مباحت فى الوقف الإسلاميى 


دراسات في فضايا الوفف 
ونظامه وملامح عن مظاهره 
وإطاره النشريعي في ليبيا ويلدان المغرب العربي 


الدكتور جمعة محمود الزريصي 


رقم الإيداع: 6- 2005 
ردمك: 6 - 762 - 22 - 9959 1518813 
الوكالة الليبية للترقيم الدولي الموحد للكتاب 
دار الكتب الوطنية 
بنغازى 
هاتف: 9090509 900707 - 9096379 
بريد مصور: 909773 
البريد الإلكترونى: 101151211 ©8/إ1121_119_11 


طبمة منقحة ومزيدة 
5 رر . 2007 مسيحي 


جميع الحقوق محفوظة 


له 
ا 


فى - ن 8 نا خشية ربهم 
0-8 و ا 


3 الح 3 © والذين هم 

ا ِ- يؤّمنون . فرررويع أ 

مالسا لكك 3 اين بايا 20 0 

3 1 الك نما آتوا و ا 

بربهم حلة 
0 


0 إل 00 أولئك يُسَارِعُونَ في الخيرات 0 
أ 2 


عمرة من هذا ولهم 

: : من دعر 

بالحق وهم لا يظَلَمُون 8 بل فلُوبُهُم في غَمَرّة. ذخ 
عمال من دون ذلك هم لّهبا عَامئُونَ © © حتى إذا ١‏ : 


لعذا إذا هم يجثرون 5 له تجتروا اليوم إنكم 
مترفيهم بال ب تج 
: ن © قد كَانَت آياتي تَتَّلَى 
أعقَابكُم تنكصو 


00 


صَدَوَانَهلْمَظيمٌ 


1- سورة المؤمنون, الآيات 66-5 [ 


سم الل لسن اريم 
الف هداء 


أهدي هذا الكتاب إلى جميع العاملين فى مجال الأوقاف الإسلامية في 
كاقة اناغ العالم الدين يساهمون في رعايتها والحفاظ عليها؛ وتحميق 
رسالتها الخيرية في شتى ش. المجالاات التي تقوم بها. وتتضيد شروط الواقفين 
ورغباتهم في سبيل 0 الجارية من أجل وجوه الخير والبر والإحسان 
التي لم الوقف عليها. داعياً الله سسا وتعالى أن يعينهم على أداء هذه 
المهمة وأن يساعدهم على القيام بأعيائها والذود عنهاء والله تعالى خير 
معيسن. 


المؤلف 


طرابلس الغرب في 2005/1/6ف. 


لا يستطيع أحد أن ينكر دور الوقف في خدمة المجتمعات الإسلامية 

بالنظر إلى ما قدمه من فوائد جليلة. ساهم من خلالها في الحفاظ على 
المؤوسسات الدينية؛ وأداء دورها الدينى التريوى والاصلاحى ؛ والرعاية 
الاجتماعية والصحية. لطوائف الفقراء والمساكين والمرضى والمحتاجين فى 
المجتمع. كما ساهم مساهمة كبيرة في التقدم العلمي بإنشاء المنارات العلمية 
الكبرى . والمدارس والمساجد التى فقامت بدورها في تعليم كتاب الله تعالي 0 
والحفاظ على لغة القرآن . والوقف على هذه المؤسسات لضمان أداء رسالتها 
بصورة دائمة كمأ ساهم في الجهاد بالوفهف على الحصون والقلاع. والأسوار 
الح تحمي المدن؛ إلى غير ذلك من المجالات التي شارك الوقف في القيام 
بها .وهي لا تقع تحت حصر وبذلك يعثتبر الوقف أحد مظاهر الحضارة 
الإسلامية ذات الجذور الراسخة في ماض الإسلام وحاضره . 

وأمام فيام الدولة الحديتة, والتي أخذت على عاتقها أداء بعض الخدمات 
التي كان يقوم بها الوقف قديما ؛ وأنصراف جهودها إلى الكثير من الأنشطة 
لرعاية المجتمع بكل طبقاته وفئاته ٠‏ والعناية بكل مرافقه . الدينية والخيرية 
والاجتماعية . إلا أن ذلك لا يلغي دور الوقف ورسالته . فالمأمول أن يستعيد 
الوقف دوره السابق . ويقوم بالمشاركة في تقديم الرعاية والعناية لكافة 
المرافق التي ساهم فيها سابقأ . من أعمال البر والإحسان للفقراء والمساكين 
والرعاية الاجتماعية والصحية والنهضة العلمية ٠‏ ويصورة عامة كل ما 
يمكن أن يساهم به المجتمع المدني في العصر الحديث . 

غير أن الملاحظ من خلال الدراسات والبحوث التى تتشر ء أن مجال 
الوفف لا يحظى بالاهتمام الكافي إلا من بعض المتخصصين فيه: وعلى 
. عكس ما كان قديما حيث كان الوقف يدرس ضمن المناهج الدراسية في 
كليات الشريعة الاسلامية والمانون وخاصة فى مجال الدراسات العليا 
رغم أن الآمال معلقة على الوقف في أن يستعيد دوره ويزيد من مساهماته 
. بأساليب متطورة تساعد في توسيع رسالته الخيرية: وتزيد من قدرتها 
وطافها ؛ ليس على المستوى المحلي . بل لتشمل الإنسانية جمعاء؛ وهو ما 
ينفق مع مبادىّ الدين الإسلامي الحنيف . 


وسعياً وراء ذلك الهدف النبيل . فإن الأمر يستلزم القيام بالمزيد من 
الدراسات والأبحاث لهذه المؤسسة التراثية الإسلامية التي ورثناها عن 
السلف الصالح من أجل التعريف بها . وفهم نظامها وأحكامها وقواعدها 
وبيان مجالاتها ومساهماتها في خدمة المجتمعات الإسلامية في الماضي 
وتسليط الضوء عليها بتوضيح ما قامت به من أدوار واستخلاص كل ما هو 
مفيد من تجاربها . وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها والاستفادة منها 
وتفعيل دورهاء والمحافظة عليها كرافد من روافد الحضارة الاسلامية وذلك 
لن يتأتى إلا بالاهتمام بالدراسات العلمية في هذا المجال: والحرص على 
تدريسه فى معاهدنا العلمية المتخصصة . 


لكل ذلك رأيت نشر هده الدراسات والمباحث والمقاللات ٠‏ وهي كلها تتعلق 
بمجال الوقف الإسلامى . وقد قمت بكتابتها في مناسبات مختلفة: منها مأ 


دوريات مختلفة تتعلق بالوقف ومنها محاضرات أو تعليقات ألقيت في 
مناسبات عديدة: والقصد من نشرها فى هذا الكتاب لتكون - بإذن الله 
تعالى - عوناً ومرجعاً للعاملين في هذا المجال ؛ ولرجال القانون والشريعة. 
الإسلامية والباحثين المتخصصين في ذلك . راجيا أن تقع الاستفادة به والله 
من وراء القصد,ء وهو المعين لا سواه . 


والحمد لله رب العالمين 
الدكتور: جمعة محمود الزريقي 


المستشار بالمحكمة العليا - طرابلس الغرب 
وأستاذ متعاون مع الجامعات الليبية 


طراباس الغرب في 2005/1/6ف. . 


تم انجاز هذا الكتاب بتاريخ 17/6/ 2005مسيحي . وسلم للهيئة العامة 
للأوقاف بتاريخ 3/17/ 2005مسيحى لطباعة ألف نسخة من الكتاب 
بموجحب عفد ابرم معهم بذات التاريخ ٠‏ ويعل فوات أكثر من سنتين ٠‏ لم 
تطوير البحث الخااص بحكم المغارسة في أرض الوقف . ونشر بمجلة أوقاف 
التي تصدر في دولة الكويت بالعدد الحادي عشر الصادر في سنة 2006م 
كما ألقيت محاضرة بعتنوان أوقاف مديئة طرابلس ودورها فى خدمة المجتمع 
الإسلاميى وذلك بمناسية احتفالية مديئة طرايلس باعتباره عاصمة الثقافة 
والإضافة المذكورين . ّْ 


والحمد لله رب العالمين 
د / جمعة محمود الزريمي 


طرابلس الغرب 4/6/ 2007مسيحي .. 
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المبحث الأول 


مشاهد ذات دلالة 
من تاريخ الو قف 


7 


يكير لوقك مؤسيسنة ذاه قي مناه رفي السلفون تن يذانة زنقاء 
0 الإسلامية ٠‏ ويعود الفضل في وجودها إلى تعاليم الإسلام وأحكام 
الشريعة الاسلامية فهي لم تكن معروفة قبل الإسلام على هذا النحو من 
الشمول والتنظيم ٠‏ وميد ظهورها وهي في تطور مستمرء ققد بدأت بالجائب 
الخيري الاجتماعي . ٠‏ ثم نمت وتوسعت لتشمل جميع ما يتعلق بخدمة 
الإنسان ٠‏ كما أنه أسيق في الوجود من المؤسسات الخيرية المتعددة التى 
نشئت في الوقت الحاضر . لقد بدأت فكرة الوقف الأولى من تحبيس مال 
معين ووففه عن التصرفات النافلة للملكية . وتسبيل غلته فى وجوه الير 
واللاحسان فكان الوقف في بداية ظهورمه مؤسسية اجتماعية .2 ٠‏ تصدام خدمات 
حليلة للفقراء والمساكين والعجزة واليتامى والأرامل والضعفاء ء في المجتمع 
الإسلامي : تمد لهم يد المساعدة والرعاية وتعوضهم عن ققرهم وحرمانهم 
وهذه المساعدة لا د تقتصر على المسلمين . يل تشمل كل من يعيش داخل 
المجتمع الإسلامي ؛ من ذميين ومسافرين وغيرهم . ثم تطورت مؤسسة 
الوقف لتغطي الجوانب الروحية فيما يتعلق بالعيادات » وكذلك الجوانب 
العلمية والثقافية: يضاف إليها ما يتعلق بالدفاع الوطني وحماية الأمن 
والسلم في المجتمع . 

ففى مجال العبادات . 57 الوقف في إنشاء المساجد والزوايا ومدارس 

القرآن الكريم وغيرها . أما في المجال العلمي. فالمساجد العلمية الكبرى 
التي أصبحت جامعات إسلامية ومنارات علمية ٠‏ ثم مدارس العلم والخزانات 
العلمية التى تزخر بها مختلف الأقطار الإاسلامية. والرايبطات ألتى جعلت ٠:‏ 
لطلب العلم والاعتكاف على تحصيله : لماعو لعي ب 1 ضي 
النهضة العلمية ؛ والتي تدل عليها المصنفات المطبوعة والمخطوطة التي تحفل 
بها المكتية الإسلامية قفأغلب ماوجد من كتب مخطوطة في تلك الأماكن 
إدما كافت وقف في سبيل الله إن لع تكن جميعها ٠‏ وفي مجال الرعاية. 
الصحية قهناك العديد من الوففيات 7 انشئت نشئت لعلاج المرصى وإنشاء 
البيمارستنات وإبواء العجزة وإطعامهم بل ! 7 بعص المشاضي الموفوفة قديماً 
مأ زالك تقو مدووها عقن الوق الات 2 "دل توسي و فداه خاضية ببوع 


معين من المرضى أو بمرضى مدييه اي . أما في مجال الدفاع الوطني 
وحماية الأمن والسلم الاجتماعي, فقد ساهمت مؤسسة الوقف في حماية 


[1-الوقف في الفكر الإسلامي. محمد بن عبد المزيز ين عبد الله. ص1/131, طبع وزارة الأوقاف. المقرب: 
1996-6. 


2-المعيار المعرب, أحمد بن يحيى الونشيريسى. 185-45 -481, الجزء السابع. طبع وزارة الأوقاف المغرب. 
خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف د . محمد حجي. 1981/14/01. 
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ثفور الإسلام على مختلف العصورء فالرباطات القديمة الموجودة على 
سواحل الوطن الإسلامي يعود أمر إنشاء الغالب منها إلى الوقف . وكدذلك 
صيانتها وتحمل نفقاتها ونفقات القائمين بهاء يضاف إلى ذلك الاستحكامات 
الحريية وشراء الأسلحة والخيل والإبل وغيرها ورصدها في سبيل الله 
وكذلك وقف الأموال لغكاك أسرى المسلمينء أو مفاداتهم ؛ إلى غير ذلك من 
الأمور التي ساهم فيها الوقف ون ريطن و العم 3 ه١‏ ظ 

تلك المجالات المدذكورة سأهم فيها الوقف أكثر من مساهمة بيت المال الذي 
كان شسخصضيا للإنفاق العام ٠‏ وريما كان بعضها ع كي 0 حكام الاين 
| ولكدى اعتقد أن مساهمة الأفراد كانت أكثر منهم ٠‏ ولا يفتصر دور هده 
المؤسسة على الرعاية الاجتماعية والدفاعية: 2 يمتد أثرها إلى الخوانب 
الافقفتصادية داخل المج تمع الإسلامى 5 فالاهتمام يمال الوقف وتنميته 
وتطويره وانتشار الوقفيات الخيرية, كالمساجد والمدارس والمستشفيات 
00 00 رصدها في وجوه 1 والوكسان. تساهم شي الافتصاد بشكل 
الموقوفة واستفلالها كرا امقر قرار ملكيتها و صو العلاقة بين المكتري 
ومؤوؤسسة الوقف يضاف إلئْ دلك أن أموال الوفقف لها حرمة 4 ومكانة ك6 
المسلمين . مما قلل من فرص التلاعب بها أو الاعتداء عليها. 

من التمهيد السايق ؛ أن الوقف من مظاهر الحضارة الإسلامية 

التي سياهعت خلال 000 الخطلفة شي القيام بأدوار ا ظ وأعمال جليله 
ل ا ا 2 على شرفم نهنا ٠‏ وله 
يمكننا في هذا المقام أن نسلط الضوء على كل مأ قام به الوقف من أدوار ضي 
محجالاته المختافة ٠‏ والتي ألمحنا إلى بعضها.ء حيث يصعب حصرها لتنوعها 
وتعددها وإئما نكتفضى في هده العجالة بحلب بعص المشاهد من تاريخ الوقضص 
لنستدل بها على المستوى الإنساني والحضاري الذي وصل إليه الوقف ضمن 
رسالته الخالدة؛ والتي نرى التركيز عليها لعدم شهرتها وقلة المهتمين بها 
ورغم وجودها كمحطات حضارية في تاريخ خ المسلمين . ونخص منها ما يلى :- 


أولا : - الوقف كمؤسسة إفراض للدولة 

إن الدولة كعشخص اعتياري يصيبهاأ أحتانا بعص العجز في صندوقها 
المالي. والدول الحديثة ته تتخذ العديد من الاحتياطيات في سبيل التغلب على 
ذلك بعدة وسائل افتصادية: لكي تقوم بأداء دورها المسند إليها 2 وهذا كله 


3المفيار المعرب. ص 7/298-185. 
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من الأمور التي يعالجها علم الاقفتصاد ومن صمن الوسائل التي تلجأ إليها 
الدولة ما يغرف بالقرض العام من الشعب حيث تقوم بطرح سندات للبيع ‏ 
يقبل على شرائها الجمهور. فتكون وسيلة لتغطية العجز الناتج في موازنتها 
وهو لا يعدو عن كونه قرضاً للدولة من شعبها. ولكن الدولة الإسلامية 
قديماً له تعرف هذا الأسلوب الحديث 0 والذي قد بيعل ريويا لوجود أرباح 
على السندات. لذلك كان السلاطين والحكام والأمراء فضي بعض اليلدان 
يلجئون إلى وسائل أخرى للاقتراض ؛ منها الاستدانة من أموال الوقف 
وهذه الأموال تولدت من تراكم الغلة وزيادتها عن حاجة الموقوف عليه 
فهناك بعص المساجد والمدارس وغيرها من المؤسسات الوقفية لهأ أوقاف 
كشيرة تدر دخلا كبيراً يغطي نفقاتها المختلمة . .من إمام وخطيب ومؤذن 
وقيم ومدرسين وعمال ومصاريف صيانة وتجديد وغيرها . 

فقد حرت عادة السلاطين والأمراء في بعض بلاد المغرب الافتراض من 
مال الحيس . وإذا حدث خلاف بين السلطان وناظر الوقف في قيمة 
القرضء فقد وفعت الفتوى أن القول في ذلك للناظر لأنه أمين على 
الوقف 7 كما وقعت الفتوى بجواز أن يقترض القاضي من الأحباس لكي 
نس عرافق ‏ بحيسية نكن 7 

وهذدا المال الذي أخذه 0 الوفف يعتبر ديناً على الدولة 
لصالح الوقف , ولكن هل يجوز له وقفه في أغراض أخرى كبناء مسجد أو 
إنشاء مدرسة 5 وهل فيام الأمراء والسلاطين يبوقف بعص الأملاك العامة 
يعتبر ضصحيحا 5 يقول الإمام القرافى: إن وقفوا على جهات البر والمصالح 
العامة . ونسبوه لأنفسهم بناء على أن المال الذي في بيت المال , هو لهم كما 
يعتقده جهلة الملوك . بطل الوقف : ٠‏ بل لا يصح إلا أن يوقفوا معتقدين أن 
المال للمسلمين والوقف للمسلمين, أما أن المال لهم . والوقف لهم فلا كمن 
وقف مال غيره على أنه له. فلا يصح الوقف © . 

وبذلك يكون تصرف السلطان في أموال بيت المال عن طريق الوقف إنما 
يتم باعتباره وكيلاً عن المسلمين ٠‏ وليس مالكاً للمال الذي نم وقضه ٠‏ ولهدا 
وقع السؤال حول غلة وقف مسجد تزيد عن حاجته : وعليه أوقاف كثيرة 
من الملوك وغيسرهم ؛ ضهل يجوز صرف الغلة الزائدة في مرافق أخرى 
٠‏ كالتدريس وعيرها وهل تؤحد من غلة أوقاف اللواكه أو من غيرهم 5 


4-المعيار المعرب. ص ) 298/ 1 
5-المعيار المعرب. ص 465/ 7. 
6-كتاب الفروق للامام أحمد بن أدريس الصتهاجي الممروف بالقرافي»: ص 2/7 نشر عالم الكتب. بيروت: دءعت. 
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فحاءعت الفتوى ا 
لآن أموالهم إنما هي للمسلمين جميعا'” 
يضاف إلى ذلك أن العادة حرق افق اكد الأندلس أن يضهوا 
أموال الحيس عند أرياب الأموال . يتصرفون فيها بالتجارة لأنفسهم ٠‏ فهي 
عر و ا ؛ ويتم ذلك بعلم القضاة وأهل العلم . وموافقتهم 
٠,‏ !له أن بعض الفقهاء عارض في هذا الاجراء 1 على اعتبار أن ذلك 
00 ا ا ا ا التجار خير 
من بقائه أمانة في أيدي ا . في الحالة الأولى يضمنه التجار المال 
عند الهلاك ؛ بينما لا يضمنه الناظر لأنه أمين ؛ إلا إذا فرط أو قصر ضي 
حفظه. 
غير أن هده #«الفنوى حلم 0 اعرين : الأول هو بعض الوسائل التى 
فوائد . فذلك مجال اجتهد 0 الفقهاء , 0 أن يشتري بمال 
الوقف عقارات أخرى لينتفع بغلتها الفف و و الثاني : وحود دور 
ا للوقف. وهو قيامه كمؤسسة للإقراض . وهو ما سنحاول تسليط 
الضوء عليه 


ثانياً : - الوقف كمؤسسة إقراض للجمهور 
جرى خلاف بسن الفقهاء حول وقف الطعام والنقود قال ابن شاش : لا 
يحور وقف الطعام 3 منتمعته في استهلاكه ٠‏ فالملقصود بالوقف بقاء العدن 


والتصدق 0 وتبعه في ذلك المرافى 0 وذكر ابن رشد أن وقف 
الدنانير والدراهم وما يعرف يعينه إذا غيب عليه مكروه . ولهذا قال الشيخ 
حليل »: ٠‏ في وفقف الطعام تردد ٠‏ وهى إشارة إلى الخلاف . ولكن الفقهاء 
المتاحوؤين فرقوايين وقف الطعام إذا أريد يد يقاء عينه .: قلا يجوز لأن 
منفعته في استهلاكه: أما إذا وقفه للسلف و وخاصة في الحيوب الني يتم 


7-المعيار الجديد: النوازل الجديدة الكبرىء للمهدي الوزاني: . ص8/350: تصحيح ومقابلة على النسخة الأصلية 
للأستاذ عمر بن عبادء طبع وزارة الأوقاف المغرب؛ 9 .. 

8-المعيار المعرب. ص 7/250. 

9-مسائل أبي الوليد بن رشد القرطبي, : (الجد)نء ص256/ 1المسألة رقم 5, تحقيق ودراسة: محمد الحييب 
التجكاني: متنشورا ات دار الآفاق الجديدة: ط 1992/1412-1. 

0-عقد الجواهر الثمينة في مذهمب عالم المدينة؛ تعبد الله بن نجم بن شاس. ص2/15؛ تحقيق د. محمد 
أبوالأجفان وآخرين؛ طبع على نفقة خادم الحرمين الشريفين. دار الغرب الإسلامي» بيروت.: 1995/1415. 

1ل التخييره عير أحمد بن إدريس القراضي: ص6/315.: تحقيق ق الأستاذ سعيد أعراب. ط1ء دار الغرب 
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زراعتها ال ل 
والقنو ل نالك اهنة 753 ويدلك كيك جار هنذا النوع من الوقف إذا 
وحد من يقوم به أي بدون مقابل أو بالتبرع دون الحصول على أ اجحرة من 
قيمة الطعام 3 2 ذلك يؤدي إلى أستهلاكه متضيع الحكمة من الوفقف فإذا 
لم يوجد من يقوم بذلك تيرعاً ولم يتمكن الواقف من القيام به ٠‏ ققد 
وقعت الفتوى ببيعه . ووضع ثمنه للسلف من الفلاحين المحتاجين لشراء ‏ 
البذور وزرعهاء ثم رد الثمن من الإنتاج ؛ على أن ترد القيمة فقط دون 
. بء (13) 
فوائد ‏ :؛فهذا النوع من الأوقاف يدل على وجود مؤسسة أهلية للقرض 
بأشياء مثلية تعود بالمنفعة على المزارعين المحتاجين . وخاصة فى سنوات 
الجفافء وهو مساهمة من الوقف في النشاط الاقتصادي . 

ذلك فيما يتعلق بالطعام ؛ أما فيما يخص النقود فحكمها حكم الطعام 
فلا يجوز وففها دون الاستفادة مئها وبذلك أجاز الفقهاء وقمف النقود 
للسلف ٠‏ على أن يرد المقترض القيمة فقط دون فوائد ٠‏ لأنه لا يصح وقفهاأ 


إن أريد يقاء عيتها دون تداول وبالتالىي 5 ينتفع بها الموقوف ف عليه 39 
فالقاعدة العامة في المدهب المالكى أنه لا يجوز وقف ما لا ينتفع به إلا 
باستهلاكه وذهاب عينه كالطعام . فلا يوقف إلا للسلف إذا كان مما لا يسرع 
اميه أوع ب و و ويرده . فيصير حكمه 


)05( 


غير أن ل ا 50 الموقوفة للسلف . كالتقود والطعام قد 0 
بمشكلة أخرى ٠‏ وهي وجوب الزكاة في المال الموشوف , ابول الشيح خليل 


(وزكيت عين وقفت للسلف)"" 'وومولك فال افاكية عرياً على اليم ف 
أن الملك للوافف قيل الوقف ويعده (عدا المساجد) وأوحجب الإمام 0 
الزكاة في هذه الحالة سوأ ء كان الوقف على معينين أو مجهولين اذا 


12 -مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: ٠‏ للامام أبي عبد اثله محمد الحطاب. ص6/22. ط دار الرشاد الحديتة؛ 
المغرب. 1992/1412. 

3 -المعيار المعرب. ص 1207. 

14 -مواهب الجليل للحطاب. ص6/22. 

5-السالسلة الفقهية, رقم 2,: للأستاذ الدكتور الصادق عبد الرحمن الفغرياني. ص59, ط أولى: مطايع الجماهيرية: 

6-سختصر الشيخ خليل للعلامة خليل بن اسحاق المالكي: ص63: صححه وعلق عليه الشيخ أحمد بن نصرء ط دار 
الفكرء 1981/1401. 
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استوفيت الشروط م بل تجب على الثمار الموقوفة على المساجد 4 
وح ار يي 1 حنى تنفيض )»2 احا فيط هنا 0 ا 
كان الحبس على معينين أو مجهولين . وإذا كانت فى ذمة المتسلف زكى 
0 ا لت ل ال لنية 
1 كان الرأي حول خضوع المال الموقوف . والذي تم رصده للسلف عن 
طريق الوقف للزكاة من عدمه . غير أن وجود هذه الآراء الفقهية يدل على 
أن 000 ساهم في وجود مؤوؤسسة مصرفية - إن صح القول- نصوم 
يم الفمروض المحدجين بدون فوادد ٠‏ ويكون فرض و ب الي 
927 والسكنية ٠‏ وقد مووي ع 0 الصادر التاريخية 
قصة وجود صندوق حيسنى للفرضص يدون فوائد كان موجوداً في مدينة 
فاس , ولا تزال رباعه مسجلة في الحوالات يك كان بتيمارية امن 
فيما ييدو الك المادرمن كان ليله الاراهه وحن بجيدة وحننفا بعيدها 
يرد بعضها رديثة (نحاس) ويمتنع عن تبديلها فما زال الأمر كذلك حتى 


أندرست 1 حدث لها ما يعرف الآن بفروق صرف العملة » أو 


هيوط سعر الأسهم والسندات . غير أن تلك الظاهرة تبين بجلاء دور 
الوقف ضي هذا المجال ؛ وأن الوقف قد يدخل في تأسيس الجمسيات 
والمصارف والمؤسسات المتخصصة فى مساعدة ذوى الحاجة بالقروض 
اللازمة في مختلف المجالات . ١ ١‏ 


ثالثا :- مساهمة الوقف في الدفاع عن الثغور 
7مواهب الجليل تللحطاب. 2/531 


ييه لختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواقء مطبوع يهامش 58 الجتليل للحعحطاب»: 
ص 


9-الوقف في الفكر الإسلامي : المصدر السابق. ص2/225. 
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الدفاع عن أوطائهم, فالمسلمون الأوائل كانوا يعتبرون الجهاد والدفاع عن 
بلاد الإسلام فرضاً قولاً وعملاً فهم لا يعتمدون على ولي الأمر في 
القيام يواحب الدفاع عن بلدانهم. بل يساهمون فيه بأنمفسهم وأموالهم 
فكان الوقف الوسيلة المناسية لذلكء, ولهذا وجدت في أصقاع الإسلام 
أوقاف كثيرة مخغصصة د الحربي والدفاع عن الأوطان ؛ ومنلك 
عصر الإسلام الأول أجاز الفقهاء تحبيس الخيل والرواحل والسلاح في 
سبيل الله , واستششاء من شرط الحيازة للموقوف 4 يجوز للواقف أن تبقي 
يده على السلاح اذا قام بتسليمه للقادر على الجهاد أثناء الحرب تشحيعا 
له على المساهمة في الجهاد بالمال » وفي هذه الحالة ليس عليه نفقة علف 
الراجلة أورضيانة] سد 69 
يتمثل الوقف الدفاعي أو الجهادي في عدة أنواع , ؛ علاوة علو السلاح 
والخيل والايل » منها الأسييواة التى ند تشيد لحماية المدن واس تحكاماتها 
الحربية من أبراج وغيرهاأ وكذلك الختصعرة والرياطات في الثغور . وهده 
الانشاءات يقوم بها ولي الآأمر في العادة ولكن ذلك لم يمنع المسلمين من 
إنشاء بعضها , أو الوقف على ما هو موجود منها و ل 2 
وتزويدها بالسلاح والعتاد والإنحاق على المرابطين بها ٠‏ وكلٍ م 0 داخل 
والأشجار الموقوفة على الحصنء فلا يجوز لتجرهة 0 لأنها 
موقوفة على ا لساهدين 7 .إواعنا السكن والكل المتحمرة والرواطات 
الحربية فلا يكون إلا للقادر على الحراسة وحمل السلاح عند وقوع النفير 
#افون كان هريكبا أو غير قادر غلى ذلك قلا يسكن إلا أن يكون الفاضصل 
لا يستغنى عنه . كمن يعلم الناس القرآن أو الفقه. وما لدت 
وظائف مهمة يحتاج إليها 2 . ظ 
ونظراأً لأهمية ا الدفاع أجاز بعض الفقهاء صرف الغلة ا عن 


الحاجة لوقف عسي حد فى صيانة الأسسوار والحصون. إذا ِو مسسحلدل إله 


للصلاة 5 3 جحادة | فيه إله معسيد سور الموضع 0 وقد 2 مديئة 


أهتم سكانها باشوارها ل الحربية : وقد زارها أحد ار 


0- ا مميار المعرب . ص 7/58. 
1-ا معيار الممرب» ص 7/37. 

22-المميار الممرب. ص7/256. 
3“-المعيار الممربء ص7/132. 


19 


العرب مع بداية القرن الثامن الهجري (706- 06ه) فوجد السكان 
يحفرون خندقاً حول السور لمنع الأعداء من الهجوم عليها . ولهذا تبرع 
بعصهم بعقارات وحبسوها لطت السورء. ومتذد ذلك التاريخ أصبح هدا 
الوقف يعرف بهدأ الاسم ِ) وكف السور ) له صندوق خاص 3 يسم الإنفاق 
منة على صيادة السور والأبراج والاستحكامات الحربية وترميمها : وشراء 
المسلاح وغير ذلك من النفقات الحربية . وبقى الأمر كذلك حتى أصدر 
قاضي طرابلس أمرا بتاريخ 19950-10-15ف. بضم أوقاف السور إلى 
الأرقاف العافنة لبقا صبعة لادازة الأوقاف يكلرابلين 2 

كما وفع الإفتاء أثناء صراع المسلمين بع الأمسان في الأندلس » ٠‏ في غلة 
مسجد ع عن خاجدة فى باه كاضر (غرفة استطاد فوق مكدنة 
الزائدة جا ف علي 5/١‏ "موف سفة 23كه لاحظ سكان مدينة القيروان 
00 اخراء من سورها ويعصضص أيراجها ٠‏ وشي مجحيسسة ة وفيها أنقاض 

تمعوا على بيع الأنقاض وصرف ثمنها فى صيانة السور والأبراج بالآجر 
0 لحماية السكان 2 فأجاز هدا الاتفاق الإمام المازري قصوجأا فى 


فتواه بموافقة ذلك لكلام شيوخه السايقين 9 ؛ ا مثل هذه الحالة 
لأسوار مدينة فاس . وفي أوقاف زواياها وفر . فأفتى بعض العلماء 
بالاستعانة بما يزيد عن حاجة الزوايا من المال لصيانة السور والأبراج 
وضي حالة عدم كفاية الوفر للصيانة المطلوية. يستعان بوهر وقف 9 
المكرمة ولكن عن سبيل السلف يتم سداده من وقفر وقف الزوايا 


ص2 
تقباة” ( 


وهناك حوالات وقفية في المغفرب الأقصى خاصة بالأسرى المسلمين 


ينفق منها على افتدائهم أو افتكاكهم والإنفاق عليهم فيما بعد : ومن 
لم يكن من الأسرى لا يجوز الإنفاق عليه . فقد سئل أحد الفقهاء عمن 


4-تفيير مصارف الوقف . حالة وقف السور الدفاعي في مدينة طرابلس الغرب نموذجاًء د. جمعة محمود الزريقي 
نشر ففني العدد الأول من مجلة أوقاف. 2001/1422 ؛ الما نة العامة تلأوقاف. دولة الكويت. ( منشور في هذا الكتاب 
أيضا ) وانظر أيضاأً ورقة عن التجارب الوقفية وتوثيقها في الجماهيرية الليبية : إعداد المبروك المزوغي . ص7؛ مقدمة 
إلى ندوة التجارب الواقعية فى المغرب فرج ٠‏ الرياطء 1999/11/8. 

5-المميار المعرب: ص7/148. 

7-المعيار المعرب. . ص304/ 7 

8-المعيار الجديد: للوزاني. ص3/482. 
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افتكه الممسلمون من الأسارى ٠‏ وخرج من غير رهن ولا حميل ؛ هل 
يستحق الأخن من أحياس الأسارى أم لا 5 قأجاب بأنه ليس بأسير وإنما 
هو مديان لا يستحق الأحد من تلك الأحياس 0 والذي يظهر من 
الجواب أنه كان عليه تقديم ضمانة عينية أو شخصية لما أخذه من وقف 
الأسرى بعد أن تم افتكاكه من الأسر ء لأنه في الحالة التي أخذ فيها لم 
يكن أسيراًء كيده الموضفيةه 0 على الأسرى) التي تم أنشآها الوفف 
هل يوجد مثلها في ل الاجتماعية الحديثة 58. 


رابعا :- الوقف على غير المسلمين 

هدا مشهد إنساني راشع ده عظمة الدين الإسلامى ٠‏ ويبرهن على 
أنه الدين الدى ارتضاه الله للخلق جميعاً لأ فيه من جوانب إنسانية له 
يمكن لأنانية البشر وتعصبهم أن تهتدي إليها لولا المبادىّ السامية 
والعقيدة الراسخة التى يسلمون فيادتهم إليها ظ ووالبطر إلى أن الوقف 
قد بدأ أساسا لخدمة واد الاجتماعية . حم تطور ليسشمل عدة 
ده الفوائد حكرا على المسلمين شفقط بل أجاز الفقهاء أن يكون 
الوقف على غير المسلمين أيضاً. ومراعاة الجانب الإنساني فيه على 
اعتبار أن البشر كلهم عيال الله . ولأن النهي ورد في موالاة غير 
المسلمين ممن قاتلونا أو أخرجونا من ديارنا آقة غيرهم فلا جناح على 
المسلمين أن يبروهم: يقول الإمام ابن القيم في الوقف على مساكين أهل ‏ 
الدمة : (توهم يعضهم أن برهم واللاحسان إليهم من الموالاة والمودة. فيين : قيس 
الله سبحانه وتعالي أن ذلك ليس من الموالاة اللهى عنها وانه لم ينه عن 
0 0 هو الاحسان الذي يحبه ويرضاه) 5 

ط الفقهاء فى الركن الثالث من أركان الوقف. وهو الموقوف عليه 

أ 006 دنا بالذات أو بالصمة . ويكون معيناً بالذات كفلان وفلان 
واحداً أو أكثر . من الناس المعروفين أو معيناً بالصمة ولخدا أوأكثر 
كالمقراء والمساكين والعلماء والقراء والمحاهدين ظ أو يكون جهة معينة 


9 المعيار المعرب. ص 7/333. 
0-أحكام أهل الذمة؛. تأليف الشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر أبن قيم الجوزية. ص 1/301: 
حققه وعلق على حواشيه المرحوم الدكتور صبحي الصالح. دار العلم للملايين. بيروت؛: طث. 1981/1401. 
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كمكة المكرمة . أو المدينة المنورة . أو مدرسة أو رياط أو مستشفى ؛ أو ثغر 
معين وهكذا. وأحياناً يرعب الوافف في تسخير وفقه للقيام بعمل معين 
ادر اطفال 0-5 أو ترويج اليتامى أو تكفين الموتى و أو الإطعام في 

لذلك أجاز الفقهاء للمسلم أن يوقف ماله على غير المسلمين ؛ سبواء 
أكانوا معينين معينين أم غير معينين . كالدميسن المقيمين بدار الإسلام وكذلك 
امعاهدين والمستأمنين متى حلوا بها وإلى حين رحيلهم " '؛ ولكن بعض 
وهتاك من الفتهاء من لا يشرط ذلك سوا ء ظهرت القرابة أم لم تظهر 
كما يصبح للدمي المقيم بدار الإسلام أن يوفف ماله لصالح ذميين آخرين 
ولكن ذلك مشروط بعدم وجود معصية: أي عدم مخالفته للشريعة 
الإاسلامية . 

ولا يوجد فرق في الديانات ؛ فيجوز للمسلم أن يوقف ماله على الدمي 
واحداً أو أكثر مهما كانت ديانته, سواء أكان يهودياً أم لصندانياً أم متحومنيا 
0 وهناك من الفقهاء من حصر ذلاك في إصحاب لديانتينز لمسييحية 


عر غير سيل 


5 006 5206 017 الأسير إلا مشركاً ؛ فإذا حازت الحيدكة 


عليه فيصبح الوقف عليه أيضاً* ' . غير إن ؛ الإمام الحطاب نقل عن ابن 
غازي النه يجو اللمساع لوقف على كارية رمن لد موين روا صر بي 
قار يم 7 68 إن أن الاستناد إل الآرة السايقة 
يتعارض مع هذا الرأي لأن النص ورد في الأسير مطلقاً دون شرط 
القرابة » وهذا الذي يتفق مع سماحة الإسلام 

غير إن إجازة الإسلام للوقف على الذمي ؛ قصد بها الناحية الإنسانية 
والأخوة البشزية حيث يقيم الذمي بين المسلمين برهو سعمر عجرن 
الكسب .لدذلك يجب إعالته وليس التصدق عليه ذلك ما قرره سيدنا عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه عندما وجد ذمياً لا يستطيع دفع الجزية 


1-الفقه الإسلامي وأدلته؛ د . وهية اب ص 8/189 دار الفكرء دمشق.: 1984/1404. 
2-الفقه الإسلامي وأدلته. ص 8/192. ظ 
3-الآية 8 من سورة الإنسان. 

4-التاج والأكليل: للمواق.» ص6/23. 

5مواهب الجليل:» للحطاب.: ص 25/ 6. 
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لفقرهء فأعفاه منها وفرض له من بيت المال 7 ؛ ومن هنا جاء قول 
الفقهاء بجواز الوقف عليه . أما إذا استفل ذلك فى معصية فلا يجوز 
الوقف عليهء بل يجب إبطاله . كما لا يجوز شراؤه الحقوق العينية المنشأة 
فل عقارات الوق وعد حدت وإ فى صر م 90 النظار 
7 د 37 

0 الوقف الخاص بهم إذا قاموا به 
في دار الإسلام فهو جائز إذا لم يكن على معصية ٠‏ كما سبق القول وضي 
هذه الحالة على الدولة الإسلامية أن لحترم هده الأوقاف وتمنع الاعتداء 
عليها . فقد وقعت الفتوى في يهودي حبس عقاراً على ابنته ثم على 
عقبها . فإذا اقرضوا رجع حبساً على مساكين المسلمين يلونه في العقد 
فقام رجل له جاه وسلطان وفرض على اليهودي أن يبيعه نصف العقار 


فباعه له كان الجواب. 1 نقض البيع ورد المبيع إلى ا 0 "وود لل 
ا 0 أهل الذمة ٠‏ يقول الإمام ابن القيم : (يجوز للمسلم 
أن يقف عليهم - أي غير المسلمين من أقاربه أو غيرهم - ولا يكون 
الكفر موجباً وشترط ا واتخاية #قر ومت على 
فأولى بالاستحقاق وكذلك إن وحار عير 1 وفقرائهم وزمناهم 
ودحو ذلك استحقوا وإن بقوا على كفرهم فإن أسلموا فأولى 
بالاستحقاق) " 0 

الإسلامي ابسن ملت الها غلم وجود مور أخرى تيمل الذكر بل 
المشاهد 0 0 لها دلالة خاصة ؛ وترد 0 والتارية 


06-أحكام أهل ال ٠‏ لابن فيم الجوزية 00 3-6 0 1. 
8--المعيار المعرب» 3 /7. 
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دور ار 0 دون أن تفرد ببحث مستقل اي ار ا 2 
ا يتعلق بمظاهر الوقف الام ودوره فى 
حيأة المسلمين. والأمل يحدو الجميع في أن لبعود هدا الدور لهذه الرشفية 
الإسلامية التى ساهمت في نهضة المسلمين وتقدمهم . 


والحمد لله رب العالمين 
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الميحت الثاديب 


الوفقف 8١‏ سلامى 
أحد مظاهر الحضار : الا سلاصيية”" 


* يلاحظ تشابه ماجاء في هذا المبحث مع المبحث السابق ؛ لأن كلا منهما كتب في مناسبة خاصة . 
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لا يستطيع أحد أن 55 الحضارة الاسلامية في هذا العالم 
ودورها في تطور الثقافة الانسانية ٠‏ ولن دجد بلدا عاش فيه المسلمون قديما 
أو حديثا إلا وترى فيهاشيئا من هده الحضارة وها من رموزها . ولا 
يقتصر وجود الحضارة الإسلامية على ميدان واحد . بل شمل ميادين عدة 
منها في مجال العلوم: الفلك والرياضيات . والطب والهندسة ٠‏ ومنهاأ محال 
الآداب : اللغة والفتون والشعر ٠‏ ومنها مجال الفكر : الفلسفة والمنطق 
والتصوف . إلى جانب ترجمة علوم الآوائل إلى اللغة العربية والاستفادة منها 
يضاف إلى ذلك مجال هندسة اناه والمعمار واللاختراعات وغير ذلك من 
المجالات:: كل ذلك نشا بعت أن جاء الاسلام برصالته الخالدة وتعالييعه 
السمحاءع التي تهدف إلى خير البشرية جمعا. . مما حعل العرب يحملونها 
إلى غيرهم . ٠‏ فيؤسسون حضارة عظيمة ساهمت في تقد ا ل نا 
طويلة من تاريخه , تقول المستشرقة زيفريد هونكة في كتأبها شمس العرب 
تشرق على الغرب : (إن كل الشعوب التي حكمها العرب اتحدت بفضل اللغة 
العربية والدين الإسلامى وذايت بتأثير فوة الشخصية العربية من ناحية 
وتأثير الروح العربي الفذ من ناحية أخرى , ٠‏ في وحدة ة ثقافية ذات تماسك 
عظيم) (! 
هناك - اجات ا عل عفر اح دده الإسلامية يعرفه 
الكثيرون ولكنهم يتجاهلونه . أو ينصرفون عنه حاليا قلا يعطونه الاهتمام 
الكاقى ب ريه عر يد أو غير قصد اوخو مسال الوقف الإسلامي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهناك آيات كثيرة ة في القرآن الكريم تحث على فعل 
الخير و تقديم الصدقات » وتدل على جوانب البر والإحسيان .منها فوله 
6 ا تقدموا لأنفسكم من حير تَجِدوه عند اللّه هوّ خَيَرًا وأعظّم 
جرا) ' ل العينة النجوية ما روا الإماصان البجارى امساح من حديت 
عليه وسلم امو يا فقال: نا :وفيول الله ؛ إن أضحيت ارض ا بخيبر لم 
أصب مالاً قط أنفس عندي منه ضما تأمرني به ؟ فقال: إن شئثت حيست 
أصلها وتصدقت بها قال: : فتصدق بها عمر على أن لا يباع ولا يوهب وله 
يورث ؛» وتصدق بها في الفقراءء وفي القربى؛ وفي الرقاب. وفي سييل الله 


شمس العرب تد تشرق على الغرب, زغريد هونكة, ص13 .نش ر دار ألجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان: ودار 
000 الجديدة: المغفرب؛ الطبعة التاسعة 141ه 1991آف. 


2 الآية (0من سورة المزمل. 
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زافق السندلو و الشديقو لتجداع على من ونين ناكل كذينا بالسروف 
ويطعم غير متمول) ‏ وهناك أحاديث أخرى ترشد إلى هذه الجوانب 
الخيرة وتحث عليها . إلا أن حديث سيدنا عمر رضي الله عنه يعتبر دستوراً 
للوقف انيثقت منه أغلب أحكامه ٠‏ ومنه انطلق الوقف ليمارس دوره 
الحضاري ؛ ويساهم في بناء الحضارة الإسلامية مع جوائيها اللأخرى وفيما 
يلي فكرة عامة عن الوقف ومساهماته العلمية والخيرية وغيرها . 
تفتسور الوفف - بالمصطلح الحديث - مؤسيسية ذات نفع عام عرفها 
المسلمون منذ بداية إنشاء الدولة الإسلامية . ويعود الفضل في وجودها إلى 
تعاليم الإسلام وأحكام الشريعة الإسلامية, فهى لم تكن معروفة فبل الإسلام 
على هذا النحو . ومنذ ظهورها وهي في تطور متسمر ‏ ؛ فقد بدأت بالجانب 
الاتسار كما أنه د شي الوجود من المؤسسات 0 الملتعددة التى 
دشتت فى العصر الحالي لقد بدآت فكرة الوقف الأولى من تحيبيس مال 
ا عن التصرفات الثاقلة للملكية (وسحيل علقة فى وجوه البثر 
والإاحسان 3 فكان الوقف فى بداية ظهوره مؤوسسة اجتماعية تقد تصدم خدمات 
جليلة للفقراء والمساكين والعجزة والضعفاء والأيتام فى المجتمع الإسلامى 
تمد لهم يد المساعدة والرعاية . وتعوضهم عن فقرهم وحرمأنهم » وهده 
السا عد :لا تمتصيوعنى الملفين يل تشمل كل من يعيش داطل المحده 
الإسلامي. ثم تطورت موؤّرسسة الوقف لتضم الجوادنب الروحية هيما بتعلق 
بالعبادات وكذلك الجوانب العلمية والثقافية. يضاف إليها ما يتعلق بالدفاع 
الوطني وحماية الأمن والسلم فضي المجتمع , . فكل هذه الجوانب تدخل صمن 
أهدافه . 
غفى مجال العيادات ساهم الوفف في إنشاء المساجد والزوايا ومدارس 
ا تحفيظ القرآن الكريم وتقديم الخدمات للحجيج : وتقديم وجبات الافقطار 
اكات وغكرها 1 م ضي المجال العلمي كالمد م الكبرىٍ التي أصبحت 
وخطوره] د العلم الأخرى والمكتبات الفلمية الى نويا 
مختلف الأقطار الإسلامية + والرياطات التي جعلت لطلب العلم واللاعتكاف 
على تحصيله كل ذلك ساهم بدرجة كبيرة في نشر العلم وتطوره ٠‏ وظهور 
حركة فكرية ما زالت اثارها يأفقية ٠‏ ونهضة علمية كبيرة تدل عليها المصئفات 


3- - صسحيح الإمام البخاري: ص185 0 الجزء الثالث. طبعة دار الفكر: ل فش وميم الإعام مسلم: ص1255: الجزء» 
الثالث. تحقيق الأستاذ فؤاد عيد الباقي؛ ط دار الحديثء القاهرة 1412ه 1991ف. 
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المطبوعة والمخطوطة التي تزخر يها المكتية الإسلامية فأغلب مأ وحد من 
كتب مخطوطة في تلك الأماكن 0 إنما كاك وقد في سبيل الله ٠‏ إن لم تكن 
جميعها ٠‏ وفي مجال الرعاية الصحية فهناك العديد من المرافق الموقوفة 
التي أنشئت نشئت لعلاج المرضى . وإدشاء البيمارستانات ولايواء العجزة وإطعامهم 
وحفظ الآيتام ودربيتهم ؛ كل أ بعص المشافى الموقوفة قديماً مأ زالت نفوم 
بدورها في علاج المرضى حتى الوقت الحاضر , ٠‏ وضي مجال الدفاع الوطني 
وحماية الأمن والسلم الاجتماعى: فمد ساهم الوقف في حماية تغور الإسلام 
على مختلف العقصور فالرياطات والقلاع وآ والحصون القديمة الموجودة علين 
سواحل الوطن الإسلامى : يعود أمر إنشاء الغالب منها إلى الوقف, وكذلك 
صيانتها وتحمل نفقاتها ٠‏ ونفقات القائمسن عليها يضاف لون ذلك 
الاستحكامات الحربية والأسوار على المدن . وشراء الأسلحة والخيل والإبل 
وغيرها من العتاد. ثم رصدها هي سبيل الله للحهاد 0 والدفاع عريكه 
الإسلام وكذلك وقف الأموال لفكاك الأسرى المسلمين أو مفاداتهم » إلى غير 
ذلك من الأمور التي ساهم فيها الوقف بدور فعال على مر العصور . 

تلك المجالات المذكورة وغيرها سسأهم فيها الوقف أكثر من مساهمة بيت 
المال الدي كان مخصصاً للإنفاق العام ٠‏ وريما كان يعضها من مساهمة 
الحكام المسلمين . ولكني اعتقد أن مساهمة الأفراد كانت أكثر منهم. وله 
يقتصر دور هده المؤسسية على الرعاية الاجتماعية والدقاعية ديل يمند 
أثرها إلى الجوائنب الاقفتصادية داخل المجتمع . قالاهتمام بمال الوقف 
ونلميته وتطويره. وادتشار الوقفيات الخيرية . كالملساحد والمدارس 
والمستشفيات والفنادق : ؛ ضع رصد الأموال عليهاء لتستمر فى أداء رسسالتها 
في وجوه البر والإحسان ؛ تساهم في الحركة الاقتصادية بشكل واسع 
وتئمية الحركة التجارية . إذ يقع الإقبال على كراء المحلات وقوه 
واستغلالها نظراً لاستقرارها » ووضوح العلاقة بين المكتري ومؤسسة الوقف 
يضاف إلى ذلك أن أموال الوقف لها حرمة ة ومكاية لدف المسلفية ٠‏ مما يقلل 
من فرص التلاعب بها ؛ أو الاعتداء عليها . وعلاوة على ذلك فقد سأهم 
الوقف قديماً في إقراض الدولة نفسها عندما يكون بيت المال في ضائقة 
مالية إضافة ل وحود وقفيات كثيرة كاتنت تصدم قروضاً للمسلمين 
المحتاحين يدون شقوائد . 

من ذلك. أن الوقف من مظاهر الحضارة الإسلامية التي ساهمت 

خلال العصور المختلفة شى القيام بأدوار مهمة 1 وأعمال جليلة في تاريخ 
المسلمين. ٠‏ بل في تاريخ البشرية جمعاء ٠‏ حيث لم يكن الوقف مقصوراً في 
متافعه على المسلمين فقط . إنما على غيرهم أيضأ ولا يمكننا في هذا 
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المقام أن نسلط الضوء على كل ما قام به الوقف من أدوار في مجالاته 
المختلفة : والتي المحنا إلى بعضها فقط ؛ حيث يصعب حصرها لتنوعها 
وتعددها . وإنما اقتصرنا على ما يعرف بالمجالات التى امتد إليها نشاط 
الوفف ؛الندل على هده الصورة المضيئة في الحضارة الإسلامية أ ولكي 
تعرف الجيل الحاضر بها وتنحاول أن لعيد لهده الوسيميه مكانتها في 
الجتيات الحالية , ذلك أن لا يعدن فيا وه 0 بدوره كاملا 
أفراد اك ابر و ار رغبة في ثواب 
الله تعالى واستجابة لأوامر الدين الحنيف وتجسيداً لروح التكافل 
والتضامن التي غرسها الإسلام في نفوس أتباعه فحري بنا أن نشجع على . 
فيام المؤسسات الوففية في الوقت الحاضرء وأن لوسمع من مجالاتها ٠‏ فهي 
حالي] تركز جحهودها على إنشاء أماكن العبادة والزوايا والمدارس القرآنية 

وهدا أمر مجهو د إلا أن وححود مجحالات أخرى. واحتياجات سك ييل 6 تحمانا 
دهيب بأهل البر والإحسان؛ 5 أصحاب الأموال وغيرهم على شدر ان 
الشباب علئ الزواج 00 هي 3 المهكت ونا مساكن ار نيسر 
لهم استكمال تصف ديهم مسضاعدة الينات في جهاز الأفراح ٠‏ مسح فروضص 
يدون فائدة لدوي الدخل المحدود مساعدة الطلبة في نفقات الدراسة القيام 2 
بختان أبناء الفقراء والمساكين, المساهمة في نفقات علاجهم. كفالة الأيتام 


علاج الحالات الممستعصية من المرضى ؛ كل هذه المجالات وشيرها نا 


4- لعرفة المجالات المديدة التي شملها الوقف , يراجع كتاب الوقف الإسلامي تطوره: إدارته: تنميته: للأستاذ 
الدكتور منذر قحفء نشر دار الفكر المعاصرء. ؛ بيروت؛ دمشق؛ الطبعة الأولى. 1421ه 2000ف, وكتاب الطبيعة القاتونية 
لشخصية الوقف المعنوية: دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون» د. جمعة محمود الزريقي: مقدمة الكتاب, منشورات كلية 
الدعوة الإسلامية. طرابلس ليبيا. 2001 ف. 
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الميحت الثالت 


الوقف الذرى (الأهدى) 
سين اذ لفاء 9١خ‏ بفاء 0 


-'-200 * - نششر بالعدد الثالث من عجلة أوقاف , الصادر بتاريخ رمضان 1423 ه نوفمبر 2002 ف عن الأمانة العامة 
للأوقاف بدولة الكويت . ظ 
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يقصد بالوقف الأهلى . الوقف الذى يكون ابتداء على النفس » أى على 
تمن الوافت عسشية. وعك دإرضة ار سيلة أو عقية مويف | فلن 
شخص طبيعي ؛ أو على أشخاص طبيعيين وعلى ذرياتهم أو أعقابهم أو 
نسلهم من يعدهم ٠‏ على أن يؤول في حالة انقطاع الذرية ؛ أو العقب » أو 
النسل ١‏ إلى جهة من حجهات الير والاحسان وهو عكس الوقف الخيرىي 
الذى دكون ابحداء ؛ وأنتهاء على جهة بر وإحسان؛ ومن ثم يميزه بعض الباحثين 
الوحنة الأعلس اد العقبي» او الدى ؛ فهو وقف خاص ٠‏ لأن منافعه منذ 
البداية تؤول إلى أشخاص معينين طبيعيين ٠‏ وقد انتشر الوفف الأهلي كثيراً 
فى معظم أرجاء العالم الإسلامي وما زال قائماً في بعض الدول العربية 
وريما يكون الوفف الأهلي من أكثر الأوقاف شيوعا وانتشارا ) لأنه مرعوب 
من قبل المسلمين . واعتقد أن سبب ذلك ٠‏ يعود إلى أن المسلم عندما يقدم 
على الوقف الخيريء فضي ذلك خروج المال الوقوف عن ملكه منذ البداية فلا 
يعود له من سلطة عليه إلا في حدود ما صرح به في حجة وقفه , ٠‏ ويما 
يتلاءم مع أحكام الوقف , أما عندما يقوم بوقف المال على نفسه , أو على 
أولاده . قفإن علافته بالوقف تبقى قوية ٠‏ فكأن الملك ما زال قائماً له أو 
لأسرته . وقد يكون القصد الحفاظ على أملاكه . لتبقى في انتفاع ورثته 


ٍِ | 0 > 1 
وكعانا لهده التصرك:فيها + زإذا القميى الس تز ول الى كية ين" 


بإلغائه وتصفيحه , وإبطال الممل به مستغبلاً تحت عدة خرائة 0 
استفلاله ؛ واتخاذه وسيلة للتهرب من نظام الميراث . أو 0 بين الأولاد 
في الوقف بإخراج الينات منه أو نتيجة عدم كفاية غلة الوقف على 
المستحقين ٠‏ بسيب انحسار الموقوف . وازؤدياد عدد الموقوف عليهم تع تعافب 
الزمن . إلى غير ذلك من الآمور التي استند إليها المشرعون في الإلغاء. لهذا 

البحسث في أسباب هده الظاهرة, ومدى تأثيرها على الوقف .باعتياره 
نظاما قانونياً احتفاغياً : تتميز به الحضارة الإسلامية. وكان له الدور الكبير 
ا خدمة المجتمع الإسلامي . وهو موجود في كل البلاد الإسلامية 
ويقتضي الأمر التطرق إلى الأساس الشرعي للوقف الخيري ؛ ثم التعرض 
للمشاكة التي واجهها . والتى كانت سببأ 0 إلغائه . والذرائع التي استنئدت 


- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية؛ للدكتور جمعة الزريقي, ص 122 منشورات كلية الدعوة الإسلامية 
ا ليبيا .ط 1. 2001 . 
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إليهاالدول التي قامت بالالغاء : وكذلك بحث الأسس التي وضعهاأا 
المشرعون الذين أبقوا علن نظام الوفف الأهلى . ٠‏ مع الإشارة إلى القواعد 
ألتى وضعت لتنظيمه . حتى يصل البحث بعد ذلك لنتائج مفيدة بإذن الله . 


أولاً:- الحكم الشرعي للوقف الأهلي ( الذري ) 

يستند الوقف بصفة عامة على عدة آيات كريمة في كتاب الله تعالى 
وهي جميعاً تحث على الصدقات للفقراء والمساكين : ع ا 
البر والاحسان ٠‏ منهأ على سيل الكل 7 الحصر قوله 10 : (وما تقد 


لأنفسكو من خير تجدوءه عند الل هو خيرا وعم أجيا) - وقوله تعالي: 
(إنا نحن نحيي المونى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شىيء أحصيناه في إمام ظ 
0 ”" فالوقف من الآثار التي تبقى بعد وفاة الأنان”' ونضنورة عافة + 
فاليا الكريمة الدالة على فعل الخير . والإحسان للفقراء والمساكين وذوي ‏ 
القربى واليتامى . أكثر من أن تحصى في كتاب الله العزيز 

أما في السنة النبوية الشريفة كفي لديل لق م عاك سيقي 
الوقف ؛ وأهم نص ورد في كتب الصحاح .هو حديث عمر رضي الله عنه 
فقد روى الإمام البخاري في كتاب الشروط من صحيحه أن عمر بن 
الخطاب أصاب أرضاً بخيبرء فأتى النبي صلي الله عليه وسلم ٠‏ يستأمره 
فيها . كمال :يا رسول الله » إني أصبت أرضا بخيبير .لم أصب مالاً قط 
أنفس عندى منه ما تأمرني به 8 : قال : إن شثت ت أصلها 
وتصدقت بها قال : متصدق بها عمر أنه لا يباع نواهت »ولا يورث 2 
وتصدق بها في الفقراء . وفي القربى وفي الرقاب ؛ وفي سبيل الله وابن 
السويل بوالشيك لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم 


)5( 
غير متمول 0000 
)6( 
(ولذوي القربى) 


2 - سورة المزملء الآية 20 . 
3 - سورة يس: الآية 12 . 


4 - تفسير القرآن الكريم للمراغ 1 تط2 ن 1953م 


5- الإمام البخاري . ص185, جزء 3, طبعة دار الفكر بدون تاريخ , والرواية مذكورة أيضاً في صحيح الإمام 
مسلم: سن 55 1 الجزم القاليث: د فَية تحقيق الأستاذ نووكت فوّاد ديف البافي؛ دان الحديث: القاهرة 2ه 1م وسئن 
اين ماجة ص 1 المجلد الثاني. تحفيق تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عيد الباقيء بدون تاريخ: وسيئن النسائي: ص 230 الجزء | 


السادس المجلد الثالث. دار الكتب اليه : بيروت: بدون تاريخ: وسأن الترمدي؛ ص 417 الجزء الثاني» نحقيق عبد 
الرحمن محمد عثمان: دار الفكر بيروت: 1403ه 3م كما رواء الإمام ابو داود في سننه»؛ ص116؛ الجزء الثالت, 
دار للتراث: 1408ه 1988م. 

6 - صحيع الإمام البخاري» المصدر السابق: ص194؛ جزء 3 . 
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وقال الإمام ابن دقيق العيد فى شرحه : الحديث دليل على صحة 
الوقف. والحيس على جهات القربى : وفيه دليل على ما كان أكابر السلف 
والصالحين عليه من إخراج أنفس الأموال عدعه لله تعالى «واخراد 
بالقربى هنا قرابة سيدنا عمر ظاهراً 7 وفي ذلك استناد الوقف أيضاً 
إلى إجماع المسلمين . فقد قام الصحابة رضوان الله عليهم بتحبيس دور 
وحوائط منهم عثمان بن عفان . وعلي بن أبي طالب . وطلحة . والزيير 


وزيد بن ثابت . وعبد الله بن عمر . وعمرو بن العاص2 يفهم إذن من 
حديث عمر رضى الله عنه جواز الوقف على ذوي القريى . كما أن في 
اا ا و ا 97 
الدرامي في ستنه ؛ أن الزبير رضى الله عنه جعل دوره صدفة على بنية ‏ 
لا تباع ؛ ولا تورث » رون للعردود صن لجان ا غير مضرة: ولا 
مضار بها فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها ' ولكن رواية الإمام 
البخاري جاءت على النحو التالي : وتصدق الزبير يدوره » وقال : 
للعردودة من كاده ان تسكن غير فضرة ولا مضر يها ٠‏ فإن هي استغنت 
بزوج فلا حق لها 7 وس هذه اللزراد؟ تدرف مار ر تصيد ف بو بعلن 
.بنيه ) كما هي في رواية الدرامي اولك سباق الكادم يدل على ان لوقت 
كان على البنين دون البنات ؛ إلا في أحوال خاصة بهن . 

يستفاد من تلك النصوص والآثار . أن الوقف على الذرية ية . أو على 
الأشخاض الطيمين الفيدين ١‏ عقارهم من يعدت . اكد يدا سد عهد 
ل و ا حيث شمل 
بوقفه ذوي القريى . إلى جانب الآخرين الموقوف عليهم ومن هنا يمكن 
القول إن ؛ الوقف الذري ( الأهلي ) سواء أكان على النفس - أي نفس 
الوافقف - وذريته من بعده ؛ أم على أشخاص طبيعيين معينين » وعلى 
ف ا ف الإسلام ٠‏ ونلبحد أساسهة 


4ه . 
8 المقدمات الممهدات, لاما الوليد بر بن رشد القرطبي. تحقيق الدكتور محمد .ص 2/215»: طبع دار 
الغرب الإسلامي؛ 1 1408ه 5 . القوانين الفقهية: لإبن جزي: ص2 /2: مطبعة | منية: الرياط, 582 1ه 
1962م, إحكام الأحكام, المصدر السابق: ص 211,. هامش رقم 1: الجزء الثالث. ٠‏ 
9 - ستن الدرامي. المصدر السابق: كتاب الوصاياء حديث رقم 3295. ص 9 . 
10- جيم الخاري: كتاب الوصايا: المجلد الثاني: الجزء الثالث ص صس 198-7 . 
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ع اي ا ا ٠‏ وقد ع الله هذه 
سبل الخ (8آ '' وعلى ذلك جرت سنة الأوقاف في مختلف الأقاليم 
الإسلامية : وكاونيه جمهور المفوا, ا- خلاف في بعض امكل 
المألكية لذ كرون الوقشع سان النض ه 0 ولكنهة تف رون 
الوقف على الدريه و المي او اود و0 
(12) 

جهة بر وإ حصان 

لذلك انتشر الوقف الأهلي منذ بداية الدولة الإسلامية . وأخذ به 
حجحمهور الفقهاء وقام الوقف بأداء دوره الاجتماعي من خلال شروط 
الواقفين وإذا كان الواقف في هذا النوع من الأوقاف يغلب مصلحة 
الموقفوف عليهم ذريته . أو : ب يا سا ير م 
في الغالب . إلا أن الواقف عادة ما يشترط عليهم التصبدق من الغلة على 
الفقراء والمساكين أد على طلية الطلوه ل ٠‏ ولو يقراءة القران عليه في مواسم 
معينة وفي ذلك جانب خيري للوقف لا يستهان به . وهذا الهدف يتحقق 
حتى ولو كان الواقف يقصد بوففه حماية أمواله من الاعتداء عليها 0 
ابن خلدون في مقدمته عن أسباب ازدهار العلم بالقاهرة على عهده : إن 
أمراء الترك في دولتهم يخشون عادية سلطانهم على من يتخلفونه من 
دريتهم الما له عليهم من الرق والولاء ولا يخشى من معاطب الملك 
وتكباته فاستكثروا من بتاء المدارس والزوايا والريط . ووقفوا عليها 
الأوقاف المغلة ٠‏ يجعلون فيها شركا لولدهم ينظر عليها أو يصيب منها.. 
فكثرت الأوقاف لذتلك . وعظمت الفلأات والموائد وكثر طالب العلم 
ومعلمه ٠‏ بكثرة جرايتهم منها وارتئحل إليها 000 
العراق والمغرب . «وتفقت فيها أسؤاق العم وكرت بجار” 


1- الييان والتحصيلء للإامام أبي الوليد بن رشد القرطبي. ص 204 المجلد 12؛: تحقيق الأستاذ أحمد الحبابي» 
نشر دار الغرب الإسلامي: 1405ه 5م بيروت. 

12- الطبيعة القانونية ألشخصية الوقف المعنوية المصدر السابق صضص117 . 

13 مقدمة ابن خلدون: ص400, طبعة دار الضشفبة: عصير يدون تاريخ . 
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كانيا : المشاكل التي واجهت الوقف غ الأاهلي 

إن الأوقاف الخيرية العامة . وخاصة الكبيرة منها . مازالت قائمة : وإن 
كان بعضها قد تعرض للضياع . أو السلب , أو التفيير في المصارف . أو 
صمت ان الدومين العام للدولة فى بعضص المناطق سم ذلك فهىي أفضل 
حال م الوقف الأهلى الذي تعرص لإجراءات عملية ٠‏ واجتهادات فمهية 
وأحياتاً لممارسات خاطئة أدت إلى اندثاره عمليا / أو إلغائه هي بعض الدول 
ومن هده الأمور : مسألة إخراج الينات من الوقف الأهلي 1 واستغلاله من 
قبل بعض الواقفين للتهرب من قواعد الميراث : وازدياد عله المستحقين مع 
تعاقب الزمن ٠‏ وفقلة غلة الموقوف . : وفيما يلى شرح لكل هذه المظاهر . 

1- حتسالة اخرم دي 0 الأهلي 
كقاعدة عامة. ون ثم اش عليه في بد الوقفيات 0 
رضوان ١‏ اله علد هم لذ إن للك دكن مكل ناميه قد نناء ف 
المدونة الكبرى : عن السيدة عائشة رضى الله عنها . أنها كانت إذا ذكرت 
صدقات الناس اليوم وإخراء ج الرجال بناتهم تقول : ما وجدت للناس 
مثلاً اليوم في صدقاتوم . إلا كما قال الله عر وجل ( وَقَالوا ما في يُطُون 
فك الاإذ ا ارهن لكين وب على 0 وإن يكن ميتة فهم فيه 
0 يفهم من هذه الرواية . أن مسألة إخراج البنات من الوقف 
الأهلي مسكوت عنها في البداية غير أنه كان مستهجنا . لأنه يشابه فعل 
الجاهلية ؛ وبذلك صرح الإمام مالك رضى الله عنه ٠‏ حين قال : من جيسن 
حبساً على دذكور ولده وأخرج الاناث منه إذأ تزوحن فاإنى لا أرى ذلك 
جائزاً . وإنه من أمر الجاهلية . وليس على هذا توضع الصدقات لله وما 
يراد به وجهه . إلا ما تصدق به رجل . وجعله بعد انقراض ولده في سبيل 
من سبل الخير 90" , 

لذ حر النقهاء لا يقولون بتحريم إخراج ين الأهلى 
عدم وجود نص في هذا الخصوص دن مسائل الوقف أغلبها اجتهادية 


يكثر فيها الخلاف ومع ذلك فإن بعض المفقهاء يرون عدم جواز الوهقف 
الذري من أساسه 0_0 بالك بإخراج الينات منه ؛ وقد عزم سيدنا عمر 


4- الأنمام. الآية 139 ٠‏ ينظر المدونة الكبرى للامام مالك؛ رواية سبحنونء ص /4»: دار الفكر بيروت؛ 1978م . 
5- البيان والتحصيل؛ المصدر السابق: ص12/204 . 
6- الوقف في الشريعة والقانون: للأستاذ زهدي 55 ص 222. دار النهضة العربية؛ بيروت 1388 ه . 
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بن عبد العزيز رضى الله عنه , لما ثبت لديه أن الصدقات فيما مضى ؛ كانت 
على البنين والبنات . حتى أحدث الناس إخراج البنات عزم على أن يرد ما 
الخوكوا امنها النقات نوكن الوفاة عالت 77 . ظ 
أما في الوقت الحاضر , فإن هذه المسألة ما زالت مطروحة للنقاش وقد 
أفتى بعض العلماء بتحريم إخراج البنات من الوقف الأهلي ؛ أو حرمان بعض 
الورثة منه » قال الإمام أبو زهرة: إن الأوقاف التي يقصد بها إيثار بعض 
. الورثة بالميرات كله أو بعضه. وحرمان الآخرين أو تطفيف حقوقهم أوقاف 
غير جائزة ولا يقرها الشرع .ولا يرعاها بحمايته . ولسنا بدعا في هذا 
الرأي . فقد حكم به كثيرون من الفقهاء 7 ؛ وقال بتحريمه أيضأ الشيخ 
الطاهر أحمد الزاوى مفتى ليبيا السابق . فبعد أن ذكر الآدلة على ذلك . 
قال: ومما ذكرناه من الأدلة على بطلان هذا النوع من الوقف ؛ يتبين أن ما 
جرى به العرف من التحبيس على البنين دون البنات . هو عرف جاهلي ؛ كما 
قال الإمام مالك . ويحرم العمل به . وباطل لأنه لا يستند إلى دليل ؛ لا من 
كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ولا من عمل 
الصحابة . وأقوال أئمة المسلمين . بل كل الأدلة قائمة ضده وصريحة في 
5 حر 019 00 ١‏ 
تحريمة وبطلانه 2 . 
2- الهروب من قواعد الميراثش 2 ا ظ 
تعرض الوقف الأهلي كثيراً للنقد . نظراً لاستفلاله من بعض الناس , 
فلجئوا إليه لحرمان بعض الورثة من حقهم الشرعي في الميراث . كأن يتم 
الوقف على بعض الأولاد فقط . أو على البنين دون البنات؛ أو على فرابته 
دون أولاده ٠‏ وقد وفع في مصر نقاش طويل حول هذه المسألة » فمن الفقهاء 
من أجاز الوقف على القرابة والورثة . استنادا إلى أدلة وآثار مروية ؛. وهناك 
من ناقش تلك الأدلة ورد عليها . واعترضوا على القول بجواز الوفف على 
الورثة . وجواز حرمان يعضهم منه . وتخصيص بعضهم به ؛ بل جواز 
حرمانهم جميعاأً عند نقمة الواقف عليهم . لأن ذلك كله مخالف لقواعد 
الميراث . ظ ظ 
ظ وقد نقل الإمام أبو زهرة . رحمه الله. تلك الآراء تفصيلاً . ثم بين رأيه 
حول المشكل المطروح ظ وهو يتمثل فى غرض الواقف . فإذا قصد الواقف من 
وقفه على الذرية أو الورتة دفع الحاحة عنهم. أو منع غائلة الجوع أن تمتد 


17- المدونة الكبرى: المصدر السابقء ص4/345 . ظ 
18- محاضرات في الوقف. للإمام محسل أبو زهرق ص45. دار الفكر العربي. تمسر 02م. 
9- مجموعة فتاوي. للشيخ الطاهر أحمد الزاوي. ص25 : دار الفتح للطباعة والنشر: ط1: 1973م. 
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نك الفرض في عباراته ٠‏ فهو جائز . أما إذا! كان غرض الواقف 
حرماناً لبعض ورثته . أو تطفيفاً لنصيبهم وزيادة نصيب الآخرين فذلك هو 
الدي تراه إئما ا جهر نه وخرا لا يمه لأن فيه معارضة لنص القرآن 
الكريم في توزيعه الميرات!" “وانتهى في بحثه إلى ضرورة النظر في شروط 
الواقفين في الوقف الأهلي ٠‏ فما كان موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية يتم 
إقراره وتنفيذه . أما ما كان مخالفاً لها ولملقاصدها ل | 
يخالفها فيجب النظر إلى غرضص الواقف . ومقصده . ونياته الخفية 
والظاهرة . ويواعثه المعروفة والدفينة لأنه أمر ديني وشريعة محمدية ٠‏ ولأنه 


قوقح لك جر تمع إلى مراف الضادفات باش لاا 


ويد خل ضي هذه الادنتقادات التي وجهت إلى الوقف الدري أنظيا . قيام 
: بعض الواقفين بحرمان بعض أبناتهم : ٠‏ وتفضيل آخرين عليهم 4 أو تفضيل 
الزوجة على الأيناء أو وصع شروط مجحفة بالمستحقين . ٠‏ ويتضصح من خلال 
بعض الوتائق ق الوقففية التى قاموا بها تهرب واضح من قواعد البيرات 
وتحايل عليها . كمن ليس له أولاد . فيكون ميراثه إلى زوجته وبناته ؛ ثم 
لأقرب عاصب من أبناء عمومنه ٠‏ فيفضل زوجته على ابن عمه.؛ ٠‏ قيوقف 
أمواله على زوجته وبناته . وقصده الهروب من أحكام المواريث 2 , 

3- ازدياد العقب وقلة الدخل في الوقف الأهلي 

يواجه الوفف الأهلي بعد مرور فترة طويلة ل إنشاته 1 ازدياد العمهب 
المستحق لغلاته ؛ أو منفعته ؛ وكيفية توزيعها . خاصة فيما يتعلق بيصيانته 
والحفاظ عليه : هده المشكلة تواجحه الأوقاف الخيرية القديمة أيضأ :4 إلا أن 
الفقهاء وجدوا من الحلول التى جعلت الوفف الخيري يحاقظ على يقائه 
وصموده من ذلك الإفتاء بجواز كرائه بالاجازة الطويلة قديماً وإيجاد طرق 


حديثة باستثماره ضي الوفت الحاضر 6 ٠‏ حلى يتمكن من أداء رسالته التي 
أرادها الواقفون له ٠‏ يتصرف ريعه في وجوه الخير المختلفة + كد تنسية 
إسلامية 0-0 إلون حل يعيدل 2 وبصوره ة دائمة ٠‏ في نظام التكاهفل الاجتماعي 


0 محاضرات في الوقض-المصدر السابق-ص 196 . 
1- المصدر السابقء ص200 . 
0 0 السابق. ص 200 وما بعدهاء وقد ذكر الشيغ أبو زهرة كتابين قديمين في الوقف؛ فيهما تهرب واضح 
عن فواعد لنهء. 
23- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية: المصدر السابق: ص125 الوقف في الشريعة والقانون: المعهسدر 
السايقء ص105: العرف والممل في المذهب المالكي: للأستاذ الدكتور عمر الجيدي - رحمه ائله - ص 2 مطبعة 
فضالة. المقرب. 1404ه 1984م. 
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أما الوقف الأهلى - إن لم يكن مشتر ا ا 
المستحقين وهم عادة ما يكونون أخراد 0 البداية . إن لم يكن واحدا 
٠ 0‏ وبعد مرور الزمن . يتعافب الموقوف عليهم فيزداد عددهم ؛ وكلهم 

بح مستحقاً في غلة الوقف الأمر الذي يجعل من حصيلة الريع ؛ أو 
لنافم تقل شيا فشيئًا كلما ازداد عاد المستحقين , الأمر الذي يصعب معه 
0 القلة الفخل المعصيل منه يع المتقطاء تمن ضيانته 
خاصة عندما تدم التضامن بين الموقوف عليهم . أو عند تفرفهم في بلدان 
شتى . وذلك من شأنه أن يجعل العقارات الموقوفة وقفأ ذريا مهددة بالخراب 
والضياع . فلم يعد لدلك الوقف من قائدة . إلا في حالة فناء الموقوف عليهم 
عندها يصبح من من الوقف العام الخيري . الذي تتولى رعايته الجهة الموقوفة 
عليها . أو التي خولها الشرع أو القانون مهمة ذلك , وبالتالي يمكن إصلاحه 
والعناية به . فيوّدي دوره المنوط به . 

وهناك من الماحدين : من يضيف إلى هذه الأسياب انتقادات أخرى إلى 
الوقف يصورة عامة ٠‏ والوقف الأهلي خاصة ٠‏ منهأ : أنه كان سببأ في تأخر 
الشرق يسيب الاستكثار من الأوقاف فكم في اليلاد عن ادن ودود 
وفصور ومحال عامة محرت وتللاشت : وتعطلت بضياع أوقافها وكثرة 
المتنازعين عليها .كما أن الأوقاف أضرت بالضرائب التي تصرف في 
مصالح الدوتلة يسيب إعفائها . وهذا الامتياز انتفع به كثيراً روساء البيوت 
واستخدموه فى تدبير ثرواتهم ٠‏ زيادة على ذلك أضحى نظام الوفف فى 
بعص الجهات أداة لحيس المال عن التداول . وعفعيهةه في سبيل تطور 
الحياة الافتمنا ريد 1 


ثالثا : إلغاء الوقف الذري (الأهلي) في بعض البلدان الإسلامية 
3 من استعراض المشاكل التي واجهها الوقف الأهلي والانتقادات 
التي وحهت إليه, الأسيييات التى أدت بيعص اليلدان إلى سن تشريعات 


حديثة. تقرر بموجبها إلغاء الوقف الأهلي تماماً . وحل الأوقاف الأهلية 
> (25 
السيائفة جرودو وديا على التستكتقين هدع" المدما نا نشا نه مود 5 


بيئما اتجهت بعض الدول إلى سن تشريعات لتنظيم الوفهف الأهلى ووضع 
ضوابط له ححسى) يودي الغرضص من إنشائه , 


4- الوقف في الفكر الإسلامي. ؛ للأستاذ محمد ين عبيك ألله: صن 244-43 الجزء الثأني,: طيع وزارة الأوقاف. 
المغفرب. 1416ه. 
5- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية ؛ المصدرء ص 127 . 
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بدأ إلغاء الوقف الأهلى- فيما نعلم - في تركيا سنة 1926 26) ٠‏ ثم في 
سوريا بموجب المرسوم ريون رقم 6 المؤرح ضي 11716 بإلغاء 
الوفف الدري والمشكرك 5 ده القانون رقم 0 لسنة 


2 باإلغاء الوقف على خ غير سيا ' وضي تونس ؛ تم الإلغاء بموجب 
الأمر الملكي المؤرخ ضي 08 أما في ليبيا . فقد كانت أحكام 
الوقف عير مقننة : وتطبق. المحاكم على فضايا ألوقف المشهور من مدهب 
الإمام مالك رصى الله عنه ا الأشهاد عليه 0 والمصل في 
المنازعات التي تثار حوله , ثم أراد المشرع الليبي تمنين أحكام الوقف 
0 القانون رقم 4 ]1 لسنة 02 ه 8 يشان أحكام الوق ظ وكان ذلك 
والأهلي . ٠‏ غير أن متسر الليبي ٠‏ وبعد صني ستة أشهر على صدور ذلك 
بإلغاء الوك على غير الخيرات . 

لم يقتصر المشرع السوري على إلغاء الوفف الأهلي فقط » بل شمل الإلغاء 
الوقف المشكرك أيضاً اوهو اندي يضوم الواقف فيه بتخصيص جزء من المال 
الأهلى . فحينئن ايكون الوقف مشتركا 000 العقير المملشرع السوري هذين 
النوعين من الأوقاف- الأهلي والمشترك-معضلة خطيرة جدا في الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية توجب على الدولة أن تتخن الحلول القانونية 
الفعالة., لمكافحتها, وإزالة مساوتها , ودفع أضرارها يما يتفق والملصلحة 
العامة ومصلحة الأوقاف والمستحقين” وفي نظر المشرع أن تقادم العهد 
على الأوقاف هو الذي أدى إلى تلك الحالة . 

جاء في المذكرة الإيضاحية لمرسوم الإلقاء : أن هده الأوقاف قد خرجت 
في الغالب الأعم عن الخوضن المقصود من إنشائها . وبعدت عن تحقيق الغأية 
من تأسيسها ٠‏ لأنها بتقادم الزمان وتواليى الأعوام ٠‏ كد أصيبت بالحراب 
وصار لها عدد كبير من المستحقين . الذين لا ينال أحدهم إله روا ترا عه 

6- التحفيظ العقاري في المغرب ٠‏ د . محمد المهدي الجم . ص127. مكتبة الطالب الرباط طلك؛ 1980 . 

7- الموسوعة القانونية: الأنظمة العقارية: إعداد المستشار انس كيلاني. الجزء الثاني. المجلد الأول ص793, ٠‏ طبع 
دار الأنوارء دمشق 1981م. 

8- محاضرات في الوقفء ٠‏ المصدر السابق. ص36.: 0 والقانون: المصدر السابق؛ 223 . 

9-. نشر في الرائد الرسمي التونسي؛: عدد 28, بتاريخ 1957/07/19م 


(0- المذكرة الإيضاحية للمرسوم رقم 70 الصصادر بتاريخ 0/6 1000 بإلفاء 0 الذري والمشترك في سورياء 
الموسوعة القانونية-الأنظمة المقارية-المصدر السايق:؛ الجزء الثاني المجلد الأول ص804 . 
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رقفهنا دتو فحت إدارتيا بسنا لسو الاستنتان ع والانشفادة غير الشبروعة 
فكثر النزاع بين المستحقين والمتولين ٠‏ وخرجت من ساحة التداول ثروة كبيرة 


كان يمكن أن تستثمر أحسن الاستثمار ١‏ وأخذت هده المسساوىي تزداد يوماً 
بعد يوم ٠‏ وضي أخدة بالازدياد ما بمى الأمر على هدأ الحا 320 , ظ 


أمافىي مصر ٠‏ فقد وقع التفكير في إلفاء الوقف الأهلي منذ سنين 
عديدة. تعود إلى القرن الثامن الهجرى » والقصد من ذلك إصلاح حال 
الوفف , والقضاء على من يحاول استفلال أحكامه وقواعده فى سبيل تحفقيق 
مارب شخصية ؛ فقد أمعن الناس في الوفف على ذريتهم 500 ظ 
الكثيرين منهم . ومآربهم في حرمان بعض الورثة وظهرت المظالم بإعطاء 
ذوي الحظوة أكثر مما يستحقون بالميراث الشرعي : ٠‏ وفوق ذلك يأكل المتولون 
أفيون الوكف من النكلاد القاحك ون لف ممكور الوقف نيبا نظا ار 6 
وإذا كان ذلك من الأسباب العامة التى عانت منها الأوقافٍ في مصر »ء فإن 
الذي عجل بصدور فأئون إلفاء الوقف على غير الخيرات أمر احق يقول 
الإمام أبو زهرة : إن الباعث على إلغاء الوقف الأهلى في مصر ؛ ٠‏ يتمق مع 
المنطق الذي قام عليه الإصلاح الاقتصادى والاجتماعي ٠‏ فإن إزالة الإقطاع 
والحد من الملكية الزراعية كانت تقتضي ذلك حتمأ ٠‏ لوجود أراض زراعية 
كثيرة كانت موقوفة وقفاً أهليا” . فكان المنطق يوجب حل الوقف الأهلي 
ليعرف ما يملكه كل شخص على وجه التبيين” .7‏ 
في المذكرة الإيضاحية للقانون ا 6 لسنة 973 بإلغاء الوقف 0 
الخيرات لاقن اتضح أن الوفف الأهلي قد أدى إن كحورب كيين فين النازق 
والأماكن الموقوفة . ويوار مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية . ببسيب 
سوء الإدارة ٠‏ وعدم توفر المصلحة الشخصية لنظار الأوقاف كيرا مأ 
يجبر المستحقون على البقاء فى حالة الشيوع مما يترتب عليه تولد 
التتضنات و فظنا والل ةف او 1311 

ولم تكن تلك الأسبياب وحدها 00 للإلفاء وهى كما يلاحظ 
تعلق يجماية الوفف والمسحمير وإنما أضاف إليها أمتباياً أخرى لتبرير 


1- الموسوعة القانونية-المصدر السابق- ص804 . ٠‏ 

2- موسوعة الأوقاف-تشريمات الأوقاف فى مصر- 1997-5م: إعداد: أحمد أمين حسان: وفتحي عبد 
الهادى» ص1352.: نشر منشأة المعارف بالإسكندرية: [م. 

3- محاضرات في الوقف. المصدر السابقء ص37 . 

4- الموسوعة التشريعية؛ للجماهيرية المربية الليبية؛ القوانين الصادرة سنة 1973م المجلد الخامس: ص33؛ نشر 
أمانة العدل: سنة 1973م. ' 
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الإلغاء . منها ازدياد عدد السسككفين فى كتيو من الحالات بمرور الأجيال 
فلا يعود وس د 7 من الوقف سوى القليل . وتعرض المستحقين في أيدي 
المقرضين المرابين سباب اقتصادية حيث يسبب الوقف في منع جانب من 
الثروة من التداول فضلاً عن ذلك فإنه كثيراً ما كان نظام الوقف الأهلي 
يستخدم 0 لتوزيع ثروة 5 الأسرة على الذكور دون الإناث بالمخالفة ْ 
لقواعد المواريث 

تلكم هي الأسباب التى استئد إليها المشرعون في الدول الثلاث 1 والتى 
قامت بإلفاء الوقف الأهلي وتصنيفه . وإبطال العمل به ٠‏ أوردتها لبيان 
الأهداف التى سعت إليها هذه الدول من أجل علاج المشاكل التي واجهت 
الوقف الأهلي اظو النجر الوظت ف اليد ( بانيدا ) ومع ذلك فْإن بعض 
الدول العربية لم تقم بإلغاء الوقف الأهلي . بل أبقت عليه. مع وضع قواعد 
قانونية 00 ع تتفادى بها الوفوع في تلك المشاكل التي سبيت الإلغاء ٠‏ وهو 


رابعا: الابقاء على الوقف الذري ( الأهلي ) مع إصلاحه 
عمل المشرع في بعض الدول العربية على إصلاح الوقف الأهلي عوضاً 
عن إلغائه ولذلك نجد أن المشرع المصري فد اعتنق 0 الاتجاه في القانون 
رقم 48 لسنة 1946م فأجاز الوقف المؤقت رغم عدم القول به في مذهب 
الحتفية ع وريما ليتفادى بك المشاكل التي تواجه الوقف الأهلى : ومن الأحكام 
التى قررها أنه إذا كان الوقف على غير الخيرات فلا يكون إلا مؤقتاً ٠‏ ولا 
يجوز على أكثر من طبقتين (مادة 1/5) . وإذا كان الوقف على غير 
الخيرات محددا بمدة معينة . وجب ألا تتجاوز ستين عاماً من وفت وفاة 
الواقفف (مادة 0/5) حدى 3 يتعرض الوقف إلى زيادة ا ملستحمين بيمرؤور 
الزمن وقلة دخلهم فيؤدي ذلك إلى ضياع الوقف وعدم الاستفادة منه 
وإمعاناً من المشرع في القضاء على المشاكل التي تواجه الوقف الأهلي القائم 
فيل صدور القانون : أعطى الحق للواقف توفيت وقمفه الصادر قبل العمل 
بالقانون طبقاً للأحكام السابقة (مادة 4/5) . 
وبيدو أن المشرع المصرىي قد توفى بهدم الأحكام إلغاء نظام الوقف الأهلي ْ 
آتذاك وقد حاء ذلك ها فى المدذكرة التمسيرية للقانون الدي قدم 
للبرلمان ( ! إن حل الأوقاف الأهلية يصيب قسماأ كبيرأ من الثروة العقارية بهزة 
عنيفة تخلق الصعوبات والارتباكات اكالية تؤدىي إلى إشكاللات وخصومات 


5- المصدر السايق: ص34 ٠.‏ 
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تنقضى عشرات السنين ولا تنقضى ؛ ٠‏ واستقر رأي اللجنة التي وضصعت القائنون 

على أنه .ليس من صواب الرأي إلغاء نظام لا تجهل مزاياه ؛ ولا تنكر 
المتاعب التي يجرها إلغاوه 8 لمجرد أن عيويا ظهرت في بعض نواحيه دنشأت 
من صقف الوازع الديني والخلقي ٠‏ وتغلب الشهوات على النفوس . وأن 
المصلحة تنقفصي بالإيقاء عل الأوقاف الأهلية القائمة والعمل علين وصع 
فائون تستمد أحكامه من المذاهب الإسلامية ٠‏ يكفل إصلاح نظام الوقف 
وتنفيته من العيوب والشوائب ويجعله مطايقاً لقاصد الشريعة السمحة 
وملائماً للغرض المقصود منه) 09 

ولكن هذه الأمنية لم تدم طويلاً هما لبث أن عاد المشرع المصري ليحدو 
حدو الدول التى قامت بإلفاء الوفف الأهلي وتصفيته ٠‏ وهى تزكيا وسوريا 
فأصدر المشرع المصري القانون رقم 150 لسنة 1952م ؛ بإلفاء الوقف على 
غير الخيرات ٠‏ وبالتالي 3 تحققت الأسياب الى أشارت إليها اللجنة ٠‏ وهي 
وعفون مشاكل قضافئة مازالك خالقة كيين نا الار 301 

وبالمثل قام المشرع الليبي بتقنين أحكام الوقف بالقانون رقم 124 لسنة 
2م ايها بعص تنصوص القانون المصري رقم 48 لسنة 06م دون 
أن يقوم بإلغاء الوقف الأهلى ٠‏ ودم وضع ضوابط للأوقاف الذرية التي تنشأ 
اد بعد صدور القانون بحيث نص على أنه إذا كان الوقف على غير 
الخيرات مؤقفا ٠‏ فلا يكون على أكثر من طيقتين ٠‏ ولا يدخل الواقف في 
حساب الطبقات (مادة 4 ) ولكنه ترك الخيار للواقف في اختيار التأقيت أو 
التأبيد ٠‏ وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية ( إن القانون راعى المصلحة في 
لحديد الم بستين سئة هجرية .: وتحديد الطيقات بطيقتين , عند 
التأقيت. ويظهر ذلك أكثر ما يظهر فى الوقف على الذرية ؛ إذ الغالب أن 
بتضاءل نصيب كل مستحق إذا ما انتقل الاستحقاق من طبقة إلى أخرى ولا 
كو في لوقت يع ذلك إلا فون بمرية الموقوف عليه 9 وضين أن 
شرع الليبي -كما سلف القول- أعقب ذلك بصدور القانون رقم 16 لسنة 

107 م بإلفاء الوقف على غير الخيرات . 
خلافا الإلغاء الوفف الأهلي تهائياً ٠‏ قامت بعض البلدان بتنظيم هذا 
خف بدلا من إلغائّه ومن هده اليلدان المغرب وليتان 4 فغفي لبنان فقام 


- موسوعة الأوقاف؛ تشريمات الأوقاف في مصرء المصدر السابق: ص57 . 

.- موسوعة الأوقاف. المصدر السايق: ص 131 . 
3 الموسوعة التشريعية للجماهيرية العريية الليبية: القوانين الصادرة سنة 1972م: المجلد الرابع. ص 440؛ نشر 
العدل: سنة 1972م. 
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المشرع بإصدار ققانون الوقف الذري بتاريخ 5م ويموجب هذا 
القانون ادخل المشرع عدة إصلاحات على الوقفف الدري كله أو بعضه ؛ ولك 
أن يغير في مصارفه وشروطه و سك الوقف باطلاً إذا لم وصدر عن كامن 
شرعي . ولم يسجل في السجل العقاري . وترك للواقف حرية التصرف في 
ثلث ماله ينفقه على من يشاء ؛ واخن بوجوب قسمة الوقف قسمة لازمة إذا 
لم يكن فيها صرر اوارعي 00 -- إذا ترب 0 5 
التعسفية ا 0 150 عند ٠‏ انتهاء الوفف الذري 
لتصرف في وجه الخير ٠‏ لقاء جهة البر المشروطة أصلاً ٠‏ والتي لولاها لما 
صح الوقف وا عاذ امعتينا لأحد الممستحقين في الوفف الذري أن يطلب 
لمعي الوق ٠‏ ويسري هذا الحكم ولو كان الوقف مشتركاً مع جهة بر 
0 الخيرية أن تطلب التصفية على أن تحفظ لها حضتها التى 
النرها ا مي ا 
أما المشرع المفربي فقد نظمه بالظهير بمنزلة قانون رقم 83/77/1 
الصادر بتاريخ 8 همه في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة . وضي 
هذا الظهير أجاز المشرع إنشاء الحبس الدري عاو الأولاد جميعهم 2 أو 
بعض منهمٍ ؛ وإعطاء صلاحية للواقف في تحديد درجة المستحقين ومرجع 
الحيس ٠.وأجاز‏ الفصل الثاني من الظهير أن يتراجع الواقف فى حبسه إذا 
كان أهلياً . أما إذا كان مشتركاً فلا يجوز له التراجع في الوقفٌ 5556 
أجاز الفصل الثالث تصفية الحبس المعقب بمبادرة من السلطة المكلفة 
بشؤون الأوقاف ٠‏ إذا تببن لها أن المصلحة العامة أو مصلحة المستحقسن 
5 
كل تحيعن مغقب أو مشترك تقرر تصديته سيبة الخلث من فيدقه : إذا لم دكن 
الحبس المصفى دارا لاا يملكون غيرهاء أو أرضا لا تتجاوز مساحتها عشرة 
هكتارات . وتص الفصل السادس على تقسيم الثلثين الباقيين على ورثة 
المحيس البافين على فيد الحياة ١‏ سواء ء كانوا! سسا سيل ين وحدهم أم مع 
ركم 0 سي للفريضة 0 أما إذا 00 فإن 


له 


9- الوقف في الشريعة والقانون: المصدر السايق. ص 221 وما بعدها . 
0- الأحياس المعقبة والمشتركة؛ بحث للأستاذ محمد بن الحسين كمواش:؛ مجلة دار الحديث الحسنية: العدد السابع 
- ص329, طيلء الرياط: 1409ه 1989م. 
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المؤرخ هي 12 شوال 111 ف ا 27 10 00 يتعلق بالأوقاف 
:قد حافظ على الوقف الأهلي . وقرر له بعض الأحكام الجديدة التي 
تهدف إلى تطويره . والاستفادة منه للمستحقين وللوقف الخيري . ٠‏ وشد 
عرفه في المادة 6 فقرة ب بأنه لوي ار ود ا 
الذكور والإناث أو على أشخاص معينين , ٠‏ ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها 

الوافقف بعد انقطاع الموقوف عليهم . ونصت المادة 13 على أن استحمقاق 
الشتخص الطبيعي للوقف يتوقف على وحوده وقيوله كمأ أجحازت المادة | 
19 للموقوف عليه في الوقف الخاص التنازل عن حقه في المنفعة , ولا 
يعتبر دلك إبطالاً لأصل الوقف و ونصت المادة 22 على أن الأوقاف 
الخاصة تبقى تحت تصرف أهلها الشرعيين...ويؤول الوفف مباشرة بعد 
انقراض العقب إلى السلطة المكلفة بالأوقاف ما لم يحدد الواقف مآل 
وقفه وأعطت المادة 47 الصلاحية للسلطة المكلفة بالأوقاف عند 
الافتضاء الإاشراف عل الأوقاف الخاصة وترفيتها ود حسن 


تسييرها حوت إزادة لوراك 7 


خامساً؛ خلاصة البحث 

من المباحث السابقة أن الوقف الأهلي؛ لال كين 
منك : النداية علن أشخاضى طبيغيين معدنين ٠‏ وعلى ذرياتهم أو أعقابهم من 
بعدهم,؛ على أن يؤول عنك انقطاع الععب إلى جهة بر وإحسان 0 وهذا 
ام الخيين وديم 0 من كتاب الله الي و رمسوله 
وأقوال الفقهاء ا جرى به العمل منذ الصدر الأول للإسلدم + 
تحفيق رسالة الوقف والأهداف التي يرمي إليها 0 حماية أسرة 
الأهداف الخيرية التي يشترطها الواقف/ في أخلتب الأحيان : ا 
:غلى الفعراء والمساكين : والتى لا يخلو منها وقف خيري أو أهلي وإذا كان 


4 وعازجك «عدته اكه عع0 سمنتاءعع«تل ععتامدز ها عل ععاأكتستممد عمعتعصه؟ ممتنواوتوء1 - 41 
41-196-02 مم «عم1لن- 
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الوقف مشتركا 510700 - فإنه يحقق الفرضين معا ما الموقوف ظ 
عليهم . وتحقيق الأهداف الخيرية في أن واحد . ْ 

يضاف إلى ذلك أن إلفاء الوفف الأهلي 5 - إنشاته مستقبلاً شى بعضص 
البلدان الإسلامية . ساهم في عدم إنشاء أوقاف جديدة . عدا الماك 
وبالتالى منع من إقامة الوقف المشترك . الذي يجمع بين الوقف الخيري 
والأهلي . الأمر الذي قلل من الدور الإيجابي لمؤسسة الوقف بعدم الإقدام 
عليها رغم حاجة المجتمعات المعاصرة إلى تفعيل دور الفرد ؛ وقيام 
000 المجتمع المدني فيها . 

إن تنظيم الوفف الأهلي والمشترك بأحكام جديدة تتفق مع الغرض الذي 

شرع له وتكفل الحفاظ عليه . والاستفادة منه وتئميته وتطويره » وفرض 
الحلول للمشكلات التي تواجه , أفضل من إلغاته مطلقاً . بالنظر إلى أنه في 
المال سسيكون وقفاً حخيرياً وبالتالي يضمن نمو وازدياد الوقف الخيري 
ليساهم في حاجة المجتمع الإسلامي للرعاية الصحية والاجتماعية 
والتعليمية وغيرها . وما الوقف في حقيقة الأمر إلا مساهمة من أفراد 
المجتمع في جزء من النفقات العامة التي شرع من أجلها . 

إن أحكام الوقف من المسائل الااجتهادية التي يمع فيها الخلاف ولدذلك 
يمكن للمشرع في كل بلد إسلامي أن يجتهد فيها . ويقرر من القواعد التي 
يراها صالحة لضيط الأوقاف وحسن تسييرهاء؛ وتحفيق أقصى استفادة 
منهاأ التؤدي دورها هي التكافل الااجتماعي ع( والانتفاع بالثروة العقارية 
وتطويرها لخدمة المجتمع الإسلامي شي مجالات الير المختلفة . 

من القواعد التي يمكن الاستهداء بها في تنظيم الوقف الأهلي بدلاً من 

إلغائه : تأقيت الوقف الأهلي . وعدم الأخذ بشرط الواقف إذا كان في غير 
مصلحة الموقوف عليه وعدم صحة الوفف الذي يقتصر فيه الواقف على 
الذكور دون الاناث أو العكس ع( أو حرمانه لوطاو نون برد الري  ٠‏ وإعطاء 
العن العم كين فى عللث إنهاء الوقف إذا أصبح خريا ولم يعد هي الإمكان 
صيانتة أو إعادته أو لم يعد له من فائدة تعود عليهم وتمييد الواقف بثلث 
كاله إل إذا كان الوقف هات حم الورقة 7 .. 

ويمكن أن نضيف إلى هذه 7 الأحكام التي قررها المشرع الجزائرى 
في فانون الوقفف الصادر سيئة 1م وهو أحدث تشريع في منطقة 
المغرب العربى صدر حنى الأن, منها : أن يصير الوقف الخاص عاماً إذا لم 


2- ذكرت هذه الأحكام في مشروع القانون النموذجي للأوقاف ومذكرت ته التفسيرية ينظر كتاب الطبيعة انه 
لشخصية الوقف المعنوية ؛ المصدر السابق ء ص 216-161 . 
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نعيلة الموقوف عليهم. (المادة 7) وللموقوف عليه فضي الوقفف الخاص التتنازل 
عن حفهة في المنفعة ٠‏ ولا يعثبر ذلك إبطالاً لصيل الوقفف (المادة 09) 
وللسلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء صلاحية الإشراف على الأوقاف 
الخاصة وضمان حسن تسييرها (المادة 4 : فطهده الأحكام تساهم إلى حد 


بعيد في القضاء على المشاكل التي تواجه الوقف الأهلى . 
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المبحث الوايعم 


تغيير مصار ف الو ففك 


حالة وقف السور الدفاعى 
فى مدينة طرا بلس الغرب نمو دجا " 


1 8 في مجلة أوقاف. العدد الأول : السنة الأولى: شعبان 1422ه. نوفمبر ؛ 2001 ف تصدر عن الأمانة العامة تلأوقاف : 
دو 
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30 


00 اي 

ولهذا كان الخياد دروة ا 7 ومن أهم مياد كه كهو فريهية 1 
وأمر دائم إلى يوم القيامة. وم ترك فو 0 إله ذلوا وغزوا في عمر 
دارهم». فال الله لعا ١‏ وعاهدوا ماحم وأنفسكم في سبيل الله ؛ ذلكم 


ف كي وح ا ا رم 


خير لكم إن كُنتُمَ تَعْلَمُونَ) ' "+ وشكل وميوق اللف هك لله قله نيه : أي 
الأعمال أفضل 5 . قال : (إيمان بالله ورسوله؛ قيل ثم ماذاة قال الجهاد في 


ل 5.قال: ا ويترتب على ذلك أن 
فالجهاد لل ولك ديا يتين ها 
الاعتداء على دار الإسلام. أما في حالة التهديد أو التحرش تميقا 
للاعتداءء: أو عند الخوف من الأعداء. فقد أمر سبحانه وتعالى المسلمين 
بالاستعداد للجهاد ودفع العدو. واتخاذ كل ما يلوم من سلاح وعتا اد وتدريب» 
0 2-0 واستحكامات؛ فقال ) تعالى: (وأعدرا لهم مأ استطعتم من فوةٍ 
2 م ايل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لآ تعلمويهم 

ما تنَفَمَواً من شيّء في مسبيل اللّه يوف نيكم وأنتم لآ ظ 
و 5 ٠‏ فكل يا فيه المسلم في سبيل واجب الاستعداد للجهاد ورد 
والآخرة: وهذا الأمناين الشرعي الذي استند إليه الواقفون في هذا النوع م 7 
الم الدهاعي» 
اشتهرت مدينة ة طرابلس الغرب بأسوارها المانعة من قديم الزمان؛ ضهي 
التي 0 عائقاً جا الصجابي الجليل عمرو بن 000 رضي ا عنه؛ عند 
المرابطة حولها د لدف في الثغور الإسلامية اشيء مألوف 


1- الآية رقم 41 من سورة التوية. 

2- رواه الإمام مسلم في صحيحه. حديث رقم 5 كتاب الإيمان, ص 88 الجزء الأول ط دار الحديث؛ القاهرة, 
42,, كما رواه الدارمي في سئنةه: ص140. الجرء الثاني. حنيث رقم 0 كتاب الجهاد:. بزيادة كلمة رسول 
الله في أول الحديث» ط جديدة: دار الفكر بيروت: 1994/1414. 

3- الفقه الإسلامي وأدلتهء تأليف الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ص6/416): دار الفكر, ط أولىء 1984/1404. 

4- الآية رقم (0 سورة الأنفال. 

5- التذكار فيمن ملك طرابلس وما كان طيها من الأخبار: لأ بعد الله ماهد بن كيل بن غابون: تخقيق السيتاد 
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قديمأ تلذلك كانت أسوار المدينة محط رعاية وافحباء فن و59 الأمور 
والأهالي, وخاصة شي حالات الا تداع أو التهديد باحتلالهاء ٠‏ ونصع مديتك 
طرابلس الغرب على شناظم البحر الأبيض المتتوسط. وهي من أكبر المدن 
الليبية وعاصمتها التاريخية.: ولقد عات الكثير من ويلات الحروب 
والتهديدات المستمرة من الدول الأوروبية: لهذا كان الاهتمام يسيور المدينة 
يقع في صلب مهام ولاة الأمور بها. ويمثل هاجساً قوياً لدى سكانها. يقول 
الرحالة التونسي الشيخ أبو محمد عبد الله التجاني الذي زارها سنة 708 
ه. 1308م ومكة كديا مدةاطويلة تورات وها هة الاعتتاء. واحتفال 
اليناء ما لم أره لمدينة سواهاء وسسيبي ذلك أن لأهلها حكا من مجياها 
يصرقوبه في رمم سورهاء وما نحتاج إليه من مهام أمورها ٠‏ فهم ل يزالون 
أبدا يجددون اليتناء فية. ويتداركون تلاشيه بتلافيه , ورأيتهم قد 0 هي 


حفر خندق متسع يرومون أن يصلوه بالبحر من كلا حانيى الب 

غير أن ذلك لم يثن رغبة الدول الأوروبية وحملاتها الصليبية عن محاولة 
احتلال طرابلسء؛ وتمكنت أسبانيا بعد انهيار الدولة الإسلامية في الأندلس 
من احتلالها سنة 916ه 0م ٠‏ وبقت فيها إلى سنة 937 ه 1530م 
ثم قامت يتسليمها لج فرسان القديس يوحنا المالطيين الدين استمروا في 
لسار عليها إلى سنك ا 0 : حيث لم جردره فيد دن - 
0 سنة” مع ذلك . اين حماية سور المدينة. وتجديد 
استحكاماتها العسكرية في خلد السكان وولاة الأمور على مر الزمن: فكان 
الوكقو و الوسيلة التاشقة لتبرع السكان بأموالهم من أجل صيانة السور 
وتجديده. والعناية باستحكاماته وأبراجه وتزويده بالأسلحة المناسبة,. لذلك 
قام الأهالي بوقف الكشثير من عقاراتهم من أجل هذا الهدف النبيلء. الذي 
يدخل ضمن واجبات المسلم: وهو الجهاد بالمال والاستعداد لرد الأعداء 
ولست أدري بالتحديد أول وقف تم لهذا الغرض. إلا أن سجلات الأوقاف 
بطرابلس تحتوي على قائمة طويلة من هذه المجارات قيا هه عر ورحل 
المدينة المديمة من بيوت وحوانيت وعرصات. ومنها مأ يمع خارج سرور 
المديئة من أراض وبيساتين ومبان أخرى., وبلغت هذه الوففيات من الكثرة 
بعحيث كان لها صندوق خاص وإدارة فرعية تشرف عليه ولم يدمج ريعة مع 

6- رحلة التجاني؛ أبو محمد عبد الله ين محمد التجاني (708/706ه) قدم لها العلامة المرحوم حسنن حسني عبد 
الوهاب. الدار المربية للكتاب. ليبيا تونسء: 1981. 


7- طرابلس تحت حكم الأسبان وفرسان مالطاء تأليف أتوري روسي. ترجمة وتقديم د . خليفة معمد التليسي» 
المنشأة العامة للنشر. طرابلس.: طلك. 1985 . 
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أموال الوفف الأأخرى التي تنو لاها إدارة الأوقاقف شي عهد الدولة العثمانية 
وبهي وقف السو سس ا شي موارده وإن كان يحضع لإشراف الإدارة 
المذكورة ع( والسبب شي ذلك كان لأجل الإانفاق عل صيانة السور والأغراض 
الدفاعية تنفيذاً لرغبة الواقفين ومراعاة لمقاصدهم.: ولكي لا تختلط بريع 
الأوقاف 00 التي صسعى فى أغراضها الكسية ولا يستبيعد ٠‏ نحويل 
العشمانية بإنشاء إدارة غافة للأوكاف تشرف عا حي الإدارات في 
الآيالات التابعة لها , 

وإذا كان هذا الوقف قد فام في الأصل لصيانة السور, إلا أنه شمل فيما 
بعد جميع الاستحكامات الحربية المعدة لمواجهة العدو كي عدهة أماكن أخرى 
خارج سور المدينة فوفع الصرف عليها. ولكن العرف جرى بتسمية الوقف 
الدفاعي أو الجهادىي. بوقف السورء يمعهم ذلك من استرحام قدمه أهالي 
طرابلس إلى الوالي العثماني بعد إنشاء بلدية طرابلس سنة 1872م. حيث 

ضم إليها وقف الستودء فقام الأهالي تقد يم الامسترحام ونيهوا فيه إلى 

كر الذي تم من أجله وقف تلك الأملاك. وفد حاء في أخره : فالرجاء 
المشفوع بالدعاء لدولتكم السامية. الساعية شي الإصلاح والترقي, يقعدمه ألو 
أبوايكم حملة من الأهالي؛ ملتمسين من عنايتكم إصلاح الاستحكامات التي 
هي سياج البلدة وركنها الركين؛ وإحراء كشفيتها بغأية الدقفة من طرف 
المجلس البلدي ويعض الأركان الحريبية وإعطاء المصرف اللازم من ريع 
أوقافهاء لهي أولى من غيرهاء ودولتكم أولى حافظ على إجراء وصية 
الواقف 5-0 

ويبدو أن ذلك الطلب قد وجد صداه . قصار الاهتمام بتحسين الأماكن 
الدفاعية كي مدينة طرايلس داخل المديئة القديمة وأسوارها وأبراجها 
وكدلك القلاع والحصون والاستحكامات المحيطة بها وقد لم ذلك في عهد 


الوالي التركي أحمد راسم باشا ""' وهذه الحادثة تدل على الإهمال الذي 
وفع في المراقق الدفاعية. وأن تلك الجهود جاءت متأخرة فلم تفلح في رد 
اعتداء القوات الإيطالية التي قامت باحتلال ليبيا عقب ذلك . 


8- ليبيا آثناء العهد المثماني الثاني (1835--1911) تأليف فرانشيسكو كورو. تعريب وتقديم: د. خليفة محمد 
لتليمسي: دار الفر. حاذ طرا أبلمن: 7 . 
5 وثيقة رقم /107 شعية الوثائق والمخطوطات,. مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخيةء طرايلس. 
0- المنهل العذب؛ تاريخ طرابلس الغرب: تأليف الأستاذ أحمد بك النائب. طبع بإشراف الأستاذ الطاهر أحمد 
الزاوي, الجزء الثاسي. ص ط أولى. القاهرة: 1961. 
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ثانيا: مصارف وقف السورأثناء الاحتلال الايطالي 

' بدأت إيطاليا في احتلال ليبيا سنة 1911م . ولكنها واجهت مقاومة 
شديدة من سكان البلاد. وفى بداية الاحتلال سيطرت على المدن الساحلية 
والقليل من الدواخلء كما أنها لم تتمكن من بسط نفوذها على كامل البلاد 
إلا بعد سنة 1931م بانتهاء حركة المقاومة المسلحة. غير أن إيطاليا أدركت 
منن البداية أهمية الدور الذي يلعبه الدين في المجتمع الإسلامي وفقوة 
المشاعر الدينية لدى السكان . وأن أي مساس بتلك المشاعر أو استفزازها 
سيثير العواطف ضدهاء وسيذكي جذوة الحقد نحوهاء وبالتالي حاولت 
إظهار احترامها للدين الإسلامى ومؤسساته. فأولت اهتماماً خاصا 
بالمساجد.؛ وحافظت على استقلاليتها ضمن إدارة الأوقاف الإسلامية التي 
أعيد تنظيمهاء كما ساهمت في ترميم بعض المساجد والزوايا والأضرحة بل 
قام ملك إيطالياء وكذلك الزعيم الفاشي موسوليني بزيارة بعض الأضرحة 
وتقديم الهدايا لها. كل ذلك كان في سبيل كسب ود المسلمين وصرفهم عن 
الجياد من أخل السيطرة عل لذي 3 . 

ترتب على هذا الوضع وجود نوع من الاهتمام بالوقفء؛ وفي هذا المجال 
من مثيلاتها في تونس والجزائرء حيث استولى المعمرون الفرنسيون عليها 
وضموها إلى أمالاك إدارتهم الاستعمارية 0 : وعلى العكس من ذلك بقت 
أموال الوقف في ليبيا تحظى بنوع من الاستقلال رغم خضوعها لسيطرة 
الدولة الإيطالية. فقد اهتمت بهذا القطاع منن السنوات الأولى للاحتلال 
حيث أصدر الوالي الإيطالي أمراً مؤرخاً في 1915/11/4م: بتشكيل لجنة 
مختلطة من الليبيين والإيطاليين للبحث فى إصلاح حالة الأملاك الموقوفة 
فى القظر الطرابلسىء وبناء على دراسات وتوصيات تلك اللجنة صدر 
المرسوم الملكي الإيطالي رقم 1283 المؤرخ في 1917/7/16م بتخصيص 
ريع وقف السور لإنشاء المدرسة الإسلامية العليا في طرابلس؛ كما صدر 
المرسوم الملكي الإيطالي بتاريخ 1917/10/2؛ بتنظيم إدارة الأوقاف 
بموجب ذلك أصبحت هيئة اعتبارية؛ لها مجلس إدارة وميزانية مستقلة 


1- ليبيا والغزو الثقافي الإيطالي: بحث للأستاذ الدكتور صلاح حسن السوري» نشر ضمن كتاب بحوث ودراسات في 
التاريغ الليبي. 1943-1911., الجزء الثاني ص452. ط2. منشورات مركز جهاد الليبيين للدراممات التاريخية. 1998. 

2- الوقف في الفكر الإسلامي: تأليف الأستاذ محمد بن عبد المزيز بن عيد الله. ص205, المجلد الأول» وص 
5 المجلد الثاني: ط وؤارة الأوقافه المفرب. 1996/1416. 
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أن يكونوا من تيعية ا الإيطالية, مع فقاء الإاشراف للقاضي الشرعي 
وفقا لأحكام الشريعة الإسلاميةوة ن قرارات المجلس خاضعة للوالي 
الإيطالي الذي له الحق فى فسخها إذا اقتضت المصلحة ا وقد نظم 
هذا المرسوم كيفية إدارة الأوقاف العامة. وحدد الأنواع التي تشرف عليها 
ومراقية حساياتها. ٠‏ مع بيان اختصاص مجلس الإدارة ومدير الوقف 
وصلاحية كل منهماء ونظام العاملين بهاء ولم يتطرق المرسوم إلى الأحكام 
التترعية الخاصنة بالوقف لأن مرحنا للشرعة الاة ييه * 

ولاك قينا يتعلق بالأوقاف بصورة عامة أما شيما يخص وقف السور 
الإسلامية العليأ قد جاء فى ديباجة 00 :رخنت أن ره محروسة 
طرابلفق القديم الذي كان ترميمه وحفظه من غلة وقف السورء. قد هدم 
معظمه لتوسيع المدينة: بعد أن عل م الغرض الدي بسي اله ...وما كان أثر ذلك 
من المتعدر صرف غلة أوقاف السور في ما قصده الواقفون, وحيث أنه إذا 
انقطعت الجهة التي وقف عليها ملك. جاز في الشرع والعرف الإسلامي أن 
تصرف غلته في جهة قريبة منها تؤول إلى المصلحة العامة. 0 لمحيل 
ري لمكي ا ل 
في ديباحة المرسوم أنفنا إشارة إل السور الدي قامت إيطاليا بيناثة حول 
مدييك 3 طرايلس: والدي شمل مساحة عمرانية كبيرة, صمت المديية القديمة 
وضواحيها. وأنها قائمة بنفقة صيانته: ليكون عوضأ عن السور الذي يحمي 
مدينة طرابلس قديماً, لقد كان الغرض من السور الجديد حماية القوات 
الإيطالية من هجوم المجاهدين الليبيين, فشتان بين هذا السور الذي يحمى 
العدوه وذلك السور 38 يهدف إلى حماية المسلمين منك والدي صن أجله 
حيس الناس أملاكهم ! ؟ 

نص الفصل الأول من ا على أن أوقاف محروسة اكارائلس ف تصرف 
غلتها على سبيل المعاونة للقيام بمدرسة العلوم الإسلامية التي ستنشأ فضي 
طرابلس. ... كما نص الفل الثاني على ما يلي : ريشما تنشأ مدرسة العلوم 


لعل عندك للكت مصنغاء 8011 11081 تنعط اع لمسقتاوء؟50 :1 سوتهه 2اةتستوسسسرخ- 13 
5-11.م. 1917 . متسمااممتن 
6.. 1917 . متصةآاممتم) ولاء0 ع1 1ن 0ع 180 ,“تناك آء هونا أصعط زع0 غع1نلل0وعخ1- 14 
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الإسلامية المدكورة آنفا تبقى غلة أوقاف السور مدخرة 0 مراقية مجلس 
الأهالى المسلمين المتولي إدارة أوقاف القطر الطر ل واستناداً إلى 
ذلك بدأت إدارة الأوقاف في الاحتفاظ بريع أوقاف السور تمهيداً لتحقيق 
ذلك الهدفكف., مع استثمار هذا الريع بمأ يبعود بالفائدة 20010 وكف الور رغم 
انقطاع الجهة الموقوف عليها: ومن خلال سجلات الهيئة العامة للأوقاف 
جد أن مدير الوقف المرحوم للا ل ار يك., قد قام بشراء ء عقارات 


أخرى لصالح وقف السور سنة 1928م ”". والسبب في هذا يعود إلى عدم 
إنشاء تلك المدرسة حصنى ذلك الوقفت. مما استلزم الأمرتنمية الأموال 
المرصودة [ لهاء ولم يكن في تلك الآونة مجال للاستثمار سوى شراء ء العقارات 
لندر دخلا إضافياً للوقف, وقد تمكنت إدارة الأوقاف من إنشائها ولكن بعد 
سنوات كر من صدور ذلك المرسوم. والسؤال الذي يثار بهده المناسية هو 
كيف اقتنعت إيطاليا بوجود هذه المدرسة منذ السنوات الأولى للاحتلال وهي 
تهدف إلى ضم ليبيا لتكون كردا من دولتها 5 :؛ ولماذا تأخر إنشاء المدرسة 
إلى سنة 1934م ؟ . 


ثالثا:- إنشاء المدرسة الاسلامية العليا في طرابلس الغرب 

جاءت الإجابة عن السؤال الأول يقلم المؤرح الليبي الأستاذ محمد مسعود 
ل رحمة الله, حيث 0 إنشائها فعندما استقرت 0 000 
أبنائه في المدارس الإيطالية الابتدائية والثانوية وضي ذلك ا غلى أبناء 
البلاد من الانسياق وراء الثقافة الإيطالية الاستعمارية. وضياع لعلوم الدين 
واللغة العربية. فانتهز هده الشرهيية بعص المسؤولسن عن إدارة الأوقاف 
ليطلبوا من الوالي 2-6 المارشال بالبو تنفيذ المرسوم الملكي الصادر 
الوسيطل من الثعافتينا العردية والايطالية: بينم بي عليه من ريع م الأوقاف 
الخاصة يسور المدينة, وهي أوقاف كبيرة مع مساعدة الحكومة:؛ وكأن 
غرضهم الحفضي هو الحصول من الحكومة الايطالية عل أموال ونظارة وقف 

5- المصدر السايقء نفس الصفحة. 

6- وثيقة رقم 4/39/72-107. سجل أوقاف السور رقم 81. مؤرخة في 25 رمضان 1346 الموافق 
7 ا لهيئة العامة للأوقاف. طرابلسء والمرحوم إسماعيل كمالي؛ كان من كبار الموظفين أثناء العهد الإيطالي 
من مواليد مدينة الشمس سنة 1882: وله ثقافة عائية:ء تولى عدة وظائف منها مدير الأوقاف, وقد بذل عدي 


المحافظة عليها وتطويرهاء ' ومسعى إلى الا المدرسة الإسلامية العلهاء وله نشاط ار ين توفي 
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السور وصرفقه في مصلحة أيثاء البلادء ومن ناحية أخرى ليفتحوا محال 
التعليم الثانوي والعالي أمام الطلاب الدين لا يقدرون على تحصيله من 
الخارج. فاقتنع الوالي بفكرة تطبيق المرسوم . إذ ليس في مصلحة إيطاليا 
إرسال الشباب إلى يلدان عربية أو أجنبية كي يعودأ بأفكار من حررة 6 تصنح 
عليهم باب جديداً من المقاومة السياسية. فتم إنشاء المدرسة الإسلامية 
العلياء فتم إنشاء المدرسة الإسلامية العلياء وافتتحت رسمياً سنة 1934م 
بحضور أعيان المدينة والمارشال بالبو, 00 أول من تولى رئاستها العالم 
المفاضل المرحوم الشيخ أحمد الفساطوي' . وكانت بدايتها في عمارة 
خاصة بالأوقاف. ثم انتقلت إلى مبنى ثم تشييد تشييده من مال الوق حهصسشطنا 
لهذه المدرسة سنة 1938م وقد او م الدراسة مع الحرب العالمية 


الثانية وانتهت بانتهاء الحكم الإيطالي”7" 
ساهمت هذه المدرسة التى تم إنشاؤها والإنفاق عليهأ من ريع وقف السور 
في تحريج العديد من العلماء ادقن قاموا بشغل وظائف القضاء والخطابة 
والإمامة والتدريس» وأساتدة في اللغة العربية وادابهاء وكانوا متخصصن في 
شتى المعارف الاسلامية. وكانت المدرسة مجهزة بوسائل وتسهيلات تمكنها 
من تدريب بعض الطلاب لتولي الوظائف الحكومية. وكانت الدراسة مقسمة 
إلى ثلاث مراحل. إعدادي وعددة ثلاث سنوات. وأوسشط ومدنه أريع ستوات 
وعال مدته ثلاث سنوات وينقسم الأوسط إلى فرعين. أحدهما لإعداد 
المعلمين. والآخر لإعداد الموظفين وكانت تدرس فيها المواد الدينية من فقه 
ودجويد وتفسير وتوحيد وحديث. والمواد الاجتماعية من تاريخ وجغرافيا 
والمواد الرياضية من حساب وهندسة ومسك الدفاتر بالإضافة إلى اللغة 
الإيطالية؛ وبعض المواد الأخرى. كالمنطق وأصول المرافعات القضائية, وكانت 

اللقة العرينة هن لغة ادوع 1 
زار هذه المدرسة أحد العلماء المفاربة سنة 1939م أثناء رحلته إلى الحج 
وهو الشيخ ماء العينين بن العتيق . وقد التقى خلالها بقاضي طرابلس 


7- يذكر الأستاذ الباحث المؤرخ عل الصادق حستنين في مقاله عن المدرسة الإسلامية العليا المنتشور في العدد 

الرابع من مجلة اليحوث التاريخية (1990) أن تاريخ ل في يوم 1936/1/11م. والأستاذ أحمد الفساطوي 

من الرجال الذين اشتهروا بالنشاط الثقافي والوطنية وتحصيل العلم. رحل إلى الأزهر مسنة 1319ه للدراسة: ثم عاد 

سنة 1327ه. 0 إليه رئاسة المدسرسة الإسلامية العلهاء وبذل جهداً مشكوراً في تربية النشء تربية عصرية؛ كما 

كان صحفياً ممتازاً وله 0 أدبية, ٠‏ توضي منتصف إبريل 1936 أعلام ليبياء للأستاذ الطاهر أحمد الزا اوي 
9- المصدر السابق: 0 0 0 التقاهي الايطاتي. 8 السابق: ص 459. 
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من العلماء الذين تولوا التدريس بالمدرسة الإسلامية العليا. وقد حرص على 
ا م ا يد ا ا 0 ا : فصلينا في جامع 


معهم شي بعص الفنون العقلية والنقلية فإذأ هم شي غاية الأرب والمعرفة 
بالعلوم وأطلعنا على مكتبتهم - مكتبة المدرسة الإسبلامية - موحدتاهأ 
مشتملة على كثير من الكتب المعتبرة ظ اي هي إكرامنا والإاحسان إلينا 
ولهم أخلاق طيبة: وآداب جمة. كم ا *'. وتكفي هذه الشهادة على 
المكانة العلمية للمدرسة: ويدكر المؤرح الليبي الأستاذ مععمك مسعود فشيكة: 
أنه لما زال الحكم الإيطالي؛ وجاء من المهجر أضراد الجالية الليبية بمصر 
والشام وتونسء وفريق من أشقاء العروبة. دهشوا أن وجدوا في طرابلس 
العديد من الأدياء والعلماء لاد لدم والشباب المثقف يفخدل تلك 
5 6 

المدرسة 

0 فيه إلى و وقمصف المنوز الذي لم تحويل تعدا رمه من انه سيور المدينة 
والأغراض الدفاعية إلى الإنفاق ‏ منه على إنشاء وإدارة هذه المؤسسة العلمية 
أي تحويل المصرف الأصلي للوقهف وهو الدفاع والجهاد إل غرضص علمي 
ثقافي هدفه خدمة البلاد. وهذا التغيير وقعت الإشارة إليه فى ديباجة 
المرسوم الملكي الإيطالي السابق؛: هو نتيجة اجتهاد المسؤولين عن الأوقاف مع 
أنه لم يطبق في حينه. ولكنهم عملوا على تجميع ريع أوقاف السور وتنميتها 
لحين تحقيق ذلك الهدف يعد ستوات طويلة: ود يكون سيب التأخير هو 
عدم كماية الريع. أو أن الظروف السياسية كانت غير مواتية آنذاك للعسينيا ١‏ 
سيطرة المستعمر الإيطالي على البلاد. وعلى كل حال فإن المسؤولين عن 
الوقف كانوا على درجة عالية من الإخلاص والتقوى. فحافظوا على ريع 
الوقف طيلة السنوات حتى حققوا الهدف الذي سعوا إليه بإنشاء المدرسة 
الإسلامية العليا. وليس أدل على ذلك من سعيهم أيضاً ٠‏ بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية. وسيطرة بريطانيا على ليبياء إلى إعادة دؤر الأوقاف العلمي 
ومن خلال ريع انون نكا إلى إنشاء كلية بجامع أحمد باشا في مدينة 
طرابلس؛ ومن شعورهم الديني العميق لم يكتفوا ب: بنص المرسوم الملكي 
الإيطالى السسابق من أجل بخصيصض ريع السور للأغراض العلمية, بل سعوا 


20 الرحلة المعينية, للشيخ ماء العينين بن العتيق. ص104. تحشيق د: محعد الظريف: تشرمؤسسة الشيخ مرييه 
ريه المغرب: طُ أولى 8 . , 
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إلى الحصول على حكم من قاضي القضاة يطرايلس بتغيير المصرف من 
جديدء وهو ما نتثاوله في الفقرة الأتية - 


رابعا:- فرارفاضي طرابلس ب- قد سا اق انون 
0 

بالمحكمة الشرعية:؛ في عهد قاضي القضاة. صاحب الفضيلة. الشيخ 
10 اهدي بورخيص؛ 0 القرار الآني ٠‏ بتاريخ 3 مجم 1ك 
شد ايم منعدمة الجهة مند عشرات الاي ٠‏ وذلك لتطور حالة البلاد 
ل على خليل اس 1 اضل 
أهله يجتهد القاضي في حبسه بما يراه) » ونظراً إلى ما لي من السلطة 
الشرعية في التصرف في هذا الوفهف . حسب التصوص المشار إليهاء ونظراً 
إلى ما لي هن السلطة حسب النظم الإدارية المتبعة في البلاد. التي تجعل 
النظر في الأوقاف وصرف ريعها من صلاحية القاضي الشرعي. وبناء على 
أن صم وقف السور لين الأوقاف العامة الخاضعة لإدارة الأوقاف يطرابلس 
وصرف ريعه في تحسين حالة المعاهد الدينية. وبيوت الله. ممأ يحقق رغبة 
الواففين. فقد فررت وأمرت بأن يضم وقف السور لودارة الأوقاف الأنفة 
الذكر, بحيث عكر كرما من الأوقاف التايعة لها . متحداأا معها في الإدارة 
والميزانية بصوره 5 نهائية: على أن يخصص الريع الملتوفر في واردات إدارة ظ 
الأوقاف يسيب هذا الضم إلى تحسس كلية الأوقاف لعلمية, المعروفة بكلية 
أحمد باشاء وتوسيع نطاقها بصورة ة تصيرها كسائر المعاهد الدينية العلمية 
في البلدان المحاورة .ثم البافي بعد ذلك يصرف في تحسين رواتب ‏ 
الواعظين والأئمة والخطباء والمقرئين 2 الجوامع. الخاضعة لإدارة الأوقاف 
في طرايلس. وحيث أن رئيس الإدارة الحالية في البلاد الذي يمثل السلطة 
الحاكمة أقر الصلاحية لي وواقق على هدا القرار بموجب التحريرات 
الواردة إلى المحكمة بتاريخ 28 سبتمبر 1950 ٠‏ ملف (سن/1) ؛ ؛ و (س/9 
خاص) ٠‏ قفمد ل ل هذا 0 - وأمراً شرعيين ظ 


قاضي القضاة بطرابلس 
- كدي بورخيص 
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أسستيد القاضي فى فراره السابق على عدة نقاط أساسية ٠‏ وضي 
صلاحيته في الإشراف على الأوقاف باعتباره القاضي الشرعي المختص 
والعسدام 0 الحي ت اروكاس اللي معايك مفد الطردي 
مصارف وقف 0 اسستتد القاضىي إلى نص طانهي ذكره في الحد 
وهذه جميعاً تحتاج إلى بسط وتحليل. فصلاحية القاضي في الإشراف 
راف ل ادن مها 6 ا الممررة في كتب الفقه 
0-0 عليها في كتب النوازل والأحكام 7 , غير أن ولايته عامة حيث 
ك معه ناظر الوقف صاحب الولاية الخاصة على كل وقف معين 
وبموجب ولاية القاضي العامة يكون له الإشراف والمراقفبة وإصدار 
الأحكام اللازمة لاستمرار دور الوقف ٠‏ وله محاسية النظار وتعيينهم 
وعزلهم والنظر في مصارف الأوقاف واستبدالها والمواضشقة على عمود 
كرانها او د الع ل دوا ا 
آنذاك, وهضى السلطة القروطائيتة في تاريخ مور حي فقد استولت 
بريطانيا على ليبيا بعد هزيمة إيطاليا فى الحرب العالمية الثانية. وييدو 
أن تلك السلطة قد وضعت يدها على موارد الوقف ٠‏ ممأ استوجب على 
موافقتها من أجل الغرضص الذي ثم تحويل ريع وقف ااسور إنليك . 
أما فيما يتعلق بالنص الفقهي الذي استند إليه اثقاضي؛ فقد أشار إلى 
فتوى ذكرها الإمام المواق في شرحه لمختصر الشيخ خليل وهي : من حبس 
أرفنا ا 0 وذهب أهله يجتهد القاضي فى حبسه بما 


23) 

يراه افا الرأي موضع خلاف بين الفقهاء . سثل ابن المكوي عن 
وحمل وين اهنا على مسجد بعينةٍ قخرب ذلك المسحجد وانقطع أهله 
ولا عامر له » وصار ما حوله وفنا بطول العهد . وذهب من كان يعمره 
فلمن ترى أحباسه 5 وأين توضع 5وما يفعل بهأ 5 جاوب : يعمتهدك 
القاضي شي ذلك يما يرام, وحاوب ابن الهندي ان توقف الغلة للمسحجد 
لأنها من حقوقه وولذلك جيسن" |الحيوين حت نيتى امسعى: فهك يمكن أن 
وزارة ا المغرب. 14/ 0 ٠‏ ونوا نوازل 0 من كناب النوازل الجليدة 00 المسماة بالمعيان الجديد: 00 
أبي عيسى المهدي الوزانيء الجزء الثامنء ص540-297. نشر وزارة الأوقاف المغرب, 1998/1419: ومن مسائل الحيس . 
في كتاب التوازل. ؛ للشيخ عيسى العلمي. تحقيق المجلس العلمي بفاس, الجزء الثاني: ص 351-291,: نشر وزارة الأوقاف 

المفرب. 1986/1406. 


3- التاج والإكليل لمختصر خليل. لأبي عبد الله محمد بن يوسف العبدري الشهير بال مواق (ت 97للم) مطبوع 
بهامش مواهب الجليل للحطاب؛: ص32 المجلد السادس» ط3, دار الرشاد الحديثة. الدار البيضاء. 1992/1412. 
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6000 ْ ْ ا (24) : 
يبني يوماء وصرفها إلى غيرها من تبديل شرط المحبس" “. وما دام الأمر 
كذلك علينا البحث عن الرأي المشهور في المذهب, لنصل إلى الحكم الشرعي 
الواجب التطبيق . 


خامسا: الحكم الشرعي في تغيير مصرف الوقف المنعدم الجهة 

تتعلق هذه المسألة بأموال الوقف الذي أنقطعت الجهة الموقفوف عليها 
شهل ينتهي الوقف حينئّذ ويعود المال للواقف إن كان حياً أو لورثته من بعدهم ؟ 
أو يتم تغيير مصرفه في وقف أو سبيل آخر ؟ أو أن يظل الوقف على حاله 
إل أن توجد الجهة الموقوف عليها مستقبلا ؟ . للاجابة على هذا السؤال 
يجب التفريق بين الوقف الأهلى الخاص والوقف الخيري العام ؛ ففي الأول 
5 ع ل ا 0 
يرج عودها في مثلها . وإلا وقف لها”” ٠‏ فالوقف الخيري إذا انعدمت جهته 
يصرف في مثله إذا لم يرج عودة الموقوف عليه كما كان فيل الوقف وإلا 
الحطاب في شرح فقول خليل : يوقض على التأبيد: فإن تعذر ذلك الوجه 
لخلاء البلاد. أو فساد موصع اللخطره حدى 2 ويكن يناريا ٠‏ وقف إن طمع 
يضحرفة اليه أو صدرفه ف ا 0 وقد نقل الإمام المواق هذا الرأي أيضاً 
عن القاضى عياض. إلا أنه صدر شرحه لقول خليل بالفتوى القائلة بإسناد 
الأمر إلى اجتهاد القاضي : 

وهدا الرأي الذى ذكره الشيخ خليل فال يه أكاير الفقهاء سثل ابن دحون 
المسلمين وفى وجوه ذكرها. فتغلب العدو على ذلك الحصن ؟ . فأاجاب: 
سا م 00 لك (28) 5 : 
دفس وافعة مشابهة 5 . فأجاب: تنفذ الغلة في مثل تلك الوجوه في حصن 
غيره إن شاء الله . وأضاف إليها : ما كان لله عز وجل واستغنى عنه . فجائز 


موس مومسم سبج مسب سمب سم سم صصص ب بس 
4- الأحكام, للقاضي أبي المطرف الشعبي (ت 407ه) تحقيق الدكتور الصادق الحلوي. ص164:؛ نشر دار الغرب 
الإسلاميء 585 أولى 102 8 

2 مختصر الشيخ خليل بن إصسحاق: ص 2524 ط. دان الفكر,. 1 . 

6- المصدر السايق: صس2524. 

27- مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للإمام أد عبد الله محمد الحطاب. (ت 4 ص32 المجلد السادس, 
05 دار الرشاد الحديثة, الدانر البيضاء, 42 5 

8 المعيار المعرب؛, للونشريسي. ص2115/ 7. 
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أن يستعمل فى غير ذلك الوجه مما هو لله ” ؛ وبالمقابل لهذا الرأي نجد 
الفتوى قد سارت أيضاً بجواز صرف ريع الأوقاف بعضها مع بعض » فقد ( 
سئل الإمام المواق عن مسجد له غلة زيت كثيرة: والمسجد لا يستهلك منها إلا 
القليل 5 : فأفتى أن يصرف منه في صيانة السور لحماية المدينة وسكانها 
لعموم المنفعة في ذلك ؛ وضفي سؤال آخر: يصصرف الحبس الذي تعطل 
مصرفه بنقله إلى مصارف المساجد”'”. وللإمام ابن رشد الجد عدة فتاوى 
في هذا الشأن. منها عدم صرف الفائض من غلة المسجد وإبقائها لصالحه 
أو أن يشتري بها أصلاً يعود نفعه عليه””؛ وفي فتوى أخرى أجاز أن يصرف 
القائم من اتحباين السا حك على أن متها تيده عن المسحه الحا 7 
يتلخص من كلام الفقهاء ثلاثة آراء على النحو التالي - ئ 
الأول : أن الوقف الخيرى الذى انقطعت الجهة الموقوف عليها يوكل أمره 
إلى القاضي الشرعي المختص ليقرر ما يراه محققأ لمصلحة الوقف ٠.‏ . 
الثاني : يجب يصرف ريع الوقف المنقطع إلى جهة أخرى مثلهاء أو أن 
يوقف إلى حين وجودها ؛ ولا يعود ملكأ للوافف أو ورثته ٠‏ 
الثالث : يجوز صرف الريع إلى أوقاف أخرى . سواء كانت مماثلة أو 
مختلفة عنها طالما اعتبرت داخلة فى نطاق الوقف الخيري . 
فإذا أخذنا الرأي الثاني أي صرف ريع الوقف المنعدم الجهة إلى جهة 
تمائل الموقوف عليه . فما هو المعيار الذي يبين جهة التمائل أو الاختلاف 5 
نقل الإمام الباجي في المنتقى. حول مسألة دفن ميت في مسجد مجاور 
مقبرة ضاقت بأهلها ؛ قول الإمام أصبغ عن الإمام ابن القاسم في مقبرة 
عفت . فلا بأس أن يبنى فيها مسجد وكل ما كان لله قلا بأس أن يستعان 
ببعضه على بعض . وعلق الباجي على ذلك فقال : ووجه ذلك ما أشار إليه 
من أنه إذا كان الحبسان لله تعالى لا يتعلق به حق لغيره: فلا بأس بصرف 
بعضها إلى بعض على الوجه الذي ذكره من نقل المقبرة إلى المسجد؛ ويدفن 
في المسجد على سبيل التوسع. فآما ما كان للمخلوقين من الحقوق فلا يصح 
لأنه من باب البيع: لأنه ينقل منفعة أحد الحبسين من مالك إلى مالك غيره 
وفي مسألتنا لا ينقل من مالك إلى مالك وإنما ينقل من وجه منفعة إلى وجه 


(30- المصدر السابق: ص 7/132. 

1- المصدر السابق: ص 7/133 . لام 205 

2 -مسائل أبي الوليد اين رشد (الجد)ء تحقيق: د + مسوك الحبيب التجكاني»: ص2/1135: منشورات دأر الأفاق 
الجديدة: المفرب: 17 أولى: 1412 / 02 . ش 1 
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آخرء وهو كله لله تعالى!ة*ا وخلاصة فول الباجي يرتكز في علاقة صاحب ‏ 
الحق في الوقف . فهى التى تحدد المماثلة أو الاختلاف . فالأوقاف الخالصة 
لوجه الله. يجوز إنفاق بعضها في بعض. كا مقابر والمساجد والقلاع ولحصون 
والزوايا إن لم تكن مخصصة ل عينين. وما شابه ذلك من أوقاف, والأوقاف / 
التي تعود منفعتها على أشخاص معينين محصورين كبني فلان: أي الوقف 
الذري؛ أو غير محصورين كالفقراء والمساكين واليتامى وطلبة العلم والمرضى 
والمسافرين وما إليهم . فهذه لا يجوز صرف بعضها في بعض »٠‏ لتعلق حق 
الأشخاص الطبيعيين بها . ويعتبر التغيير في هذه الحالة تصرفاً يحتاج إلى 
موافقة صاحب الحق . علاوة على مخالفته قصد الواقف . 


سادسا:- مدى مطابقة القرار للقاعدة الشرعية 

يتضح من ذلك أن قرار قاضي طرابلس بتغيير مصرف وقف السور يتفق 
في جله مع هذه القاعدة ويختلف معها جزثئيا . فالحكم نص على أن 
يخصص الريع المتوفر من واردات الأوقاف بسبب هذا الضم ؛ إلى تحسين 
كسائر المعاهد الدينية العلمية في البلدان المجاورة ثم يصرف الباقي بعد 
ذلك في تحسين رواتب الواعظين والأكئمة والخطباء والمقرئين في الجوامع 
الحخاضعة لإدارة الأوقاف فى طرابلس . ولا أعتقد أن أحدا يخالفنى الرأي 
في أن وجود مؤسسة علمية دينية وتوسيع نطاقها بحيث تكون على غرار 
الأزهمر الشريضف في مصرء أو الجامعة الزيتونية في تونس, لا يكون في سبيل 

تعليم الشريعة وأحكام الإسلام والعلوم الدينية: إنما تهدف إلى حماية 
لحماية مدينة طرابلس من أعداء الإسلام: وبالتالي لم يكن التغيير الذي تم 
وتوسيع نطافها لترقى إلى مصاف المنارات العلمية المشهورة . ومن هنا نراه 
8 يدخل فى نقل المنفعة من وجه إلى آخر حسيما قاله الإمام الباجي أما فيما 
يخص رواتب الواعظين وغيرهم ؛ فهو لا يتفق مع الرأي المذكور وإن كان لا 
يخالف الأهداف العامة للوقف. غير أن ذلك محدد في الباقي من الريع بعد 
نحقيق الهدف الأول . وهو لا يمثل شيئًأ إلى جانب تحسين الكلية وتوسيع 

4- المنتقىء شرح موطأ الإمام مالك. تأليف القاضي أبي سليمان بن خلف الباجي. (ت 494 ه) ص130 الجزء 
السادس». ط 2, دار الكتاب الإسلامي: الماهرة: ل كقانةء : 
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نطاقهاء وقد لا يوجد الباقي في جميع الأحوالء وريما يجد سنده في 
المصالح المرسلة. وهي أحد الآصول التي يأخذ بها المذهب المالكي . ١‏ 

ذلك ما اجتهد فيه القاضى رحمه الله وقد وافق اجتهاده لرأي بعض 
الفقهاء فالمسألة محل خلاف على النحو السابق عرضه: وهنا يجوز التساؤل 
هل كان الواجب على القاضي أن يأمر بتحويل المصرف إلى حركة الجهاد بدلا 
من نشر العلم وخدمة أماكن العبادة ؟ . خاصة وأن القرار قد صدر في ظل 
حكم الإدارة العسكرية البريطانية التى استولت على ليبيا 5 وهناك حركات 
سياسية كثيرة داخل ليبيا وخارجها تطالب باستقلال البلاد ؛ فهل كان الأجدر 
الاحتفاظ بالريع لحين وجود الجهة الموقوف عليه مستقبلاً 5 : أو صرفه في 
إنشاء الجيش الوطنى وتزويد بالأسلحة والعتاد 5غ أو إعداد المعسكرات 
والحصون والقلاع وغيرها -- 

ظ والدي جعلني أطرح هذه التساؤلات ؛ هو أن القرار قد صدر بتاريخ 
65 ووليبيا آنذاك قاب قوسين أو أدنى من الاستقلال . وتجري 
المفاوضات في المنظمات حول استقلالها . وفعلاً أصدرت الأمم المتحدة قرارها 
باستقلال ليبيا بتاريخ 1951/12/24: فهل كان من الأولى إبقاء الريع لحين 
استقلال البلاد ثم صرفه في مثله من الأغراض الدفضاعية 8 ؛ كما أنه من 
الناحية الواقعية . فإن وقف السور بدأ الصرف من ريعه أثناء الحكم الإيطالي 
عند إنشاء المدرسة الإسلامية العليا 1934 استناداً إلى المرسوم الملكي الصادر 
سنة 1917م: أو سنة 1936 استناداً إلى الأمر الملكي الصادر في 
73 بتأسيس المدرسة, فلماذا لم يصدر بهذا التغيير حكم في 
السابق 5 أو أن إدارة الوقف أرادت من خلال ذلك الحصول على حكم 
لتصحيح الوضع القائم. أو إضمفاء الشرعية على التصرفات السابيقة 5 0 
اعتبار أن مرسوم ملك إيطاليا ليس له شرعية في الأوقاف الإسلامية ؟ : كل 
هذه الأسئلة لا نملك الإجابة عليها . وإنما أثارها البحث في هذا الموضوع 
الفقهي والتاريخي لوقف السور . ظ 

على كل حال فالهدف الذي سعى إليه القاضي ونص عليه القرار . هو 
الاعتناء بكلية أحمد باشا الدينية . وتطويرها حتى ترقى إلى مصاف المنارات 
العلمية المشهورة في البلدان المجاورة. وتوسيع نطاقها حتى يعم إشعاعها على 
مختلف المدن الليبية : ويستفاد من الحكم حقيقة تاريخية وهى أن توقف 
المدرسة الإسلامية العليا أثناء الحرب لم يمنع من استمرار كلية الأوقاف في 
استمرار أداء رسالتها. ولدلك اجتهد المقاضي فى تغيير مصارف وفقف السور 
وضمها إلى إدارة الأوقاف لتدمج ضمن ميزانيتهاء ويكون الريع في سبيل ‏ 
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0 في كل 00 الاسلافعة فكهنا تحارف الأعراء لا والعتاذ 
فإنهم يحاريون بالعلم والتقدم., والقصد من كل وقف هو التبرع في سبيل الله 
ولدلك ذكر القاضي في فراره : إن تحسين المعاهد الديئية وبيوت الله مما 
يحفق رغية الواقفين, وبيذلك مت مراعأة قصد الواقفين دون التقيد تععوم 
ألفاظهم. وقد جرى العمل بذلك في المذهب المالكي . 


سابعا:- الحجية الشرعيةهة للقرارالسايق ش 
انتهيت في تحليل قرار القاضي وأسانيده الشرعية . إلى أنه جاء موافقاً 
لاحد الآراء البرعية شن البير مسارف الركف الخيري فد العدام الكهه 
مدرسة علم” موقوفة, وتوسيع تحلاقهنا يمثل الوقف الذي . خصص للدفاع عن 
مدينة طرابلس. والمسألة فيها خلاف على النحو السايق بيائه, ومع ذلك فد 
يرى يعن العلماء اختادف العرضن الدي اريضياء 0 الدكون ويعول» إن 
لمكن ويسية ره الحدرف إن ها نا ةن دن ني نايا أو 
يحتفظ بالريع لحين وجودها أو يصرف في مثله من أمور الجهاد والدفاع 

عن البلاد 9 . 

علينا في هذه الحالة أن نعود لقواعد الفمه ولقوم بتطبيفها عدى 
المسألة. من الفواعيد الفقهية المقررة أن عم ا يرشمع به بك الحاوف 
الخلاف: وص ا ليطن با فيه 27 الحاكم ل الحكم 
عما كامس عليه على القول الصحيع كن مداهب العلماء فمن لا يرى وقف 
نفذه وأمضاه . ولا يحل له أن يفتي ببطلاه””), وتفسير ذلك كما يقول 
الحالتين. سواء استند إلى حكم شرعي مجمع عليه أو إلى حكم شرعي فيه 
إليه في الحالة الثانية مانع آخر. وتقريره أن الله تعالى جعل للحكام أن 
يحكموا في مسائل الاجتهاد يأحد المولين, فإدا حكموا يأحدهما كان ذلك 
حكماً من الله في تلك الواقعة؛ وإخبار الحاكم بأنه حكم فيها بنص من الله 
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دون قاض زتلاكه الوا قبة يتتاوضن لالال لشاف "7" ررويه القكداء ا لبي هف 


الاتجاه. فضى دعوى بطلان وقف على الذكور دون الاناث استند فيها المع 
على ما جاء في قول خليل: "وبطل علي بنيه دون بناته" . فحكمت محكمة 
الدرجة الأولى بصحة الوقف انيشاذا على ف حرى بك العمل من صحة 
الوقهف مع الكراهة . وأيدتها في ذلك المحكمة الاستثنافية وكذلك محكمة 
النقض حيث جاء فى حكمها : إن محل الخلاف إذا لم يصدر بصحة هذا 
الوقف حكم من المحاكم., فإن صدر حكم ارتمع الخلاف وأصبيح الوقف 
ميا ا 5 يتضح من ذلك أن قرار قاضي طرابلس الغرب 
الذي صدر مند عرس و وفف السور الدفاعي !ل 
تحسين كلية الأوقاف الدصنا يدا ونوسيع نطافها وخدسه 0 الله هو 
التالية > 
المدينة , وتجديد استحكاماته ار من 0 ا وحخصو: وتزويدها 
بالسلاح. ولكن العدو استولى على المدينة والبلاد بكاملهاء فلم يعد بالإمكان 
صرقه في هدا الغرضص:. وال كان لحماية العدو نفسسه4., ودلك يخالف شروط 
الواقمين ومقاصدهم . 

ثانياً- يتمتع القضاء في الإسلام بولاية عامة على الأوقافء فيكون له 
الإشراف عليها ومتابعتها وحمايتها من كل اعتداء. وهده الولاية تجيرز 
للقاضي مرافية شؤّون الأوقاف والقائمين عليها ومتايعة إدارتهم لها لضمان 
تنعيد الفركن الذي لم الوقف من أحله. مع مراعاة شروط الواقفينء والنظر 
في المشاكل التى تواجه الوفف وإعطاء الإذن للنظار في التصرفات الجائزة 
شرعا 

ثالث : - إن الغرض الذي أمر القاضي بصرف ريع أوقاف السور عليه وهو 
تحسين كلية عملية متخصصة في علوم الدين واللغة العربية , يدخل ضمن 
أغراض الوقف قديماأ وحديقأ .وهو وإن كان يختلف ظاهريا عن الفغرض 
الذي أسس له وقف السورء: إلا أنه يتفق معه في كونه وقفاً خيرياً وفي 
000 الله تعالى: ومقاصد الواقفين 253 تهدىف لمن الحصول ا الأجر 
والثواب : والواقفون أموالهم على سور المدينة غرضهم حمايتها من 

6 الأحكام ضي تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام: للإمام أبي العباس أحمد القرافيء تنحقيق 
الأستاذ أبو بكر عبد الرزاق. ص39, المكتب الثقافي للنشر والتوزيع؛ القاهرة. ط أولى. 1989 


7- طمن حب رقم 7 ق: 5 500 ؛ المجموعة المفهرسة لأحكام المحكمة العليا ٠‏ للأستاذ عمر 
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الأعداء , أي لحا عن الوط ٠‏ وتحسين المراقق العلمية وتعطوكرها ينمق مع 
ذلك الغرض عند انقطاع جهته. ا القاضي مصيباً حيث 

رانقات + استتد السرطير د اسار ملس راك لوي الاق برك وتان 
المنساجد التي صارت خراباً ولم يعد بالإمكان الانتفاع بها ؛ وتجعل 0 
ومع ذلك إن السك يطل صبد نكا قاتما ومنسجا لأناره : طبه | للشاعدة ش 
المقهية التى تقول : إن حكم الحاكم يرتفع به الخلاف غلا يجوز نقفضه 
و ا ا المنون مرامفا لأحكام 


خامناً.- حكم المسألة في القانون الليبي الخالي 

وضع المشرع الليبى نصأ يعالج هذه الحالة يعنوان (انعدام أو انقطاع جهة ‏ 
الير الموقوف عليها ): وجاء نص المادة 6 من القانون رقم 14 لسنة 1392 
ه 19/2م بشأن أحكام الوقف . على النحو التالي: (إذا كان الوقف على 
جهة بر لم توجدء أو كانت وانقطعت. أو فضل الريع عن حاجتها صرف 
الريع أو ما يفضل منه بإذن من المحكمة عن الفقراء من أقارب الواقف 
ْ الآقرب منهم فالأقرب, ثم للمقبراء' عامة. وإذا ل الموقوف عليها 
عاد الصرف اإليها ٠‏ وتتولى الهيئة القافة للأوقاف إدارة شؤون هدا الوق 
والإشراف عليه) ؛ ويستفاد من ذلك أن المشرع الليبي لم يتقيد بالمشهور في 
ام د على نفس الجهة ا #اجسا ود ل 
الغلة, أوما فاض منها 'بحيث يجب ضرفها إلى المقراء من أقاري الواقف 
الأقرب منهم فالأقرب, فإن لم يكن للواقف أقرياء. يتم صرف الغلة للفقراء . 
لصوره عامة. غير أن ذلك .لا يتم إلا بنأذن من المحكمة المختصة وأوكل أمر 
إدارة الوقف الخيري المنقطع الجهة إلى الهيئّة العامة للأوقاف . 

جاء في المدكرة الإيضاحية للقانون حول هذا النص ما يلى : وهدأا الحكم 1 
فيه تحقيق لإدارة الواقف الذي قصد بوقفه على جهة بر مرضاة الله تعالى, 
وهو غترضصه العام إلى جانب غرض خاص هو صرف الريع إلى متصرف 
معس. قاذا 0 جر الخاضن يعدم وجود 000 الخاص. أو العراصيه 
الوقف إلن الفم عن قري الوافقف د اجتماعهم بالهوة 3 

في القرابة. وجعل من بعدهم في الترتيب الفقراء. وقد سوى المشروع بين . 
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حالة اتعدام الجهة الموفوف عليها أو انقطاعها. وين حالة وجود فاضل من 
الريع له حاجة للجهة الموقوف عليها إليه: واحتاط المشروع لتحقيق غرض ‏ 
0 بالذات إذا وجدت الجهة الموفوف عليها فقضي بإعادة الصرف 
إليهالة “وير ريش البلمارن أن الراقد قري عله الالة ورين بواقة 


عن انقطاع اليه الزقرت عليها إلى وقف ؛مجانس له ول عرد إلى 
اه 
ورثته 


ويهدا العقه كاز السبمرم بين الوقت الأهلي الخاص عا عند اتقطاع 
فَالمتهينو و من الذهب أن يرجع الوقفة الأهلي إذا كن لأقرب 0 


د اليك ٠‏ وبهذا أخذ المشرع الليبي. حيية تضلت المادة 3 هخ 
القانون على أن ينتهي الوقف بادتهاء مدتكه أو بانتهاء ء الموقوف عليهم وإذا 
انتهى الوقف يصبح الموقوف ملكا للواقف إن كان خياً . ولورثته إن كان 
٠ 55‏ فإن لم يوجد له ورتة يؤول إلى الهيئة العامة للأوقاف" وييدوق أن 
المشرع فد راعى يتقريره ذلك الحكم قرابة الواقف ومصلحتهم في 
الاستفادة من الوقف الخيري عن انقطاع الجهة الموقف عليهاء فأعطاهم 
الحق في الريع أو فيما زاد وجود الجهة وأخد كفايتها ٠‏ وفى ذلك تغليب 
للجانب الإنساني الاجتماعي على الأغراض الأخرى للوقف . 

ودشير بهده المناسية إلى وجود دعوى تتعلق بوفف السور منظورة جالناً 
أمام القضا ء الليبي. وتتلتخص فى وجود وفف ذري قديم.: شرط الوافقف 
أيلولته إلى وقف السور عند فناء العقب: قامت الهيئة العانة للأوقاف 
بالتتصرف فيه تمهيداً لاستبداله بوقف آخر رفع ورثة الواقف الدعوى 
بفسخ التصرف وامد حفاف العقار. فقضت فيه المحكمة الابتدائية 
بطرابلس برفض الدعوى . ٠‏ وهماأ جاء في أسباب الحكم: 'وحيث أن هذا 
الوقف كان مؤّيدا وليس موّفتا وأنه كان بحاضنا بالسور لا يشاركه أحد هي 
'ريعه . وحيث إنها جهة 0 وبالتالي يكون الوقف مستمراً ولم ينته 


8- المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 1972/124: بشأن أحكام الوقف. الموسوعة التشريمية للجماهيرية الليبية, 
القوانين الصادرة 5 سمنة 2 ص457 المجلد الرابع؛ ط أمانة العدل: طرابلس. 

9- أحكام الوقف. دراسة فمهية مقارنة في ضوء قانون الوقف في نيبياء رسالة لنيل الإجازة العألية (الدكتورام) فضي 
الدراسات الإسلامية؛ من إعداد الأستاذ المثير أحمد لوكة. ص354, العام الدراسي 1997: جامعة السنابع من أبريل؛ 
الزاوية, ليبيا:. 

0- مختصر الشيخ خليل: المصدر السابق. ص2 25. 
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ولآن السور كان يحمي المدينة مما يعني أن الوقف كان يهدف إلى أن 
يساهم في الدفاع عن بلده ٠‏ الذي أراده أن يكون آمنأ. ومتى تغيرت وسائل 
الدفاع والآمان في الوقت الحاضرء فإنه أجدر أن يصرف ريع الوقف على 
الوسائل الجديدة...:7' ؛ وعندما طعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف 
المستأنفين للعقار موضوع الدعوى وبطلان التصرف الصادر عن الهيئة 
العامة للأوقاض. ومما حاء في أسياب الحكم ٠‏ وحيث تبين من كتاب الوقفب 
أو الوقف جعل الوقف على أبنه.. ثم على أولاده الذكور إلى آخر العقب 
فإن انقرض الذكور رجع لبنات الصلب إن كن ولبنات المحبس عليه وبنات 
بنيهم أو بنات بني بنيهم إلى آخر العقب . فإن انقرضوا عند أخرهم رجع 
الوفف إلى سور المدينة ؛ وذلك يموجب حجة وقفية مؤرخة فى 1153ه. 
فإن إنشاء الواقف لوقفه على هذا النحو يعد إنشاء لوقف واحد مرتب 
للذكورء فإن انقرضوا رجع للبنات . فإن اقرضن رجع لسور المدينة : مما 
ينطبق عليه أحكام القانون رقم 1972/124 بشأن الوقف . وفقاً لنص 
المادة الخامسة . كما ينطبق عليه أحكام القانون رقم 1972/16 بشأن 
إلغاء الوقف على غير الخيرات 7 وهذا يعني أن محكمة الاستئنافٍ 
استخلصت من حجة الوقف أن الواقف قد اتجهت إرادته إلى جعله وقفا 
ذريا وأن المقصود بانقراض الموفوف عليهم يعني هلاكهم على أخرهم . أي 
لم يبق منهم أحد وبالتالي عندما تنقطع الجهة الموقوف عليها يؤول 


الحكم: وحيث أنه من المقرر شرعاً أن كلام الواقفين يجب أن يفهم في 
المعنى الذي ترشد القرينة أو العرف إلى أنهم أرادوه . والمراد بكلام الواقف 
أخرهم رجع الوقف إلى سور المدينة؛ ولما كانت عبارة (انقرضوا) يجب أن 
تحمل غلى المعتن الدذفق ترشد القرينة أو العرف إلى إرادة الواقف. بمعناها 
١ 0000‏ ا ع6 (43) 
انقرض القوم أي هلكوا ولم يبق منهم أحد .. . 
41- حكم محكمة طرابلس الابتدائية الدائرة المدنية الثانية دعوى رقم 9/292. مؤرخ في 1995/5/17. ص4, 


. 


غير منشور. 
2- حكم محكمة استثناف طرابلس. الدائرة العمالية العقارية, استثناف رقم 42/326 ق. مؤرخ في 1997/2/26, 
ص5 غير منشور. 


3 المصدر السايق, ص6. 
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تاسعا:- المستفاد من الدراسة 

هي ختام هده الورقات التى خصصت لدراسة أحد أنواع الوفف. وهو 
الوقف من أجل الدفاع عن الوطن؛ والذي كان محلها وقف السور الدفاعي 
في مدينة طرابلس الغرب يمكن استخلاص عدة نتائج مهمة تساعد في 
تفعيل دور الوقف. ورسم سياسة مستقبلية له بالتعرف على مجالاته 
القديمة. ومحاولة تأصيلها للاستفادة منهاء ولكي نستدل بها على ضرورة 
إعادة هذه المؤسسة إلى سابق عهدهاء وإحياء دورها من جديد في 
المجتمعات الإسلامية. فهي من الركائز المهمة التي يعتمد عليها في وجود 
المجتمع المتحضر ودعم مؤسساته. وسوف تنجح بإذن الله؛ وبقليل من الوعي 
والادراك؛ وإعلام المسلم بالدور الذي قام بك الأحداد فى وحود الوقف ودعم ش 
مؤسساته باستمرارء كما أن عوامل النجاح مهيأة من الظروف التى تحيط 
بالمسلمين: فقد بدأت مرحلة الاستقرار نوعا ماء وأخذ المواطن يبحث عن 
دوره الفعال للمساهمة في النشاط الاجتماعي,. علاوة على أن الدافع لوجود 
المؤوسسات الوقفية يقوم على أساس عقدي يدخل في إيمان المسلم. فهو 
مندوب إليه شرعاً على عكس المؤسسات الأهلية الحديثة التي تنوعت 
أغراضها تعددت نشاطاتها فى المجالات الخيرية وغيرهاء فهي تعتمد على 
الثقافة والتحضرء والرغبة في شغل أوقات الفراغ بما يفيد الإنسان: مع 
وجود الجوانب الخيرية؛ ومن ثم تكون المؤسسات الوقفية مؤهلة لاستقبال 
جميع طوائف المجتمع؛ ومفتوحة لكل من يرغب في وجوه الخير المختلفة ٠‏ 

كما أن النموذج الذي دار حوله البحث . وقف سور مدينة طرابلس الغرب 
الدفاعي, يمثل أحد الأغراض التي شملتها رسالة الوقف العظيمة ؛ فلم 
يقتصر دور الوقف على الأغراض الدينية والاجتماعية والعلمية . بل وصل 
إلى القيام بواجب الجهاد المفروض شرعاً بالنفس وال مال؛ فإذا كان الجهاد 
بالنفس تقوم به حالياً الدولة عن طريق القوات المسلحة التابعة لها . فأين 
يقع الجهاد بالمال ؟ : فعلى المواطن أن يستشعر دوره ويساهم في حماية 
يلاده. ويساعد هي عبء الدفاع عن الوطنء: وقد فهم أجدادنا هذا الدور 
وحسدوه عن طريق الأوقاف الدفاعية كفي مختلف أقطار العالم الإسلامي 
وقد تم ذلك عن طريق إنشاء القلاع والحصون والرياطات . ووقف الخيل 
والسلاح وغيرها . وتخصيص الال لافتداء الأسري . ورعاية أسرهم وتدبير 
شؤونهم بعد إطلاق سراحهم . ومصادر التاريخ الإسلامي مليئة بهذه النماذج 
المشرفة, وما أحوجنا اليوم إلى وجود مثل هذه المؤسسات,. فلا يكفي 


و- 


تشكيل الخسضعيات التي تتولى الدفاع عن الحقوق والحريات وغيرها من 


/0 


القضايا السياسية: بل يجب أن تكون لدينا المؤسسات اللازمة للدفاع عن 
الأوطان من أي اعتداء. فإذا وجد المسلم مؤسسة وففية قائمة على هذأ 
الفرضء فلن يتردد في وقف جزء من ماله عليهاء لآنه يعلم أن ذلك يدخل في 
وفطله "7 و اذركان المسلاع محطيرا فى ذتطلية الجالية من لمكن لوقت 
على مساعدة الجيوش . ورعاية أسر المحاربين؛ وإطلاق سراح الأسرى 
والعناية بعائلاتهم, أو إعداد أماكن العلاج للحرحى: أو المساعدة في الكشف 
عن الألغام المزروعة. إلى غير ذلك من مساهمات قد يدخل فيها الوقف . 
عالج البحث موضوع الأوقاف القديمة التي انعدمت الجهة الموقوف عليها 
ومن خلال ذلك تم استعراض العديد من فتاوى الفقهاء فى هذا المجال وكلها 
صادرة عن اجتهاد هدفه البحث فى مصلحة الوقف للحفاظ على دوره فى 
المجتمع الإسلامي وتركزت الفتاوى حول مصارف الوقف القديم الذي انتهى 
عرضه: وفيها لسسع لكل احتهاد يمكن اعتمادهم. أو الالتجاء إليه هى معالجة 
هذه الحالات إن ظهرت مستقبلا: ومن ثم تكون الشريعة الإسلامية قد 
أوجدت مجالاً فسيحا من الفقه يضمن استمرار الوقف فى أداء رسالته 
وهده الميزة تعطي المشرع في كل بلد إسلامي حرية اعتناق الاجتهاد الذي 
يراه مناسباً لبلاده: لأن أغلب أحكام الوقف اجتهادية؛ وإذا لم يتدخل المشرع 
بقواعد قانونية؛ فالقضاء بما له من ولاية عامة على الأوقاف كفيل بتقرير 
الأحكام الواجب اتباعهاء فالشريعة الإسلامية أعطت له صلاحية النظر في 
مصارف الوقف. والااجحتهاد فئ تحديدها أو تغييرها. مكيما يخدم المصلجحة 
العامة ويعود بالنفع على جميع المسلمين. بما يوافق شروط الواقفين 
ومقاصدهم. وكل ما يعرض من مشاكل يتم عرضها على القضاء فأحكامه 
ترفع الخلاف الفقهي في مسائل الاجتهاد . 
الأحباس وهو مستخلص من أقوال الفقهاء 1 دذكره الإمام الياجى هي شرح 
الموطا . ويتعلق بتقسيم الأوقاف إلى قسمين من حيث المصرف ؛ قسم تكون 
حقوفه خالصة لله تعالى . ولم يتعلق به حق لمخلوق معين . وإن كان الانتفاع 


4 روى الإمام مسلم في صحيحه تحت بياب ما يلحق الإنسان من الثواب يمد وفاته في كتاب الوصية عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( قال: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية: أو علم ينتفع 
بق أو ولد صالح يدعو لة)ء ص1255: الجزء الثالث: تحقيق الأستاذ معتمل فؤّاد فيك البافي؛ دار الحديث القاهرة: 
2 كما رواه الإمام أبو داوود في سنته ص117»؛ الجزء الثالث. ط دار الريان للتراث. 1988/1408 ورواه 
الإمام الترمدي في الجامع الصحيح.: ص418 الجزء الثاني. تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان: دار الفكرء بيروت, 
3)ظ]ة*,, كما ورد برواية أخرى ففي سنن ابن ماجة:ء المقدمة ص88 الجزء الأول: تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عبد 
البافي. لم تذكر دار النشر ولا تاريخ الطبع. 
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يعود عليه ؛ ومثاله المساجد ودور العبادة والأضرحة والزوايا غير المقصورة 
على طائفة معينة . والحصون والقلاع والربط . وما شابه ذلك من وقوف 
فهذا كله لله تعالى . وما كان لله تعالى فيجوز التغيير في مصارفه من وجه 
إلى آخرء فكلها تدور حول انتفاع الموقوف عليهم »؛ أما القسم الآخر فهو 
موقوف على أشخاص معينين . ونعني به الأفراد الطبيعيين . فهذا تعلق به 
حق المخلوق ومن ثم لا يجوز التغيير في مصارفه من شخص إلى آخر , لأن 
حكمه كالتصرف في الحق فلا يتم إلا بإرادة حرة من صاحبه ؛ ومثله 
الواضح في الوقف الأهلي على الذرية أو العقب وكذلك على غير المحصور 
كالمقراء والمساكين والعمجزة والأيتام والمرضى وطلبة العلم فهده الطوائف 
الأخيرة لا يجوز التغيير في مصارف أوقافها لتعلقها بحقهم رغم عدم 
تعيينهم مراعاة لشرط الواقف . فهم أصحاب الحق والاولى بالرعاية ٠‏ قلا 
يجب أن تغير أوقافهم إلى أوقاف أخرى مصرفها خالصا لوجه الله تعالى 
بل يكون ذلك لهم أو لمؤسسات تقوم بخدمتهم. مراعاة لقصد الوافف ٠.‏ 


والحمد لله رب العالمين 
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المبحث الخاصس 
مستقبل المؤسسات الو قفيية 
فى نطاق الثابت والمتغير لنظام 
الو ضف ام سلامى " 


2 في العدد السابع من مجلة أوقاف , الصادر في شوال 1425 هم نوفمبرء 2004ف, الأماتة العامة للأوقاف؛ 
دو يت . 
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توطئة ؛- 
الإسلامي من ره 0-6 التاريخية ها ل 1 اه 0 أو 
الآأسس هي التي دميزه عن غيره من التصرفقات المشابهة التى يقوم بها 
الانسان في حياته. وهى التى تعتبر من الثوايت المستمرة ة لنظام الوقف, وهده 
الثّوايت له بفكة تجاوزها أو اغفالها عند دراسة المؤسسات الوقفية وأنظمتها 
المختلفة. أو محاولة تطويرها. حيث لا يمكن بحث مستقيل تلك المؤسسات فى 
نطاق تطوير أساليب الوقف وتوسيع مجالاته حتى تقترب من المؤسسات 
المدئية الحديثة الاقتصادية والاجتماعية. أو يما يجعل الوقف في مستوى 
مواز لها دون أن دقوم بتجديد الأصول الثايتة التى فام عليها نظام الوقف 
الإسلامي . 

وهده الثوابت هى التي تمكننا من البحث فى مستقبل المؤسسات الوقفية 
عا أساليب تطويرهاً وتوسيع مجالاتها ٠‏ سواء من حيث البناء اموي أو 
التي ل الوقف من أحايا: ونورة الالتزام 75 الأصول والتقيد يها 0 ع 
القول بأننا نقوم بتطوير المؤسسات الوقفية. وإنما نعمل على تكوين مؤسسات 
قد تكون قريبة ص مجال الوقف. أو تتوافر فيها بعض الأصول التي يقوم 
عليها الوقف. أوتشترا ك معه فى بعض السمات. إل أئة التمن فخ الناسي 
إطلاق اسم الوقف 0 لعدم وجود أصوله فيها . 

يمكن استخلاص هده الأصول, أو الأسشن التى فام عليها نظام الوقف 
الإسلامي من خلال الأحكام الشرعية. والقواعد الفقهية التي تسري على 
نظام الوقف. وأخصها الكتاب والسنة وآثار الصحايبة وسو ان الله 
وكذلك التطبيقات الوقفية التي قام بها المسلمون في العالم الإسلامي 
والمجالاات العديدة التى سأهم فيها الوقف من خلال رسالته الخيرية 8 

ويستهصد الوقف حكمه الشرعى كما هو معروف من كتاب الله وسنة 
رسوله الكريمء وإجماع الصحابة والمسلمين علبه منذ بداية الإسلام؛ وكتب 
العملية. ويكفي في هذا المجال أن نذكر أن الوقف يستند إلى نصوص عامة 
وردت في كتاب الله تعالى. كلها لحت على يل الخير والير, ٠‏ والإنفاق في 
سبيل الله 0١‏ : (وما ت تقدموا لأنفسكم من حير تجدوه عند الله 


ل > تم 


كر كن " فالوك مهن اعمال الشيرية التي يقدمها ا المسلم 
ابتفاء مرضاة الله. ويجد توابها يوم القيامة. وقوله تعالى: ( أن تَنَانُواً البر 


1 - الآية 200 من صسورة المزمل. 
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حََّى تُنفقُواً مما تُحبون)” ' وقوله تعالى: ( إن نحن تحَبِي الموتَى وَتَكتَبَ ما 


قَدمُوا وآكَارهُمَ وَكُلّ شيء أحْصَيْنَاهٌ في إمَا مُبِين) ' "احا يبي امزال قن 
معنى الآية ( ونكتب ما أسلفوا من عمل لاه 2 كر ٠‏ كعلم 
علموه. أو حبس في سبيل الله وقفوه: أو مستشفى لنفع الآ مة انشئكوه أو أثر 
سيِئ كفرس الأحقاد والإضعان, .. والمراد من كتابة ذلك مجازاتهم عليه: إن 


خيراً فخير. وإن شرا 5 

أما في السنة النبوية الشريفة: فقد وردت أحاديث كثيرة تد ل على 
مشروعية الوقف ومحالاته. والحث عليه: والترعيب فيه والجزراء لمن يقوم به 
ولعل من أقوى الأحاديث شهرة ودلالة. هو حديث سيدنا عمر رصي الله عنه 
الذي رواه الإمامان البخارى ومسلم عن ابن عمر أنه فال: أعفات عم درفنا 
بخيبرء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها كمال : يا رسول الله 
إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه؛ فما تأمرني 
به 5 فال : 4 إن شتت حيست أضلها وتصدقت بها فال : فتصدق بها عمر 
أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع, ولا يورث. ولا يوهب؛ فقال: فتصدق عمر في 
الفقراءع. وفي المقريى. وفي الرقاب. وفي سبيل الله واين السبيل؛ والضيف. للا 
جناح على من وليها أن يآكل منها بالمعروف, أو يطعم صديقاً غير متمول فيه 
وهدا الحديث رواه أيضا ابن ماحة والنسائى والترمدى وأبو ا ٠‏ قهده 
الكتب الصحاح تدل على أن الحديث صحيح؛ وأنه يؤكد مشروعية الوقف . 

يستفاد من هذا الحديث الجامع أن صدفة الوقف تقوم على أصول 
خمسة: الأول: أن يكون الواقف ( المتصدق ) شخصأً طبيعيأ ١‏ الثاني : أن يكون 
مالكاً للمال الموقوف (الملتصدق به) وأهل للتصرف فيه؛ الثالث : أن يتم بناء 
الصدقة على ميدأ تحبيس الأصل وتسبيل المنقعة . الرابع : أن يكون للصدقة 
ا (الوقفف) نظام خاص بها (حقيقة أو حكماً) الحامس : أن د المتصدق 
لواف جوائب الخير والبر والاحسان وفيما يلى بيان هده الأصول 
تمكسلة : 


هه 


2 - الآية 92 من سورة آل عمران. 

3 - الآية 12 من سورة يس. 

4 - تفسير الشيخ المراغي الجزء 9 ص 148 ٠‏ طبل: ؛ قمصدر 3 . 

5- رواه الإمام البخاري في كتأب الوصايا عن صستحيحة يبعدة ة روايات: ص196, جزءف: طبمة دان الفكر: ددت. كما 
رواه الإمام معلم في صعحي هت . . كتاب الوصية, نحت باب الوقف, حديث رقم 2 ص1255 . الجزء الثالث. طدار 
الحديث القاهرةء تحقيق الأستاذ فواد عبد الباقي, .ط أوتى. 1991-1412: كما رواه أصحاب الستن: ابن ماجه 
ص801, المجلد الثاني تحقيق تحقيق الأستاذ فؤاد عبد الباقي. بدح والنسائي ص230: المجلد الثالث: دار الكتب العلمية: 
بيروت؛ د-ا تك ت. والترمدي: ٠‏ ص417 الجزء الثاني. تحفيق عيد الرحمن محمد عثمان: دار الفكرء: ه بيروت» 1988-3 
أبو داودء ص 116؛ الجزء الثالث؛: ط دار الريان للتراث؛ 1988-1408. 
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الأول:- أن يكون الواقف ( المتصدق ) شخصاً طبيعياً ظ 

لا جدال في أن الأوقاف التى وحدت في العهود السايقة: أي مند بداية 
الدولة الإسلامية, قد تمكامن اشكخاض ملعي أي من أفراد بالغين 
رأشدين مالكين للمال الموقوف., ومثال ذلك ما فام بك شكد ا عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ كما جاء في الحديث السابق ؛ وكذلك يقية الصحابة رضوان 
الله عليهم ٠‏ منهم عتما ين عمان وعلى بن اي الب ,وطس والردور 


وزيد بن تابت ا لدت وعمرو بن العاص > . إلا أن أول وقف ضي 
عد الدع عي لصدقة مخيريق الذى أوصى بها إليهفهل قاه 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم . بصفته رئيس الدولة الإسلامية حتى 
يقال أن الشخص الاعتبارى (الدولة) يجوز له أن بيعوم بالوفف 0 أم أن 
تصرفه عليه السلا م كان بصفة شخصية 5 » ورد في الإصابة أن مخيريق 
حك وا تي لل لس ل رو تيد كلما 
حضره الموت فال :أصوالى إلى مهي يضبعها حيف بق ”” 

من هنا كان تصرفه صلى الله عليه وسلم درفت أهوال غير «نمفةة 
وكيلا مفوضا عن :اكالك:»: وعوضاً عن فقيامه بإنفاقها صدقة عليه جعلها 
وقَمأ لتكون صدفة جارية على الدوام: وهي ذلك متفعة أكبر للمتصدق 
بالثواب المستمرء وضي حديث آخر يستفاد منه أن الواقف يجب أن يكون 
شحخضا يها ٠‏ وهو مالك المال المتبرع به مارواه الإمام اليخارى حول 
انالومو براك لوبو اا اا 


تعالى: ذ أن الوا الور حش عقوا هما تحر )0 جاء أبو طلحة إلى رسول 0 


الله صلى الله عليه وسلم , وظلنافنة إن تصيدي] بحيك شاف ققال لهرر سول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( بخ :يا أبا طلحه ذلك مال رابح . قيلناه منك 
ورددناه عليك لاجمل في الأقرين ) متسيق بها الى طلحة مان كر 


(10) 
رحمة مهدا دليل قوى على أ ن الوقف ينبغي أن يتم من الواقف. والذى 


6 - المقدمات الممهدات, لابن رشد الجدء ص2/418»: ط دار الغرب الإسلامي: 1988-1408. بيروت:؛ القوانين 
الفقهية. لابن جزي, ص272,. طبعة لأمنية. 1962-1382. 
7-التراتيب الإدارية, لت عبد الحي الكتاني: الجزء الأول, اص 41 دار الكتاب - 0 لينان» د حيت. 
محووعة من العانا : دار الكتب العلمية, . ٠‏ بيروت»: ؛ لبنان. ط أولى. 115 
9 - الآية 92 من سورة آل عمران. 
10 - صحيح الإمام البخاري, كتاب الوصاياء ص142, الجزء الثالث. 
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د كن كما طبيعياً: ومالكاً للمال؛ فلو قبله رسول الله صلي الله 
عليه وسلم. ثم قام بوففه ٠‏ لقلنا بجواز أن تموم الدولة يالوقف. وقياسا على 

| ذلك أن تقوم به الأشخاص الاعتبارية ( بيت المال مثلاً في ذلك الزمان) ولأن 

الوقف فربة إلى الله فتفتقر إلى نية . وهذه لا تكون إلا من الشخص 
الطبيعي . 

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن اشن كلك تحوات الالعقارية عالشتركات 
والمؤسسات والمصارف التى يشترك في ملكيتها مجموعة من التاس القيام 
بالوقف ؟ . بمعنى هل يجوز لها أن تخصص جزءاً من أموالها ليكون وقفأ في 
سبيل الله ؟ ٠‏ للاجابة بنعم يجب توافر شرطين. الأول : أن يكون التبرع ( أو 
الوقف ) ضمن أغراض إنشائها ٠‏ الثانى: أن يكون فرار إنشاء الوقف قد نم 
بإجماع الشركاء. لذن الوقفف يحب أن يتم من مالك المال نفس4ك. فهو نحبيس 
للأصل وتسبيل للمتفعة وقرارات هده المؤسيسات (سواء في مجالس إدارتها 
أو 020006 الجعوس )| إنما د تتخذ بالأغلبية ء وضي 00 0 تحقق رضي 
ولكنه هد 0 صمن الأعمال رةه من ب ومسا عد ات لعدم 
مراعاة ذلك الأضل.: 

أما إذا ثم الوقف بإرادة جميع الأعضاء المساهمسن أو المكوئين للشخص 
الاعتباري أ أي الذين يملكون المآل ؛ وكان هؤلاء الأعضاء طبيعيين ليس من 
نه ع سلاك المال, فإذا قاميا بلسي جز من مال الإسدية اتكون وقد 
أو عمل ويه انسها وقفا فذلك أمر جائز, لمراعاة ذلك الأصلء وهو أن 
دكؤن الداقت كتخضا] ليسا : 

كما أن الوقف فى حد ذاته. وبمجرد 'تكوينه. تصبح له شخصية اعتبارية؛ 
وهده الشخصية يكونها الواقف., وهو شخص طبيعي يتمتع بالشخصية 


القانونية2؟)؛ والأفراد عادة هم الذين يكونون الأشخاص الاعتبارية وفقأ 
للتشرد ت القائمة في كل بلد. والشخصية الاعتبارية يمنحها المشرع 
(الدولة) لملجموعات الأموال أو الأ,تشاهن: وهؤلاء , يحور لهم منح هذه 
الشخصية الاعتبارية لغيرهم. إلا إذا منحهم المشرع هذا الحق؛ كتكوين 
الشركات الصغيرة ة من فيل الشركات القايضة: وحنى لو أعطاهم 0 ده 
الصلاحية؛ فإن قراراتهم بإنشاء الوقف إنما تتخذ بالأغلبية: مما لا يتحقق 
معه موافقة ار ا و و ل ا 0 ان 

11 - يراجع كتاب الطبيمة القانونية لشخصية الوقف المعنوية: تأليف د . جمعة محمود الزريقي. نشر كلية الدعوة 
الإاسلامية. طرابلس: ليبياء ط أولى: 2001ف. 
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٠‏ الثاني أن يكون الواقف مالك للمال المتصدق به وأهلاً للتصرف 


"١‏ التهينا قبا سيق إلى خترو ردن ييه الواقف شخصاً يهنا : ولمأ كان 
الوفف تبرعأ بمال أو منفعة. فيجب أن يكون الواقف مالكاً لذلك المال المتبرع 
يه. أو المنفعة المراد وقفها., ٠‏ ورغم وجود اختلاف بين الفقهاء في وفف المنافع 
بين من يجيز وففها ومن يمنع ذلك 7 وه ذلك لا يكر أن انناف لهاكيية 
ع د الي د و 0 6 
إلا إذا كان نائبأً عن المالك د ومفوضاً 3 ذلك. فلا تكفي النيابة العامة 9 
التأويل. ٠‏ بأن الموكل أو الب قصد 0 الناكت أو الموكل بالوقف. أو بألفاظ 
يمهم منها قصد الوقف. كالصدقة الدائمة. أو المستمرة أو ال الأيد, أوما 
شايه ادلبس الكلمات التعارت عليها في هدا 0 بما يدل على أن إرادة 
لان الوقف تبرع ل ٠‏ ومن ثم يجب أن تكون مسد الإنابة يك 
صحيحاً وواضحا. 

وشرط ملكية الواقف للمال الموقوف لصحة الوقف. أظهر في الأوقاف 
منها في التصرفات الاخرفى) ذلك أن ملكية المالك للمال المراد وقفه شرط 
أساسي لإنشاء الوقف لأنه لبرع كما سلف- أما هى يعض التصرفات 
الأخرى التي نكم على ربع الوقف أو مصارف الصدقات. فيمكن التساهل 
فيهاء مراعاة للقصد العام. كالناظر على الوقف عندما يقوم بتوزيع الريع 
عل الفقراء 'والمساكين وقما لشروط الوافف. فيكون له الاجتهاد في كيفية 
التوزيع. رغم أنه غير مالك للمالء بل هو وكيل عن الواقف. وقد جرت 
المفتوى بإجازة عد الناظر ضي هذه الحالة لآن الأآمر موكول إلى 

5 43 
احتياده ظ 
50 - ملكية الواقف للمال د هو الذى حفل التدياز يختلفون ضى 
وقف السلاطين والحكام قديماً: وهو قيامهم بتحبيس أرض مملوكة للدولة 
لملصلحة عامة كمدرسة أو مستشفى. أو غيرها من المصالح. فهالتصرف هنا 


الرشاد الحدينة, الدار البيضاء, طف. 1992-2. 
3 -الفقه الإسلامي وأدلته؛ نلأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. ص8/233, دار القكر, ط أولى: 1984-1404. 
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يكون جائزاً بحكم الولاية العامة للحاكم؛ ولكنه لا يسمى وقفاًء بل أرصاداً 
لأنه ليس وقفاً في الحقيقة 7 والسبب في ذلك أن الحاكم لا يملك المال 
حق انشياء المرافق العامة. وإد أطلق عليه قدا ل ياء سموه أرضاذا لأن 
من شروط الوقف ملكية المال للواقف. وكذلك إذا أقطع الحاكم عفادا 
وأعطى متضعته لشخص.» واحتفظ لييت المال يملكية الرفية. فإن بعص 


الخعياء ل بحي رفت الاقطاع ف هن الحال”” *" وق ودين محيه المع قن 
هده الحالة م 00 ال 0 بيد ا 03م حق المنففة 
بيده ا أو لأن مالك الوفية هنا بيت الخال ووافف يدق الشقة 
يحرمه من الاستفادة بملكية الرفقية التي تظل معطلة بدوام الوفف : 

وكشرق الامام القراضي بس وقف الملوك والسلاطين الذي يسم وفقاً للأوضاع 
الشرعية. ويبن الوقف الذي يفتقر إلى ذلك. فعقال يجواز النوع الأول ٠:‏ ولسبسب 
الرأي لابن رشد من المالكية وللشافعية. قال في كتاب المروق ( إن للإمام أن 
يوفف وقفاأ على جهة من الجهات. هادا وفع 53 وحصكهء الصحة والأوضاع 
الشرعية لمصالح المسلمين: فإنها تنفن ولا يجوز لأحد أن يتتاول منها شيئاً إلا 
إذا قام بشرط الواقف. ولا يجوز للإمام أن يطلق ذلك الوقف بعد ذلك.. 
فإن وففموأ- أي الملوك والحلقاء - على أولادهم, أو جهات أقاربهم لكوي 
وحرصهم على حوز الدنياء وإتباعاً لغير الأوضاع الشرعية: لم ينفذ هذا 
الوفف. ااا وللامام انتزاعه. وصرفه على 
اك 1١‏ المال» ؛ أو أنهم 0 عن 0 إدارته ؟ . فإن 0 أي 
وكلاء عن المسلمين. وأن المال يعود إليهم .ا فتصرفوا فيه على وجه يعود 
بالنمع عل المسلمين. وؤدون أن بنسيوا ذلك الوفهف إليهم,؛ فتحوز تلك 
التتصرفاتء. ويصح الوقف. لأنه يدور في منفعة المسلمين وخدمتهم, أما إذا 
قاموار بوفف مال المسلمين, ونسسيوا ذلك لأنفسهم دون أن يكون ذلك المال 
0 لهم: . قلا يصح ذلك الوقف, وتقل أبن الشاط أنه ورد في حاشية ابن 


14 - الفقهة الإسلامي وأدلته. المصدر السايبق, ص5/167. 

15 - الإسعاف ذ أحكام الأوقاف. للشيخ برهان الدين إيراهيم بِنْ موسى الطرابلسي الحنفي؛ ص 4 صل دار الرائد 
العربي. بيروت. لبنان. 1981-1401. 

6 - كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق, للإمام أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي, (ت 684 ه) المعروف بكتاب 
الفروق. ص 3/6,: عالم الكتب. ييروت؛ د - ت. 
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عايدين الحنفي عن الدرر ( أن أوقاف الملوك والأمراء. إن علم ملكهم لها 
بالشراء الصحيح. صح وففهم لهاء ٠‏ وروعي فيه شرط الواقفء وإن لم يعلم 
شراؤهم لها ولا عدمه؛ فالظاهر أنه لا يحكم بصحة وقفهاء لآنه لا يلزم من 
وففهم لها ملكهم لهاء ٠‏ بل يحكم بأن ذلك السلطان الذي وقفها أخرجها من 
مك امال وعئنها امتح ديو امن الدلما مو الطلية وحوهة: عوناً لهم وصولهم 


0 007 ينا 


إلى بعض حقوفهم من بيت المال فهي أرصاد لا وقف حقيقة ". : 

2 يكفىي أن يكون الواقف شخصاً طيهيا وأن يكون مالكاً للمال المراد 
وففه بل يحب أنعنا أ يدوي التبرع بهذه الكيفية. أي يعجيسسن أصل المال 
المتبرع به. وتسبيل غلته وأن يكون هذا التحبيس مؤبداً على رأي من يقول 
بذلك. أو مَوَفقا عند من يحيزه وبالتعبير القانودي الحديث أن تنجه إرادة 
الواقف إلى إحداث هذا الأثر. ويشترط فى ذلك أن تكون إرادته سليمة 
خالية من كل ضغط أو إكراه أو إجبارء وخالية من العيوب كالغلط والتدلس 
وغيرها . بمعنى آخر . يجب أن يعلم الواقف قبل الإقدام على الوقف أن 5 
المواد وقفة لله تكالى لم بعد له عق التصمرف فيه وانه لابباء بولا بكر 
ولا يورت ٠‏ ولا يجرى عليه أي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية, اللهه 
إلا وفقاً للشروط التي يضعها الواقف فى حجة وقفه . 

إذا تحققنا من ملكية المال للوافقف. وسلامة إرادته باتجاهها إلى إحداث 
الأثر القانوني للوفف. فهل يحب أن ننظر إلى الباعث على ذلك. يمعنى هل 
يحب أن يكون الباعث مشتروعا حتى يمكن اعتيار الوقفف صحيحا ؟ إن سلامة 
النية المطلوبة في الصدقات تتطلب ذلك؛ فإذا قصد الواقف من وففه 
الهروب من أصحاب الديون, أو هدم تنمفيد ا لوي عليه لوت 
ظ اديت ذل الرئف كيديجاً فى هده الحالة: لأن الباعت على الوقت لم دكن 
مشروعاًء فهو لم يقصد الوقف في سبيل الله تعالى, وهو الظاهر. إنما قصد 
تسشيةا آخر. 

ولهذا منع الفقهاء من أحاط الدين بماله أن يقوم بالتبرع من ماله لأن ضي 
ذلك إضرارا بأصحاب الديونء والوقف من التبيرعات بدون عوضء فهو 
أخص بالمنع من غيره. مر و ع ا ذلك؟ 
الكصناءوييتها فى المدهي لمالكي. (فإن تضرفات المفلس قبل إعلان تفايسه 
وحجره:؛ ويعد إحاطة الديون به ٠‏ يقبل منها ما كان بعوض كالبيع إن فيضن 


ا 


ثمنه: لور ا كا اريك ووسي ا ا والصدقة والوقف., وأمايعد 
الحجر عليه فلا تنفذ وإن كانت بعوض) 3 "رقي ناف إن شياع مزن لاط 
الدين بماله يالوقف لا يكون جائزا في الحالتين, فقط يرد عند الجمهور 
إذا قام بالوقف بعد الحجر عليه: ولدى المالكية يرد التصرف حتى قبل 
الحجر عليه لأن ماله أصبح من حق أصحاب الديوه!12) 

ويقترب من المفلس الذى أحاط الدين يماله. من و الدمة بالمال 
الحرام. فهو وإن كان يبدو في الظاهر أنه غني لا ديون عليه؛ إلا أن ذمته 
مستغرقهةه بالديون في حقيقة الأمر, لذن الأموال التي بيده هى لأصحاب 
المداهات أي لأصحابها الدين أخذها يم دون موجب شرعىي: وعلى رأى 
1 كنيف لكزن نا 0 وبالتالي غلا يجوز له هبة ذلك المال ْ 


أو اللعيرف شيه بدون عون كالوقف مغل 1 
000 ا يموم يوفف ذلك المال الور هي 0 الله؟ يتوفقف ارات علس 
حكم ميسزاث أموال مستفغرق الذمة. هل يطيب للوارث أم لا؟ يذكر أحد 
الكتاب والسنة وإاجماء الأمة. وقد روى عن ابن شهأب زالكن . البصريٍ أن 
الميراث در ؛ للوارث, وليس ذلك يحمت :وحجتهما في ذلك أن المال 
مشروع, إنما آل إلى الوارث عن طريق الميراث الذي فرضه الله تعالى: ومن 
ثم يكون حلالاً له. وإثم تحصيل ذلك المال بغصب أو سرقة أو غلولء أو ما 
شيابه للك من يلت ودوت إنما اكه الخلله على جالببه. سواء غلم الواوت 
للق وهيل الظرق الك حلت ييا ورف تدك الكت 207 

غير أن الإمام الداودي لم يرض بهذا الرأيء لما سل عن ن قول ابن 585 
والحسن البصري. قال: ( ما أري أن يثبت هذا عنهما .ولو تبت لكان ظاهر 
القرآن يرد على هذا القول؛ لأن الله سبحانه يقول: ( من بعد وصية يوصي . 

8 - ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية. للشيخ محمد بن محمد بن عامر, المادة 773, 
ص267»: ط 3, بنفازي. ليبياء 1996 ف. 

9 - أحكام الإفلاس واستغراق الذمة بالمال الحرام في الفقه الإسلامي؛ د: جمعة محمود الزريقي. ص20: نشر 
مركز دراسات العالم الإسلامي, مانطاء ط أولى. 1999. | 
0- ا التقسيم والتبيين في حكم أموال المستفرقين, للشيخ أبي زكريا نغيى قن انحن و الونين الشبلي. من فقهاء 
القرن الثامن الهجري: ص 315-314, تحقيق: د. جمعة محمود الزريقي؛ نشر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 


والثقافة. إيسسكو. الرياط 1993-1414. 
1< الصنو الستابق: تقفن السشيفشة 
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ا اين )22( : اع ٠ ٠‏ . 

بها أو دين) . ولا خلاف أن كل من صار إليه مال غيره بغير وجه سائع؛ 

إما بحصت ارعداء ارارم وو رجه د ور ا اجام 0 إلفادين مه لفوله 
تور ماس * اس 


تعالى: ( ولا تأكلُوا أمَوَالَكُم يَينَكُم بالْبَاطل) - 36 قال في الربا: ( وإن تبثم 


سيره ير رسرة ف ا يح 5" سس ب بس بر 


فلكم رؤوس أَمَوَالكُمَ لا تَظَلمونَ للعو 3 ن دينا على من هو 
و العو ا ل 0 لأن الدين أوجب من الي راث 
باذ قفل الأملاك عن |مانا عي 287 
خلاصة ما تقدم: أن يكون الواقف مالكا للمال المراد وقفه ملكية 
صحيحة.: وأن تكون إرادته سليمة. ويكون الباعث على الوفف التعرب لحن 
الله ونيل ثوايه, وهده الشروط من الأصول الشثايكة ل ا ل 
الأوقاف. 


الثالت:- أن ينم بناء الصدفة على ميدان تحبيس الأصل وتسبيل 
العله 

يختلف الوقف عن الصدقات الأحري د بأنه صدفة الور واشعرتدكي 
له د (وَتَعبُ ما نكا ا وأغلب العلماء يرون أن الوقف 
هو المقصود بالصدقة الجارية فى الحديث الشريف الذي رواه الإمام مسلم 
في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إدا 
مأآت الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارد 3 أو علم ينتفع به أو 


ئ 010 
ولد صالح يدعو له ل وهذا الحديث رواه أيضا الإمام أبو داود فى سننة 


والإمام الترمذي فى الجامع الح م الو ا 
وعلى ذلك فان استمرار الصدقة يستدعي دوام الوفف. ودوام الوفف 
يستلزم دوام امال الموقوف وبقساؤه حستى يحسقق الغدرض من الوقف. وهو 


22 -الآية 11 من سورة النساء. 
23 - الآية 188 من سورة البقرة. 

4 -الآية 279 من سورة البقرة. 

5 - كتاب الأموال: للامام أبي جعفر أحمد بن تصر الداودي: (ت 402 ه) ص162: تقديم وتحقيق رضا محمد 
شحادة. نشر مركز إحياء التراث المفريبي. الرياط. 

6 - الآية 12 من سورة يس 

7- صحيح الإمام مسلم؛ المصدر السابق» حديث رقم 1631, ص3/1255. 

28 - سنن أبي داودء المصدر السايق. ص 3/116 سئن الترمذي؛ المصدر السابق: ص8 2/41 والمعجم المفهمرس 
لألفاظ الحديث الشريف» أ .ى: ونسنك وآخرين. ص3/391. طبع ليدن. 
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الصدفة الجارية؛ ومن هنا كانت أغلب الأوقاف تتم في العقارات التي تمتاز 
بالدوام والاستقرار, ومع ذلك لا يمنع من وقف المنقول والاستفادة منه في 
الصدفة. حتى ولو كان عمره قصيرا. حيث يتم الانتفاع به فترة من الزمن 
تطول أو تقصر حسب نوعية المنقول وصلاحيته. ومن هنا وقع الخلاف في 
وقمف النقود والطعام لأن منفعة تلك الأشياء فى استهلاكها #اقطيقا لذلك يرى 
يعحص المقهاء عدم صلاحيتها للوقف., وإنما يحور التصدق بها مراعاة 
لشرطا الوافف. ومن العلماء من أفتى بحواز وفف النقود والطعام إذا تحفق 
دوام الصدفقة فيها كأن ترصد النقود للسلف لفقتراء المسلمين على أن ترد 
يدون فوائد. أو يخصص الطعام (الحيوب مثلا) للسلف لصغار الفالاحين 
لزراعتها مع رد المئل يعد جبىي المحمول. فإذا تحفق فرص الدوام فيها حاز 
وفقها . 

امح سرع دراه الوقف لتحقيق الصدقة الجارية؛ هو الذي جعل جمهور 
الفقهاء يتنولون بوجوب أن يكون الوقف نهائياً سرمدياً. أي مؤيداً على 
الدوام. غلا يكون مؤقتاًء وخالفهم في ذلك المالكية الذين يقولون بحواز 
توفيت الوقف. وهذا الرأي يستند إلى أن الوقف فى حملته هو صدفة 
والصدقات كما تجوز بإنفاق الغالات مزيكا تجوز مَوفكا: ولا دليل يبيح تلك 
ويمنع هده. فالتفرقة بين النوعين تحكم لا يبرره نص, ولا يستمد فوته من 
كتاب أو سسئة. وإن أصل الصدقات ثابت بالكتاب, والإنفاق هى وجوه الير 
المختلفة أمر مقرر في السنة: وطرق الإنفاق هى أوجه البر متعددة النواحي. 

إن هذا الدليل البدى سافقه الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله هو الذي 
جعله يؤيد رأى المالكية فى القول بعجواز توقيت الوقف لما في ذلك من فوائد 
تعود على المسلمين فى هذا 2  '‏ والقول بجواز توقيت الوقف- رغم 
اعتراض اليعض عليه وكدم اعتباره من الأوقاف- موّبد من كبار الاحتين في 
مجال الوقف,. يقول الأستاذ الدكتور مندر قحف (إن الانتفاع للا يشترط فيه 
الديمومة والتأبيد. فالانتفاع يحصل بما هو مؤفت أيضنا : ٠‏ وبشهد لذلك قف 
المنقولات. وقد رأينا أن المداهب جميعاً أجمعت على جواز أنواع منها . كالحيل 
والسلاح والكتب والحصر, والمنقولات موّقتة بطبيعتها. كما يشهد لمبداً 
الانتفاع المؤقت أيضاً أن المالكية يرون جواز التوقيت في الوقف. فقد أدركوا 
أنه يمكن أن يحصل انتفاع مع التوقيت, وأن الديمومة ليست .* شرطا فى 
الانتفاع وله فى القرا 7 

9 - محاضرات في الوقف. ٠‏ للشيخ الإمام محمد أبو زهرة. ص67 نشر دار الفكر العربي. ط 2» القاهرةء 1971. 


0 -- الوقف الإسلامي» تطوره. إدارته. تنميته: للأستاذ الدكتور منذر قحف و دار الفكر. الطبعة الأولى, 
المحرم 1421 أبريل 2000ف. 
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وسيب قول المالكية بهذا الرأي, هو نظرتهم لأثر الوقف على ملكية 
الواقف. يفول ابن شاش : ) وتأثيره 5 أى الوفف - إيطال تخصيص المالك 
بالمنفعة. ونقلها إلى الموقوف عليه. وسلب ‏ أهلية التصرف في الرقبة بالإتلاف 
والنقل إلى الغير, وأما ملك العين المحيوسة فهو باق للمحيس,: أعني رفقية 
الموقوف)! 9 ٠‏ والمعنى هنا أن أثر التتصرف ( الوقف ) يختلف في عناصر 
الملكية, ١‏ المنفعة والرفية ). فالمنفعة أصبحت للموقوف عليه أما ملكية 
الرقبة ما زالت للواقف. ولكنه ليس أهلاً للتصرف فيها يسيب عدم 
اختصاص امالك بالمتفعة لأنه قام بإسقاط حقه فيها نهائيا عن ملكه . 

ويضيفه ٠‏ الإمام الفرادي 0 00 على اد وام بدلا من 3 
فالأول كالبيع وألهية والوصية: 51058 المبيع؛ ا 
تنتمل للمشتري أو الموهوب له أو الموصي له؛ أما الثاني ( الإاسقاط ) 
كالطلاق والعتق, فهو مختلف. فإذا ثيت الملك في عيبن فالأاصل استصحايه 
بعحسب الإمكان: وإدا افتضى سبب تقل الملك أو إسقاطه وأمكن فصر ذلك 
على أدنى الرتب فلا نرقيه إلى أعلاهاء والوقف ها هنا يقتضي الإسقاط 
فاقتصر على المرتبة الدئيا: وضي الناقع تبون الرقبة 7 5 والمعنى الذي يريده 
عناصر اللكية بكاملها قله ذلكء وآن أراد التبرع بعنصر منه عمد 

ل 5 اعنام مالك أن الملك 4 للواقف !3 500 يذلاك 
ملكية الرقية على النحو الموضح سانق] : وكان مرجع ذلك صلاحية التصرف 
للمالك فى ملكه. ولما كان الأمر كذلك يجوز له أن يجعل الوقف مؤقتأ وكا 
عن التأبيد. فهو في حالة التأبيد ما زال مالكاً للرقبة غير أنه لا يجوز له 
التصرف فيها ولا تنتقل إلى الغير بالتصرف أو بالميراث. أما فى حالة 
التوفيت. فالحكم واحد.ء ولكن خلال مدة الوفف فقط. وعند انتهائها يعود 
ألمة مله هنا هنا : إلا إذا رغب بعد ذلك أن يجعلة مؤيدا. وذلك كله مرجعه 
إرادة الوافف. 

من ذلك يتضح أن العبرة في الوقف ليس الدوام من عدمه. وإنما الأصل 

1 - - عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ؛ تأليف جلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس: ( ت 616ه)): 
ص 3/49 تحقيق د محمد أبو الأجفان وآخرين , دار الغرب الإسلامي ط أولى. 1995-1415. 

2 - الذخيرة. للإمام أحمد بن إدريس القرافي. ٠ت‏ 684 ه ) الجزء السادس. ص328: تحقيق الأستاذ سعيد 
أعراب, نشر دار الغرب الإسلامي, ط أولى. 1994. 

3 - مختصر الشيخ خليل بن إسحاق المالكي: ص253. دار الفكر. 1981-1401. 
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الثابت في الوقف هو تحبيس الأصلء وتسبيل الغلة خلال مدة الوقف والذين 
انتقدوا الوقف المؤقت فاتهم البحث في هذا الأصل الذي تقوم عليه سنة 
الأوقاف. وحيث الترخ الوافقف بهدا الأصل فهو وفقف حدى لو كان موّقتاً لمدة 
معينة: وتكون صدقته جارية. وهدا المتقصود بدوام الصدقة عند الفقهاء: أما 
إذا لم يلتزم الوافف بذلك. فهو صدقة عادية؛. فعلى سبيل المتثال؛ إذا فال 
شخص: : مزرعتي هذه وقف على هذا المستشفى لمدة شهر. ٠‏ دون أن يقترن مع 
لفظه أو كتاب وففه ما يفيد تحبس الأصل والتصدق بالغلة: فتكون الغلة هنا 
صدقة عادية له ثوايها دون شكء غير أنها لا تكون وقفاً. أما إذا ذكر الواقف 
أنه خلال هذه المدة يحيس الأصل ويتصدق بالغلة. فإن تصرقه هذا جرى 


الرابع:- أن يكون للصدقة نظام خاص بها (حقيقة أوحكما) 
سيقت 0 إلن أن كل وقف يصوم بك الانسان تكون له الشخصية 


علاقة بينه وبين وقفه'" 'فالواقف قف شخص طبيعي. بينما الوقف أصبح 
سي الصادرة في الدول العرئية فد اعفردث لوقف بالخسخصبية 


الاعتبارد 0 ُ وهده الشخصية أمر افتراضي, ٠‏ ويموم جوهره في فمه القانون 
2 0 ا وحود جماعة من الأشخاص. أو 0 من الأموال 
ا 

ط فى العنصر الآول, غ» وحود مجموعة من الأشخاص أو مجموعة 
من 5 تشالفه للقيام بعرص معبين؛ ويجحب أن يكون هناك تنظيم 
لجماعات الأشخاص يضمن حسن سير العمل فيها لتحقيق أغراضها ٠‏ مثلما 
هو الحال فى الشركات والجمعياتء. أما مجموعات الأموال, كالأوقاف أو 
المؤسسات الخاصة: فتتم بإرادة منشى الشخص المعنوى وهو الواقف أو 


4 - للممرفة المزيد حول علاقة الواقف مع وقفه. يراجع كتاب الطبيعة القانونية لشخصية الوقض ال معنوية. المصل 
الخاأمس, ص122-113., المصدر السابق. 

5- نص القانون المدد ني الليبي في المادة 52 على وحود الشخصية الاعتبارية للوقض.ء وكذلك المشرع المصريء: كما 
قضت محكمة النقض السوية أن الوقف سواء كان خيريا أو ذرياً يعتبر شخصاً اعتبارياً. كما اعتبر المشرع الجزائري 
الوقف متمتعاً بالشخصية الاعتبارية وفقأ لنص المادة 5 من القانون رقم 10-91 الصادر بتاريخ 1991/4/27 أما 
المشرع المفريي فيفهم من نص المادة 387 من قانون الالتزامات والمقود وجود الشخصية الاعتبارية للحبسء يراجع كتاب 
الطبيعة القانونية, المصدر السابق» ص 127. كما نص قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العريية المتحدة في المادة 
2 فقرة (د ) على تمتع الأوقاف بالشخصية الاعتبارية. 
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المؤسس. كما يجب أن يكون للجماعة غرض واضح.؛ وأن يكون هذا الفرض 
مشروعاً وإلا كان باطلاً: غير إنه قد يكون غرضا مالياً لتحقيق الريح وتئمية 
الأموال كما هي الشركات, وقد يكون حيواً حجنا مثل الأوقاف. أو أت يكون 
علمياً أو اجتماعياً . كما في الجمعيات العلمية والثقافية والرياضية . 
أما اعتراف الدولة دالت هقة الاعتيارية فيكون بطريقتاين. الأولى: 

طريقة 2 الاعتراف العام حيث يضع المشرع شروطاً عامة إذا توافرت فى 
جماعة من الأشخاص, أو مجموعة من الأموال. اكتسيت هذه الجماعة أو 
تلك المجموعة الشخصية الاعتبارية بعوه ة القانون والثائية: الاعتراف الخاص 


يشوك الترخيصن اللازف او الإاذن وإحعاء الشتخص الاعنب 10 

وطيقا لمأ فرره ققهاء القانون. وأخذت بيه بعص التشريعات الوضعية. فاإن 
الشخص الاعتباري يتمتع د بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازماً لصفة 
الإنسان الطبيعية. فيكون 0 الاعتباري ذمة مالية مستقلة. وأهلية هي 
الحدود التى يعينها سند إنشائه أو التي يقررها المانون, ويكون له حق 
التقاضصي. كما يكون له موطن مستقل. ونائب يعبر عن إرادته وإذا حاولنا 
البحث عن هذه الخصائص في نظام الوفقف الإسلامي من خلال كتب الفقه 
والنوازل» فسنجدها قائمة فيما عدا فكرة الموطن أو الجنسية. فين لم دكن 
محل بحث لوجود الأوقاف ضى اليلدان الإاسلامية ٠‏ وهي واحدة أخذا بمفهوم 
دار الإسلام . 

وإن كان بعض الأساتنة من كبار الباحثين ضي مجال الوقفف يرى أن فقه 
الوقف في الماضي وصل إلى مستوى قريب جداً من ذلك. حيث أقر بوضوح 
الدمة المالية المستقشلة للوقف, وحق الناظر بالمقاضأة بأسم الوفقف. وعدم 
تحمل لوقف لتاقم تمصن كال الناظن عون الللاذون نين" إلا أن كرت عن 
البحث والتنعضصي هي كتب الفمقه. » والسوايق المقضاتية الاسلامية: أسفر عن 
وأخص هذه العناصر إلى جانب ما ذكره + المشار إليه. النظام 
الأمساسي لكل وفف على حدة. وهو ما نعتقد أنه من المبادئ الأساسية: أو 
الأصول التي أنبنى عليها نظام الوقف. وهو ما يميز الوقف عن غيره من 


6 - ينظر في مفهوم الشخصية الاعتبارية: أساسيات القانون الوضعي الليبي؛ د. الكوني اعبودة. ص156, نشر 
المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية. طرابلس: 1997: والنظرية العامة مة للقانون والحق في القانون اللييبي؛ د. محمد 
إبراهيم الدسوفقي؛ ص310, مطبوعات جامعة بنفازي. ليبياء وأساسيات القانون والحق, د ٠‏ بيك القادر شهاب.: ص 259 
الطبعة الأولى. طرابلس. 

7 - الوقف الإسلامي: للأستاذ الدكتور منذر قحف المصدر السايق. ص119. 

8 - للمعرفة المزيد حول الشخصية الاعتبارية للوقف؛ بنظر كتاب الطبيهمة القانونية لشخصية الوقف المعنوية: المصدر 
السابق. 
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الصدفات والتبرعات الأخرى ٠‏ وفيما يلي بيان المقصود بالنظام الأشساسن 
للوقف - 

يتكون النظام الأساسي لكل وقف يموم بك الانسان من ل الأول: 
الشروط التي يضعها الواقف ( المتتصدق ) لتنظيم وففه., الثانىي: الأحكام 
الشرعية المكملة لشروط الواقف. فالوقف قربة لله الاك وهو تصرف 
إرادي يتم بالخساد اسان ووالكالي تكون له ضارعية ندر و الصمية التي يتم 
ايتفاه من وشفه؛ د حقوق المستحقين في الوك تتعلق بالمنفعة لا بالعين 
الموقوفة؛ ومن ثم تكون المنفعة قابلة للتقييد بالزمان والمكان وطرق الانتفاع 
ولذلك كان نظام المصارف شي الوقف. ونظام لوزيعه تعينهأ إرادة الوافف 
فيقوم بتحديد ذلك في كتاب وففه الذي تحرر فيه إرادة الواقف بالكامل من . 


حال تتروكلة الك ومليها: والذى »يبظلا هلفنه النقهنا «كاسنقون لوف 77 أ 
بمعنى قانونه الأسأسي . . 

وإرادة الواقف هي وصعهكه لشروط الوفف مح ره من فقيل الشارع. إل أنها 
مغيدة بأحكام الشريعة, فلا يصح أن يكون مصرف الوقف منهياً عره, أو | 
يضع من الشروط ما يخالف تلك الأحكام, اللكتتطحيقا للقاعدة الشرعية 
الواردة في الحديث الشريفء وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(السلعون كلح شروطيم الاتشرظا حرم حلذا وا حل حراي 7 والشروية 
التى ايضعها الواقف فى حجة وقفة يتم التقيديهاء ومن هنا جاء قول :الخفهاء 
(شرط الواقف كنص الشارع ) إلا أن هذا القول لا يسري على إطلاقه؛ وإنما 
وفقاً للضابط الشرعي المنصوص عليه في الحديث السابق. وللفقهاء تفصيل 
شي الشروط التى ترد هي المعاملاات أو العبادات ميسوطة في كتب القفكه. 

فكهده الشروط هي التي تنظم الوقف. وعادة مأ يذكر فيها الوافف الأموال 
الموقوفة وتحديدها بدقة4. وهى الى تشكل وعاء الوفف ودذمته المالية, ويصع 
شروط إدارة هذا المال أو نظارته:. ومصارفه. أي أوجه الخير التى جعل 
الوقف من أجلها ومن يستحق ذلك من الموقوف عليهم., إلى آخر ذلك من 
الشروط التي تشكل في مجموعها النظا م الأساسي لكل وقف مهما كان 
كبيراً أو فيعهر ا : وعندما يصع الواقف كل التسرواط المتعلقة يوقمه: مكون 
نظامه الأساسي حقيقة. 

أما الجزء الآخر من النظام الأساسيء فهو الأحكام الشرعية المقررة على 
هذا التوع من الصيدفات: فققد:يسكت الواقف عن شترط من الشبروطةه أو 

9 - محاضرات في الوقف. المصدر السابق» ص130. 

0 - أخرجه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح. حديث رقم 1363. ص 2/304. 
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يغفل عن ذكرهاء ٠‏ كعدم بيان مصرف الْرد يع؛ أو عدم تعيين ناظر للوفف؛ أو 
بيان المستحقين للوفقف, أو عدم بيان وأجيات الناظر يعد أن قأم بنعيتك: أو ما 
شابه ذلك من أمورء في هذه الحالة نعود للأحكام الشرعية الخاصة 
المعمول ب بيك في المكان الدي يؤؤسس فيه ه ذلك الرعم وفقهاء الام تكفلوا 
يغفل الواقف عن شي في كتاب وقفه: أو عتد ما ب 8 ا كم 
المصارف التي عد ا شي سدارا ا ب 4 1ل وا الواقف: أو 0 
ركام القديمة الح لم تعد يعرف من وقفها ٠‏ كل ذلك الج الفقه بما 
تحبيس أضنيا وسيل غلتهاء ومثال :ذلك الأخكام الخاضة 15 الوقف 
وشروط الناظر وما لين ذلك وفي هذه الحالة يكون النظام الأساسي للوفف | 
مشتق من الأحكام المكملة. فالنظام هنا وجدناه حكماً لاا حقيقة 

يضاف إلى ذلك أن نظام الوقف الإسلامى يعطي للقضاء ورا وها في 
الإشراف على الأوقاف ومرافية مستترهاء والحفاظ عليها ٠‏ والنظر في 
التتصرفات التي تتم عليهاء وتنمفيد شروط الواففسن, ومراقبة نظار الوقف 
ويصوره ة عامة كل ما يتعلق يالوقف مند إنشاته وقيامه صحيحاً إلى متابعته 
هي أداء ا 94 0 في بعص الأحوال؛ كل د ينم بموجب الولاية 
الوقف تكون للناظر. ٠‏ وهي ولاية خاصة بكل وقف على حدة. وهي أقوى من 
الولاية العامة, وقد نصت على هذا المبداً المادة 59 من مبحلة الأحكام 


العدلية. ومعمول به في فقه النوازل!!*) 


الخامس:- أن يكون غرض المتصدق جوانب الخير والبر والا حسان 
له يختلف العمياء كي أن الوقف صدفقة 3 المبدعات وأن الفوض 6 


آية في كيتاب الله قال تعالى: ( مَل الَّذِينَينفشُونَ أمَوالَهُم في سبيل الله 


حم سس تت لح 0 صب صر ا ييا و8 


كَمَتّلِ حبة أنبتَت سبعٌ ستابل في كل ل 
وَاللّهُ واسع علية) 2 إلا أن صفة الصدقة يشترا رده الوك مع عيرم هن 


41 شرح مجلة الأحكام العدلية: للأستاذ سليم رستم باز. ص43, دار إحياء التراث. لبنان» والنوازل الجديدة الكبرى 


المسماة بالمميار الجديد: أ عيسى المهدي الوزاني» »ص الجزء الثامن» ص451, تصحيح الأستاذ عمر بن عباد؛ نشر 
وزارة الأوقاف بالمغرب, 1419- 1998 . 
2 - الآية 261 من سورة البقرة: 
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التصرفات المشابهة ٠‏ فالزكاة صدفة لقوله سيحاية وتعالى :(إنما الصدقات 
للمَقَراء والمساكين وَالْعَاملِينَ عَلَيهَا وَالمُوَلْمَة قُلوبهم وضي الرقاب «والمارهيد 

2 43 1 
| قو بتبيل الله رانن المتبيل اقريضتة ك1 الله الله غيم اكيم وزكاة 
القطر أيضأ صدقة روى الترمدي في الجامع الصحيح: : (أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث منادياً في فجاج مكة ؛ ألا إن صدفة الفطر واحية 
على كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد صغير أو كبير . مدان من فمح أو 

ا 00 
سواه . صاع من طعام 

إلا أن الزكاة بنوعيها ع م فهي واجبة الآداء. وعند 
الامتناع عن الآداء يحور لولي الأمر إجياره على ذلك. بيئما صدقةه الوقف 
تكون تطوعاً أي برغية الإنسان ولا يستطيع أحد أن يجبره عليها وهذدا 
فرق أول ٠‏ والفرق الثاني: أن الزكاة فرض على المسلمين فقط ٠‏ بيئما الوقف 
اي ل ير 2 اشرط 1 يكرن على سحصية 
المي 5 ل الثالث : أن الزكاة بنوعيها قد بين الشارع 000 
قلا يجوز إنفاقها إلا في تلك الأوجه المحددة ٠‏ بيئما تجوز صدفهةه الوفف في 
جميع أوجه الخير والبر والإاحسان ٠‏ وهو أصل جامع يدخل فيه جميع 
الطوائف والجهات الع حددها الشارع للمستحقن للزكاة 5 

0 العم ا ا 0 00007 وعد ا 
0 ليشمل كافة خوادن احبر وار لمان اه اليو 0 
تواحي الحيأة , ومختلفة بحسب الزمان والمكان 7 فما يحتاجه المسلمون اليوم 
قنالا وحتاجونه عدا . وما كان من الأوقاف قديماً يؤدي دوره في السابق 
فقد لا يغطي حاجات الناس في الوقت الحاضرء فالأصل جامع ولكن نطاقه 
متغيرء ٠‏ يتسع لأغراض عديدهة 2 آنية ومستقيلية . ومرجع ذلك كله دوام هده 
الشريعة الحىاتضاع لكل رفان ومكان. 

ويهدا الأصل الجامع لم يتقيد يتقيد المسلمون بالأغراض التي كان الوفف يعوم 
يسا مع بداية الدولة الاب الاميية 4 أى فى الآثار التي وردنت عن السلف 
الصالحء بل توسعوا في أوقافهم لتشمل أخراسيا أخري . فخفي وثيقة سيدنا 


3 - الآية 60 من سورة التوية. 

4 - أخرجه الإمام الترمذي في الجامع الصحيح: حديث رقم 669. ص 2/92. 
45-للمعرفةالمزيد من أحكام وقف غير المسلمين في ديار الإسلامء. يراجع أحكام أهل الذمة:؛ للامام ابن قيم 
0 ص 304-299, الجزء الأول: تحقيق الأستاذ الدكتور صبحي الصالح: ٠دار‏ العلم للملايين. ط أولى 
1201 001 
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وو سج وروي جااوووي جالواتبب دب ا ا 
: الفقراء . وذوي القريىء وفي الرقاب؛ وفي سبيل الله وابن السبيل 
لك ولمتولى الوقف أن يأكل منها بالمعروف (أجرة الناظر) وفي سنن 
أبي داود أن سد نا عمر رصي الله عنه أضاف السائل والمحروم . عندما 
كت وريكة وفك انسل كارن ناته حفص وطن للك ري 
ذلك فيما يتعلق بالوقف الخيرى.؛ وإن كان يضم دوي القريى مما يعثير 
معه وقف سيدنا عمر رضي الله عنه وقفاأ تير كا أي يجمع بين الوفف 
الخيريى والوقف الأهلي أما ما يتعلق بالوقف الأهلي, فقد روى الإمام 
الدارمي في سننه: أت الزبير رضي الله عنه جعل دوره صدقة على بنيه: م 
تباع, ٠‏ ولا تورث وأن للمردودة كك أن تسكن؛ غير مضرة.: ولا مضار بها 
فإن هي استغنت بزوج فلا حق لها ” 0 الإمام البخارى جاءت على 
النحو التالي : وتصدق الزبير بدوره. وفال: للمردودة من بناته أن تسكن غير 
مضرة ولا مضر بها ا ل و ل ا ٠‏ قفي هذه 
الرواية لم ترد عيارة ١‏ تصدفق يهأ على بنيه) كما فى رواية الإمام الدارمي 
ولكن سياق الكلام يدل على أن الوقف كان على البنين دون البنات, فليس 
لهن استحقاق إلا في أحوال خاصة بهن . 
لم ينحصر دور الوقف فى الأغراض التي وردت في الآثار السايقة 2 المروية 
عن صحابية رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وائما تنوعت أغراض الواقفين 
وتوسعت لتشمل مجلات عديدة سأاهمت كي الحضارة الاإسلامية. فماأ 
نشاهده اليوم من آثار إسلامية متنوعة ومختلفة في جميع اه العالم إنما 
يعود الفضل فى جله إلى الأوقاف الإسلامية: كما ساهم الوقف في وجود 
مؤسسات مدنية: وم فيها المسلم بيدوره هي المجتمع الإسلامي خير قيام 
وكل ذلك كان رغية هي الأجر والثواب؟ وتئحت أصل جامع هو مجال الخير 
والبر والإحسانء وهو دور إنساني حيوي يدل على سماحة الدين الإسلامي 
وعظمته . 
وتمكن إن هس دمن شكس إفن الأدوار التي قام بها الوقف , ضفي 
مجال المساهمة هي يبيد أركان الدين الإسلامي والحفاظ عليه ودعم 
مؤسساته ٠‏ قام الوقف بإنشاء العديد منْ المساحجد والجوامع لغرضص تادية 
الصلوات وإحياء المواسم الدينية. كما يعمل على إصلاحها وترميمها 


46 - أخرجه الإمام أبو دأود في سننه: حديث رقه2879» ص3/117. 
7 - سنن الإمام الدارمي: كتاب الوصاياء المصدر السابق: حديث رقم 3295. ص2/289. 
8 - صحيح الإمام البخاري. كتاب الوصاياء المصدر السابقء ص197 -198: الجزء الثالث: المجلد الثاني. 
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وتؤويدها كن الااخجعياهات» ين ذلك الروانا والقكان] التسيهية العبادة 
والذكر وأداء الوظائف الصوفية؛ وجعل الواقفون أموالاً كشيرة وقفاً على 
المساجد الكبرى التي تشد إليها الرحال: وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة 
والقدس الشريف. وحفر الآيار وجعل الاستراحات في طرق الحجيج . 

لمن جائب ذلك ساهم الوقف شي الرعاية الاجتماعية على مر الأحيال 
وهي مساعدة الفقراء والمساكن: وعيرهم من المحتاجين. وأبناء السبيل 
والضعفاءء في المأكل والمليس والسكن) وكل ما يحتاحه الإنسان؛ ويعتير هذا 
الغفرض من أهم الجوائنب الخيرية التي يؤسس عليها الوقف. بل أن أغلب 
ظ الواقفين ينصون في حججهم الوقفية على مساعدة الفقراء والساكسن حكن 
ولو كان وففهم غراكن أخرى: ونظراأ لهذا الجائنب الإنساني نص القمقهاء 


0 لباوك ١‏ باريد جر كيه الرافت صرت كلح روررن إلى الفتعدراء 


7 
كما فقأ 500 بإنشاء المستشفيات لعلاج المرضى. ٠‏ ودور العجزة والأيتام 
لإيوائهم: وتعديم الخدمات لهم: ومساعدة المساحين والرعاية الصحية لهم 
وترويج الفقيرات وأصحاب العاهات, وختان أبناء الفقراء. والتصدق على 
الفقراء بالملايس والطعام فى المناسيبات الدينية: 00 وعم 
عاشوراء. والأعياد الدينية والمناسبات المشايهة لها. كمواعيد زيارة الأضرحة 

كاذ + 

أما فى لجال الملهى ققد كا نسو ويا هية الو قدو كيه تعد اك فى 
إنشاء المدارس والرباطات العلمية لتدرس العلوم بمختلف أنواعهاء والكتاتيب 
لحفظ كتاب الله تعالى, ٠‏ وترويد هده المراهقق بكل ما تنحتاج إليه من كتب 
وأدوات وحصر ومياه وغيرها وتعيين مدرسين وقيمين وأئمة ومؤذنين وخدم 
حيث تقا م صلاة الجماعة فيهاء أما تحبير الكتب العلمية على هده 
المؤسسسات 5 والمكتبات العامة. فالوقف يعود له الفضل الأول في هذا 
المجالء لولاه لضاعت كثير من كتب التراث والمخطوطات التى تبين نجلاء دور 
العلماء المسلمين في الحضارة الإنسانية . ١‏ 

إلى جانب ذلك كله أدى الوقف دوره في مجالات أخرى تحمل فيها المسلم 
مسئكوليته هى الدفاع عن وطنه والمساهمة فى ذلك. همند بداية الدولة 
الإسلامية ظهر وقف السلاح والخيل وغيرها من المنقولات التي تساعد ضي 
الحرب. وإنشاء القلاع والحصون والأسوار التي تحمي المدن, وقناء 


49 - الذخيرة: لإمام القرافى: المصدر السابق.ء ص 556 
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الاستحكامات عليه؛ وتزويدها بالسلاح. والوقف على هذه الأماكن بعقارات 
لها ريع حتى يتم إصلاحها وترميمها والحفاظ عليهاء وإنشاء وقفيات لصالح 
المرابطين بهذه القلاع؛ ولصالح الأسرى حتى يتم افتكاكهم بالفداء أو 
بالمبادلة. ورعاية أسرهم . ٍ < 

كل هذه المجالات ساهم فيها الوقف قديماً. وبعضها ما زال يقوم به 
الوفف كانشاء المساجد والمدارس. ووقف الكتب. والصدفة على الفقراء 
والمساكين ومساهمته كانت فعالة ومفيدة. ولها دور في نهضة المسلمين 
قديما؛ ورغم تنوع تلك الأغراض واختلاف جوانبهاء إلا أنها تدخل ضمن 
الأصل الجامع للهدف من الوقف؛ وهو فعل الخير والبر والإحسان: وهو ما 
يميزه عن غيره من الصدقات. 
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الخائمة:- 


بعك هذه القراءة الجديدة لنظام الوفف الإسلامي, وسير أغواره 8 
محاولة استخلاص المبادئّ التي يقوم عليها ؛ أو الأسس التي تساهم في 
تكوينه والتى ميزه عن عيره ء فنظام الوفف تحاول حادين 0 
يك وإعادته لمنائق عهده في المجتمعات الإسلامية ونيدل جهدنا فى 
تطويره لجواكب مدر ة الحياة المعاصرة. ويغطى حاجحة المسلمين فى 

الا ا الشعيه .وما لاحظته من خلال بعض 
البسحوث والدراسات من وجود بعض الأفكار المطروحة للبحث حول 
إنشاء أوقاف جديدة. وبأشكال قانونية متعددة, ودخولها مجالات 
حيوية: ويأنماط متطورة قد تجارىي المؤوسسات الخيرية الحديثة 
الممتيسة من الأنظمة الغربية هذا إذا لم تكن قد دخلت هذه الآراء 
حي القطوون عاذ ٠‏ دون أن يكون لدينأ ضوابط أساسية مستخلصة من 
الأحكام الشرزعية:؛ ومن تراثنا القَقهي: تساعدنا ف تطوير الإتسنات 
الوقفية وتحديث أساليب العمل بها وولوجها مجالات أخرى متقد 
لتؤدي رسالتها الإنسانية المجيدة. قفي نطاق ذلك كله وفع هذا 2 

فإذا لمزفكن لديا هذه الضوابط الثايتة 1 والتى يجب علينا أن نسير 
على هداها في هذا المجال. فقن تضل الطريق: ونخرج بالوقف إلى 
مسار آخر قد لا يتفق مع رسالته الحقيفية: أو يجعلنا تقوم بإنشاء 
مؤّؤّسسات جديده لا نمت إل الوقيف يصلة. لأنها لو توافق ل فسن التى ٠‏ 
أتبنئ عليها نظام الوقف الإسلامي؛ وريما تداخل فى مجالات العمل 
الخيري. إلا أنها لا تكون وقفاً لمخالفتها للأسس التي قام عليها 
الوقهف . | 

0 هذا البحث إلى أن الضوابط القارة لنظام الوقف الإسلامي 
إنما د تقوم على أصول خمسة: ٠‏ وهده الأصول أو الأسس يجب أن تكون . 
عتواقرة ف كل وقف مهيا كان ميقيرا أو كبيراً. وإذا تخلف أصل منها 
قلا سكل الخصيوف وقفا بالمعنى الشرعىي للوفف وإنما ف فد يكون صدفة 
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دنا الوقنت حسبيها ا ددر د 


الأول: أن يكون الواقف (المتصدق) شخصاً طبيعيأ . فالوقف تبرع 
وإسقاط للحقوق ولا يتم ذلك إلا من شخص يتمتع بأهلية كاملة وإرادة 
سليمة ودية صادقة وهده غالبا له تتوفر إلا هي الشخص الطبيعى: أما 
الشخص الاعتباري الذي يديره مجلس إدارة أو جمعيه عمومية. تتحد 
فراراتها بأغلبية الأصوات, هلا يجوز له أن يؤسس وقفاً من أمواله اللهم 
إلا إذا وافق جميع الأعضاء ال مالكين لرأسماله على إنشاء الوقف . 


الثانى: أن يكون الوافف مالكاً للمال المتصدق به (المراد وففه) وأهلاً 
للتصرف فيه ٠‏ وهدا الأصل أو الضايط فد يكون مطلويا كن حم 
التصرفات. ولو الأخضن فى التيرعات والصدقات حسيها: إلا أنه هي 
الوقف يعتبر من الثوابت؛ فلا يمكن تجاوزه . 


الثالث: :أو يؤوسس الوفف على ميداً تحييس الأصل وتسبيل ادوع 
فليس من الضروري أن تكون الصدقة دائمة. فصدقة الوقف إذا تحقق 
فيها تحبيس الأصل عن التصرفات وجعل المنفعة أو الغلة في سبيل الله 
فهي تجري على سنة الأوقافء أما إذا تخلف فيها ذلك فهي صدقة 
عادية 50 وقفا . 


الرابيع: أن د يتم وضع نظام يطبق على الصدفة ٠‏ ييسن فيه مقدارها 
ونوعها و والشروط اللازمة للآدارتها. ٠‏ وتلحديد المستحقين لها 
ببييان مصارهفهاً. والشروط المطلوية فيهم. وعيد وصع هذا النظام 
الأمساسيٍ الوط يكون < حقيمة.ٍ أما عند الجواة عنيه من ا كيد 
حكماً . 


تا ل ال ا القن تحباجه الترية في كل 
وقت. ويد خل لحتك جميع الأصناف المستحقين للمساعدة والاعادة سا 
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الذين هم مستحقو الزكاة أو غيرهم ؛ ويتسع ذلك ليشمل المسلمين وغير 
المسلمين . 

وأخيراً: أرجو من الله سبحانه وتعالي أن أكون قد وفقت في هذه 
المحاولة العلمية. وليس القصد منها إفشال الهمم ؛ أو وضع العراقيل 
الاهتداء بها حتى لا نخرج بالوقف عن أحكامه الشرعية والثوابت التي 
بنى عليهاأ الوقف خلال مسيرته الطويلة:؛ والله الموفق لما فيه الخير. 


والحمد لله رب العالمين 


06 


المبحت الساد سب 
دور الوفف فى شهر الصيام 
من خلال حجج الو قف 
ببمد ينة طرا بلس الغرب”" 


“- ألقيت هذه المحاضرة ضي المعهد الثقافي الفرنسي بطرابلس بتاريخ رمه 
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آيها السادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

يطيب لي في البداية أن أتقدم بالشكر للمعهد الثقافي الفرنسي على إتاحة 
هده الفرصة: والاجتماع بكم في هده الأمسية الرمضانية المساركة, لأحدثكم 
عن يعض النشاط الوقفي في هذه المدينة خلال شهر رمضان المبارك . وسوف 
يكون الريك مها إلى كسيفينن: ألخصص الأول للإشارة باختصار إلى 
الأعواكن السام شيها الرقف ٠‏ خلال مسيرته التاريخية بصورة عامة 
الثاني لدور الوقف في شهر الصيام . وأرجو أن نستفيد 590 من معرفقة 
أهمية الوفف ودوره في المجتمع المدني - 


أولا: بعض الأغراض التي ساهم فيها الوقف 
00 الو فف خلال مسيرته التاريخية بدور مهم في ا الأتية - 
1-الوقف للأغراض الدينية : قام الوقف بإنشاء العديد من المساجد 

والزوايا وملحقاتها من كتاتيب ومرافق تابعة لها , وبناء أماكن الإقامة وحفر 
الآبار فى طرق القوافل والمسالك التى يعبر منها الحجاج في كل الأصقاع كما 
توجد عدة وقفيات فام بها أصحايبها لصالح الأماكن المقدسة الكبرى : مكة, 
المدينة المنورة. القدس الشريف . وغيرها من أماكن العبادات , الأضرحة 
والرياطات والزوايا الخاصة بالطرق الصوفية ء وكذلك الأوقاف على كراسي 
العلم في الدروس الدينية وعلوم تفسير القران ) الكريم والحديث الشريف . 

2-الوقف للأغراض الاجتماعية : إن أغلب 7 المر صودة في العالم 
5 الهدف الأول للوقف لأنه غرض قاد وا ١‏ 5 وضشضعت الفضى أنه 
إذا جهل مصرف أي وقف فيكون للفقراء والمساكين . وهو نوع من التكافل 
الاجتماعي بين أفراد المجتمع دون الاتكال على الدولة . 

كذلك نجد الرعاية الصحية التي أولاها الوقف عناية كبيرة في التاريخ 
الإسلامي وتمثلت في إنشاء الميتششيات وأماكن العلاج 5 وإيواء المرصى 
والمسنين والعجزة في تاريخ الأندلسن: شواهد كثيرة دالة 25 ذلك ,ع وأيضا 
في جميع البلدان الإسلامية ٠‏ حيث نجد أوقافاً خاصة بالمشافى ؛ والملاجى 
ودور العجزة التي ينفق عليها من الأوقاف . كذلك ختان أبناء الفقراء واليتامى 
وتزويج الفقيرات وتجهيزهن للزواج ‏ والإنفاق على المكفوفين ورعاية أسر 
الأسرى والشهداء . ومن الوقف 2 وقف الآأواني المكسورة . وهو يساعد 
00 الدين يكسرون الأواني خلال 000 ٠‏ فيتعرضونٍ لعقاب سادتهم 06 
يتعرضون للعقاب . 

3-الوقف للأغراض العلمية : لقد ساهم الوقف فى الأغراض العلمية 
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مساهمة فعالة وأدى دوره يشكل واسع ظ فكان له الأثر الكبير فى المحافظة 
على العلوم من خلال إنشاء المدارس الكبيرة التي أضحت في مستوى 
اساميات الكبرى آنذاك . منها على سبيل المثال : جامع القرويين. وجامع 2 
الزيتونة ظ والجامع الأعظم في الجزائر 4 والأزهر الشريف ٠‏ ودور العلم في 

بيت المقدس والجامع الأعظم في طرابلس ٠‏ ومدرسة تاجوراء التي أنسهها 
اد آغا عقب ولايته لليبيا العام 1م ومتارات عيد السلام الأسحفعهة 
والشيخ أحمد زروق وغيرها . 

إضافة إلى ذلك وقف الكتب ؛ وإيواء طلبة العلم في الخلوات : وإعطائهم 
المنح الدراسة ومساعدتهم في نفقات الدراسة , واستقبال الطلبة الغرباء 
وإيوائهم ٠‏ ونخصيص ريع بعص الأوقاف لمرتبيات المدرسين » أو تدريس بعض 
العلوم أو تدريس بعض الكتب المهمة . 

4-الوقف للقرض : لقد تمكن الوقف من إنشاء مؤسسات للأقراضس تقوم 
بإعطاء مبالغ من النقود للمحتاجين يفكون بها عسرتهم ؛ ٠‏ ثم يردونها فيماأ لهاس 
يدون فوائد 3 وكذلك تحصيص بيعص الأموال المنقولة للسلف كالبدور 
الزراعية تعطى لمساعدة الفلاحين الفقراء المحتاجين لها وفت الزرع . تم 
يفومون درده يعد جني اكات دون رده 6 0 لمجال 
نكون الإقراص إلا من الاشخاصن: : 

5-الوقف لفرض الدفاع عن البلاد : ساهم الوقف كذلك في إنشاء 
الحصون والقلاع والاستحكامات الحريية والأسوار التى تحمى المدن 
وتزويدها بالسلاح والعتاد والمؤودة وكذلك في افتداء الأشرئ ومساعدتهم بعكب 
إنفكاكهم ومساعدة الجرخى في الحرب وتمديم الأموال لآأسرهم وأسر 
الأسرى أيضا ء ولدينا في طرابلس الغرب تجربة رائعة في الوقفف الجهادي 
وهو وفف السور الذي يضم مجموعه كبيرة من العقارات لموقوفة ساهم بها 
سكان مدينة طرابلس في مؤسسة الجهاد والدفاع 011 

6-الدور الاقتصادي للوقف : كثيراً ما يتهم الوقف بأنه يقوم بتعطيل 
الأموال عندما يوقف التصدرف فيها ومنعها من التداول والوافع أن الوفف 
ساهم في إيجاد فرص عمل وزيادة الإنتاج الزراعي والتجارىي لذن ناظر 
الوكما زر الذي يتولى إدارته ) مكلف بتنمية المال الموقوف حتى يصرف منه في 
الأغراض الت حددها الوافف في حجة الوقف . إلى جانب ذلك صيانة 
الوفف حتى يكون بالخ ] ومورداً ذاكقا للريع وتدل الشواهد التاريخية أن 
مؤؤسسة الوقف كانت كى د بعض العصور أغنى من بيك المال الدي تكون موارده 


1-يراجع: تغيير مصارف الوقفء؛ وقف سور مدينة طرابلس الغرب نموذجاً المنشور في هذا الكتاب. 
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عامة وكثيرة في العادة ٠‏ مما جعل بعض السلاطين يقومون بالاقتراض من 
الوقف أثناء الأزمات وهذا يدل على نجاحها اقتصادياً . 


ثانيا : دورالوقف في شهرالصيام 

ذكرت في البداية أن سنة الوقف الأول هى الصدقة على الفقراء والمساكين 
ثم تطور الوقف بعد ذلك إلى المجالات التي ذكرناها . ولذا فإن المناسبات 
الدينية . كالأعياد والمواسم وشهر رمضان وعاشوراء ؛ يظهر فيها دور الوقف 
بجلاء واضح في مجال الرعاية الاجتماعية . لأنها أيام كريمة في نظر الدين 
وبالتالي فإن المسلم ينشط فيها لفعل الخير والتصدق على الفقراء والمساكين 
خاصة عندما يصوم ويشعر بالجوع والحرمان من ملدات الحيأة أثناء النهار 
فيتذكر المحرومين والمعوزين , وتهفو نفسه إلى اكتساب الأجر فيسارع إلى 
الصدفة . ولكن ذلك يتعلق بجميع المسلمين . أما إنشاء وقفيات خاصة هدفها 
خدمة الصائمين خلال شهر رمضان ؛ فهي كثيرة ومتنوعة . منه على سبيل 
المثال - 

1-وقف الفطرة أو الإفطار : وفيه يقرر الواقف إنفاق ريع وقفه على 
الإنفاق منه لإفطار الصائمين خلال شهر رمضان ؛ ويكلف ناظر الوقف بشراء 
المواد الغذاتية التي تناسب وجبة الإفطار ‏ كالتمر والحليب وغيرها . ووضعها 
في المساجد أثناء صلاة المغرب لكي يفطر منها الصائمون بعد حلول أجل 
الأفطار .وقد اشتهر أهل الجبل الغربي بكثرة هذا النوع من الأوقاف في 
حجج وفقهم . ظ 

#-وقف السحور : وهو مثل الإفطار . حيث يخصص الواقف ريع الوقف أو 
جزءا منه لتوفير الطعام للصائمين أثناء السحور . وتقدم لها عادة في المساجد 
فبيل صلاة الفجر حيث يتم الإمساك عن الطعام والشراب استعدادا للصيام . 

3-وقف عام على المساكين خلال شهر رمضان : وهو أن ينص الواقف على 
نتخصيص مبالغ معينة يحددها من ريع الوقف للانفاق منها على المساكين 
والفقراء ٠‏ ويحدد موعد صرفها لهم خلال شهر رمضان ؛ مراعاة منه لحرمة 
الشهر وللثواب الذى يحصل من دعاء الصائمين . 

4-وقف على ختم القرآن الكريم خلال هذا الشهر : هنا بعض الوقفيات 
ينص فيها الواقف على إنفاق مبلغ معين لقراء كتاب الله تعال خلال هذا 
الشهر ء وأجيانا يحدد مواعيد القراءة ومكانها في الليل أو النهار . وضى 
مسجد كذا أو الزاوية الفلانية . ١ ١‏ 

5-وقف على شراء ملابس وتوزيعها على الفقراء والمساكين . وذلك بناء 
على شرط الواقف في وثيقة الوقف , ويخصص لها مبالغ معينة أو كل الريع 
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إذا كان قليلاً . عادة ما يقوم بها الناظر قبل نهاية شهر رمضان بقليل » ويقوم 
بتوزيعها على أبناء الفقراء والمساكين لتتم فرحتهم بها أثناء عيد الفطر المبارك 
6وقف لصرف جزء من الغلة في مناسبات عديدة . فقد تشمل الوففية 
النص عل توزييع النقود لشراء الملايس أو الطعام ١‏ ويكون ذلك شي عدة 
مناسبات . مثلاً : خلال شهور رجب وشعبان ورمضان . وهناك من الواقفين 
من يجعل هذه المناسبة مقترنة مع مناسبة عاشوراء . 
7-وقف على تزويد المساجد بالمياه خلال شهر رمضان . بعض الوقفيات 
ينص فيها الواقف على تخصيص جزء من ريع وقفه لجلب المياه للمساجد 
خلال هذا الشهر ويتم ذلك يتزويد المساجد بالأواني اللازمة للمياه . ومنها 
القلل التي تجعل منها باردة فتنعش الصائم بعد إغطاره وخاصة أثناء الصيف 
وهناك من يشترط وضعها أمام المساجد أو في الطريق إليه ؛ وعادة ما تكون 
من القلل الفخارية الكبيرة . » هناك بعص الحجج الوقفية نص فيها الوافقف 
على إنفاق ريعها لمن يقوم بتدريس كتاب معين أو شرح القرآن أو إعطاء 
الدروس خلال هذا الشهر أو طيلة أيام السنة على أن يتم ختمها خلال شهر 
حجة وقمف خاصة لتدرس كتاب وقف الهبطى . وهناك حجة أخرى خاصة 
بشرح كتاب البخاري في الحديث . وحجة خاصة بصرف الريع على طلبة 
مدرسة الحديث في جامع ميزران... الخ . 
( ملاحظة تم الاستشهاد ببعض الحجج الوقفية الخاصة بسكان مدينة 
طرابلس أثناء المحاضرة ) 
أيها السادة الحضور الكرام ٠‏ تلك هي ملامح بسيطة عن دور الوفهف فى 
خلال شهر الصيام المبارك . حاولت استخلاصها من وثائتق وحجج الأوقاف 
فى مدينة طرابلس الغرب . ولا يخفى دور هذه المؤسسة الإسلامية في خدمة 
المجتمع الإسلامي خلال قرون عديدة . ومازالت تؤدي دورها , ولكن دون 
المستوى الذي كانت عليه . لقد كانت الأوقاف تمثل فعلا دور المجتمع المدني 
المسلم في القيام بنشاط مهم وفعال لخدمة الأغراض الدينية والاجتماعية 
والعلمية والافتصادية دون الاعتماد على الدولة . كما هو الحال فى الوفت 
الحاضر والمنتظر أن تعود الأوقاف لأداء دورها كما كان » وذلك لن يتأتى إلا 
بجهود العلماء والمصلحين والمخلصين على الدوام : 
أشكركم على حضوركم وحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته 
والحمد لله رب العالمين 
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المنحت السايم 


نظام الوقف في ليبيا 
سعد اشتهاء مر هلية 


الاستعمار الا يطاليى”" 


ا 
“-- بحث قدم إلى ندوة تطور الأوقاف بعد مرحلة الاستعمار في دول الشرق الأوسطء برعاية برنامج الدراسات 
الشرفية بجامعة هارفارد والمعهد الفرنسي للشرق الأدنى بدمشق, دمشق خلال الفترة من 26-24 سبتمبر 2004ف. 
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تبدأ الفترة المخصصة لدراسة نظام الوقف في ليبيا من سنة 1951 أي 
تاريخ استملال البلاد عن الدولة الإيطالية وعهد الانتداب البريطاني ؛ إلى 
الوقت الحاضر 2004م, وقد تميزت هذه الفترة بوجود نظامين للأوقاف 
النظام الأول تحكمه فواعد الشريعة الإسلامية . مع رقابة القضاء » ووجود 
بعض قواعد نص عليها القانون . وذلك من سنة 1951 إلى سنة 1971م 
أي تاريخ صدور القانون رقم 10 ئسنة 1م بإنشاء الهيئةالعامة 
للأوقاف , اوعنا تلاه من ريات 5 ولام الناني “لكيه الح 
أحكام الشويعة الإاسلامية فيما لم يرد بشأنه نص ؛ وهذه المترة تبدأ من 
سنة 1م وحسى الوفت الحاضرء ولدراسة هذا الموضوع لقسيم هده 
الورفة إلى مقدمة . وميحثين . وخاتمة وفقاً للخطة التالية - 

أولا : معدمةهة ة تاريخية مختصرة عن الوقف في ليبيا » والتنظيمات المتعلقة 
به خلال الفترة من دخول المسلمين إليها ؛ وإلى حين انتهاء فترة الاستعمار 
الإيطالي لها . وسوف يكون ذلك تمهيداً للدخول في موضوع البحث ؛ ثم 
نتناول الموضوع وفقاً للمدهخ السردي التاريخي المقارن . مع تحليل النصص 
طيقاأ للتقسيم الآتي - 

المبحث الأول : نظام الوقف في يا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية 
(1971-1951م). 

المطلب الأول : حكم الوقف وأركانه . 

الفرع الأول : حكم الوقف . 

الفرع الثاني : أركان الوقف . 

الطلب الاي : شروط صبحة الوكف وأحكام إجارته . 
..الفرح الثاني.: أحكاة إجارة الوقف . 

المطلب الثالث : المجالات الدينية والاجتماعية التي يقوم بها الوقف . 

الفرع الأول : الزوايا الدينية . 

المرع الثاني : المدارس والكتاتيب القرانية . 

76 الثالث : المنارات العلمية . 


المبمبحث الثاني : نظام الوفف فى ليبيا وفقأ لأحكام التشريعات القانونية 
(2004-1971) . 
المطلب الأول : القواعد والأحكام المنظمة للمؤسسات الوقفية . 
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الفرع الأول : الأحكام المتعلقة بإنشاء الوقف طبقاأ للقانون . 
الفرع الثاني : الأحكام المتعلقة بإدارة الوقف . 

الفرع الثالث : موقف المشرع من الوقف الذري ( الآهلي) . 
المطلب الثاني : تنظيم الجهات التى تشرف على الأوقاف . 
الفرع الأول : إنشاء الهيئّة العامة لأوقاف . 

الفرع الثاني : التعديلات التي طرأت على هذه الهيئة . 
الفرع الثالث : استثمار عقارات الوفف . 

المطلب الثالث : المجالات الدينية والاجتماعية التى يقوم بها الوقف . 
الفرع الآول : إدارة المساجد والإشراف عليها . 
الفرع الثالث: الأملاك العقارية الموقوفة . 
الفرع الرابع: المنارات العلمية والأضرحة . 
الخاتمة . 
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المقدعة : - 

نشأ ا 0 في ليبيا منذ دخول المسلمين إليها العام 3ه 
الموافق 103 وكلما ذكل السلسوق لدأ شيدوا قينة مشتن! لأذاء 
الصلاة. ويعتير المسجد من أول المؤوسسات الوقفية فى الإسلام ٠‏ لأنه محل 
عبادتهم اليومية . ومنن ذلك الحين أخن الوقف يتطور ويتوسع فى جميع 
الاتجاهات ٠‏ فإلى جانب المساجد والأغراض الدينية الأخرى كالزوايا ومرافق 
الحج , ٠‏ ثم تأسيس العديد من الوقفيات الأغراض الاجتماعية كالانفاق على 
للفقراء والمساكين , والأغراض العلمية. كالمدارس والزوايا والكتاتب القرانية 
والأغراض العلاجية كالمستشفيات ودور العجزة وعلاج المرضى » ولعل من 
أهم الأغراض الوففية التى تميزت بها مدينة طرابلس الغرب . هو الوقف 
الدفاعي المسمى بوقف السور . فقد عرفت مدينة طرايلس بأسوارها المائنعة 
وتخضنيناتها القوية التي كانت فائقا أمام العرب عتدما حاصروها . فلم 
يفلحوا في فتحها إلا بعد شهر من الخضاز : وقد ذكر الرحالة التونسي 
الشيخ أبو محمد عبد الله ين محمد التجاني الذي زارها سنة 708 ه 
58م 2( تاريخ أنشاء هذا السور . ٠‏ وتحدث عن عناية السكان به وتخصيص 
جزرء من دخل المدينة للانفاق عليه وقد شرعوا في حفر خندق حوله 
ليحمي المدينة من الهجوم عليها!ة) 

وفي سنة 1551م دخل ع العثمانيون إلى ليبيا بعد أن أخرجوا منها 
رمات القديس يوحنا . وأخضعوها لسلطاتهم 1 وطبقوا عليها نظمهم 
الإدارية بما في ذلك نظام الوفمه . حيث أنشكئت نظارة للأوقاف ضي 
استنتيولء ولها فروع فى كل أيالة تابعة للدولة العثمانية . علاوة على صدور 
تشريعات لتنظيم الملكية العقارية . من أهمها فانون الأراضي العثماني 
الصادر سنة 60م وإصدار نظام إدارة الأوقاف فضي 19 جمادي الآخرة 
0 الموافق (ديسمبر 1862م) وقد بين النظام طريقة إدارة الأوقاف في 
الأقطار الإسلامية التايعة للدولة العثمانية . وكيفضية حصره في سجلات 


والجهة التي تتولاها والمصارف الخاصة بأموالها ومحاسبة المتولين عليها 3 


1 - البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. لابن عذاري المراكشي. الجزء الأول ص85:. ٠‏ تحقيق ج س كولان: وليفي 
بروعتنسال: نشر دار الثقافة: » بيروت لينان» ط 2 1980-0. 

2 -رحلة التجاني: أبو محمد عبد الله بن محمد النيجاني: 607 008 هء نشر الدار العربية للكتاب: ليبيا - تونس.: 
1281 

3 - الموسوعة القانونية الأنظمة العقارية. إعداد الأستاذ أثنس كيلاني: مستشار بالمكتب الفني بمحكمة النقضص 
السورية, الجزءه الثاني: مجلد 1 . ص89 وهأ يهدهاء ٠‏ طيع دمشق 1 . 
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أما فيما يخصٍ الاحتلال الإيطالي ادق بدأ سنة 1م فقد استمر 
بقاء الوقف قائماً . وحظي بعناية الدولة الإيطالية منذ سنوات الاحتلال 
الأولى . حيث أصدر الوالي الإيطالي أمراً مونينيا] في 1915/11/4م 
بتشكيل لجنة مختلطة من الليبيين والإيطاليين للبحث في إصلاح حالة 
الأملاك الموفوفة هي القطر الطرابلسي 0 وبناء على دراسات وتوصيات تلك 
اللجنة صدر المرسوم الملكي الإيطالي رقم 1283 المؤرخ في 6م 
والتسميى رفت السو لأنشاء الدرة الاإساؤسية الفليا عن ظر | قال 

كما صدر المرسوم الملكي الإيطالي بتاريخ 72 بتنظيم إدارة 
الأوقاف. ويموحب ذلك أصبحت هيئة اعتبارية لها مجلس إدارة ؛ وميزانية 
ممفتهيه ٠‏ ونص المرسوم على أن يتألف المجلس من سبعة أعضاء معمين 
الشرعي وفقاً لأحكام الشتريعة الإسلامية #وتكون فرانات ١‏ للحلين خاضعة 
للوالي الإيطالي الذي له الحق في فسخها إذا اقتضت المصلحة العامة ؛ وفد 
نظم هذا المرسوم كيفية إدارة الأوقاف العامة . وحدد الأنواع التي تشرف 
عليها . ومرافية حساياتها ٠‏ مع بيان اختصاص مجلس الإدارة وهمدير الوقف 
وصلاحية كل منهما . ونظام العاملين بها . ولم يتطرق المرسوم إلى الأحكام 
التبرهية الخامية بالوقف لأتشيهيها الشرننة الاتلافية “هنذا برد 
محختصر )»2 ٠‏ يعطي بعض الملامح عن حالة الأوقاف حل الفقرة التى يحاول 
البحث أن يغطيها , 


:صسدغتآاممكء1لاع0 علدك كنا مستااء لامط كموسة تصدعط عثل وتستاوء؟502ه دممتاه «اكعتستسصلق - 4 
ْ 85-11.م .1917 
6.م .1917 متسمكتامصه) ملاعل علدع تكن مستاءلامط عند اج 200 طدعط عذل عغ1لصء] - 5 
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المبحث الأول 1 
نظام الوقف في ليبيا وفظا 
العقام اندم بيعة الا سلامية 


أي لسرية يتعلق كعريد الأحاه الخاصة بإنشاء لوخ 0 وللسووطة 
ونظارته وكل ما يتعلق به من أحكام موضوعية أما فيما يخص الأحكام 
التنظيمية المتعلقة بإدارته والإشراف عليه . فقد أصدر القانون رقم 2 لسنة 
7م بتنظيم مصلحة الأوقاف فى بنغازي واكتفى فيما يتعلق بإدارة 
أوقاف بطرابلس . بالإبقاء على القانون رقم 1295 لسنة 1939 بالترتيب 
النظامي لإدارة أملاك الوفصف وهو يقتصر على تتظيم وإدارة الأوقاف 
العامة المرهيودة في سبيل الير والاحسان وإقامة شعائر الدين : كما أصدر 
المشرع الليبي موقا بتاريخ 000001 بشأن نظام الزوايا . 

أما الأحكام والقواعد الموضوعية . فلم يصدر المشرع سوى بعض المواد 
التي وردت في القانون المدني الليبي الصادر سنة 3م ٠‏ وهي تتعلق 
بتنظيم أحكام إيجار الوقف .كما نصت المادة 52 عل أن الأوقاف يمح 
بالشخصية الاعتيارية : واستثنت المادة 8/ الوقف من سريان الأحكام 
< الخاصة بالمؤسسات الواردة بالقانون . كما نصت المادة 203 على أنه (ل 

ل بالشفعة ما لم يحتفظ الواقف بذلك فى حجة الوقف 
هلى 

9 الأحكام التي قفررها المشرع الليبي خلال هذه المرحلة . أما فيما 
يخص المسائل المتعلقة بأضدل الوقف , كقد كنض بتحديدها في المادة 15 من 
قانون نظام القضاء رقم 49 لسنة 1962م » حيث نصت على أن المقصود 
بأصل الوفف : إنشاء الوقف أو صحته أو الاستحماق فيه , أوتفسير 
شروطه. أو الولاية عليه : أو حصوله في مرض الموت . فهده المسائل نص 
المصبرع هي المادة 17 من نفس القانون على تطبيق الشريعة الإسلامية عليها 
وفقاً للمشهور من مذهب الإمام مالك المعمول به في ليبيا© . 


6 000 مدني رقم 5 أق. بتاريخ31- 12- 06م المجموعة المفهرسة لمبادئّ المحكمة العليا في ليبياء الجزء 
الرايع.ء ص. 
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ذلك فيما يخص القواعد الموضوعية . أما الأحكام الإجرائية فقد نص 
قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر سنة1953 على بعض القضايا 
المتعلقة بالوقف التي يجوز رفعها أمام القضاء المدني (يلاحظ في هذه الفترة 
أن القضاء الليبى كان مزدوجاً القضاء المدنى والقضاء الشرعى ؛ كل منهما 
مستقل عن الآخر) أما فيما يخص الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف . فقد نص 
قانون إجراءات المحاكم الشرعية الصادر بتاريخ 1/5 1 ]آم في المادة 
السادسة على أن : "ترفع الدعاوى المتعلقة بأصل الوقف أمام المحكمة التي 
يقع بدائرتها العقار أو أحد أجزائه إذا كان وافعا في دوائر محاكم متعددة 
أو أمام المحكمة التي بدائرتها موطن المدعى عليه" . كما نصت المادة 165 
من نفس القانون على أن : "تطبق المحاكم الشرعية المدون في هذا القانون 
القانون على أحكام شرعية خاصة ؛ فيجب اتباعها . 
فقد بينت المحكمة العليا الليبية ذلك في حكم جاء فيه : “حدد قانون نظام 
القضاء ولاية المحاكم الشرعية فى مسائل الوقف فى المادة 15 من هذا 
القانون وجعله منحصراً فى المسائل المتعلقة بأصل الوقف ,٠‏ وبينت المادة 
المذكورة ماهية أصل الوقف, أما المنازعات المتعلقة باستحقاق العين الموقوفة 
٠‏ ووضع اليد عليها أو يفرزها إذا كانت شائعة في ملك غير موقوف وكدذلك 
المنازعات المتعلقة بحصول الوقف إضراراً بدائني الواقف » فإنها لا تعتبر 
متعلقة بأصل الوفف . وبالتالي تختص بها المحاكم 1 : 
الوقف في ليبيا خلال الفترة من 1951م إلى 1971م : من الشريعة 
الإاسلامية, والقواعد التي نص عليها القانون المدسي والتشريعات الأخرى 
ذات العلاقة . وفمقا للمطالب التالية - 


7- طعن شرعي رقم 11/3ق, بتاريخ 1967-5-6م: ٠‏ المجموعة المفهرسة لمبادئّ المحكمة العليا في ليبياء الجزء 
الثاني المبادئ الشرعية. ص218, والطعن المدني رقم 17/3 ق؛ بتاريخ 1971-3-23م: المجموعة المفهرسة لمبادئّ 
المحكمة العليا في ليبياء المبادئ المبدنية, ص. 942 
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المطلب الأول: حكم الوفف وأركانه 
الفرع الأول: حكم الوقف 


الوقف من أحسن أبواب القرب وتكفي فيه إرادة الواقف المالك لآمره 
0 اللزوم من غير حكم حاكم وقد نكون ميدأ أو 
مؤقتاً ؛ ولا يشتر ط فيه التنجيز . بل يجوز أن يكون معلقاً على شرط ويصح 
ولو لم يعين له مصرفاً معيناً وعندئذ يصرف في مصارف الأوقاف ٠‏ ويبطل 
عل الخيار التدينية "كما منخلل [ مضل النسية تكلا ره وقفه, 

أما في المذهب الحنفي ؛ فالذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة أن الوقف 
جائز غير لازم إلا إذا حكم به القاضي ء أو أوصى به . فيخرج من الثلث أو 
يجعله وقفأ لمسجد أما صاحباه محمد وأبو يوسف ٠‏ فقد قالا بلروم الوقف 
إذا صح , اوننخط تعفرف الواكف افيه رد ملك الرجوى عله ,رول برعة 


عن العيق الوقوهة" ".وجب | ترركون الوقق اموا غير ماق على شتريط 
ولا مضافاً إلى وفت في المستقبل ٠‏ ويبطل إن جعل الخيار لنفسه ؛ إلا ضي 
المسجد فيصح الوفف وييطل الشرط ويجوز أن يتولى الواقف نظارة وففه 
ولا يجوز أن يكون الوقف مؤقتاً بل بشرط فيه التأييد .كما يجوز أن يكون 
الوقف على 1 بجوم تفلن كود اختلاف يين المذهبين . فقد فضت 
المحكمة العليا أنه لا يجوز للعامي الذي يعتنق مذهب الإمام مالك . الذي 


يحظر الوقف على النفس أن يقلد إقاما آخر إلا عند الضرورة . وذلك مدا 
للذرائع » فيكون وقف المالكي على نفسه باطلاً 7" . 


الفرع الثاني 

أركان الوقف 
للوقف أربعة أركان, وهي : الواقف . والموقوف عليه . والموقوف . الع 
الدالة على الوقف , ذلك فيما قال به الجمهور . أما الحنفية فإن ركن الوقف 
هي الصيغة فقط . وتفصيل الأركان في المذهب المالكي على النحو التالى :- 


8 - عقد الجواهر الثمينة:, ال مدهي غالم المدينة, لجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاش: ص3/51., تحقيق 
الأستاذ الدكتور محمد أبو الأجفان وآخرين. نشر دار الغرب الإسلامي. 1995-5 . الذخيرة. لشهاب الدين أحمد بن 
إدريس القراضي: ص 6/329: تحقيق الأستاذ سعيد أعراب: دار الغرب الإسلاميء: بيروت. .1994 

9 - الفقه الإسلامي وأدلته. للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. ٠‏ ص58 8/15 دار الفكر ط أولى 1404 - 1984. 
دمشق: محاضرات في الوقف. للإمام محمد أبو زهرة: ص 41. 7 الفكر العريي, القاهرة: طلش. 1391-.1971 

0 - الفقه له الإسلاي وأدلته, المصدر السابق» معن 
الثاني: لقبادءة ا ٠‏ ص.6 
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أ - الواقف أو المحبس أو المتصدق : يشترط فيه أهلية التصرف في المال 
2" وهي أن يكون عاقلاً بالغاً غير محجور عليه لسفه أو غفلة أو دين 
وعلى ذلك لا يصح وقف المجنون والمعتوه والصبي ؛ .كما لا يصح من الولي أو 

عليه 0 
المذهب المالكي فلا يصح وقفه إذا قام عليه الغرماء قبل الحجر عليه وكذلك 
بعده . كما يشترط أن يكون الواقف مالكاً للمال الموقوف 7 ش 
اانا فو حوداً أو قابلاً للوحود مستقبلاً كالمساحد ل ا 
والمستشفيات أو الجمعيات الخيرية , أو المساكين والفقراء والمجاهدين ٠‏ ومأ 
أشبه ذلك من وجوه البر المختلفة ؛ بشرط أن يكون أهلاً للتملك حكماً أو 


0) 
حسا ولا يجوز أن يكون على معصية ؛ وأجاز فقهاء المالكية أن يكون 
الوفف عل الذمي والكافر غير الحربي وعلى مساكين اليهود والنصارى ظ وله 
خلاف كبير بين المذهب لي اي 0 ٠‏ واذا لم يذكر 

)16( 

ب-3 

2 الموقوف : ويقصد به العبن الموقوفة, أو المحبسة , أو المتصدق بها 
فيجوز في العقار كالأراضي والدور الم ا والآبار والقتاطر والطرى 
المنقول مثل الكتب والبسط والخطمروها أشبه ذلك ٠‏ ولا يجوز في الطعام 
لأن منفعته ف استهلاكه 6 وهناك من المقهاء من يجيز وفف الطعام إذا 


عد خا الى 5 ا ا 0 
حبس للقرض ٠‏ وفي العقار المشاع يشترط أن يكون فابلا للقسمة ؛ وفي 


12 - الذخيرة: للؤمام القراضي» ص6./301 

3- مصادر الحق في الفقه الإسلامي. دراسة مقارنة بالفقه الفربيء للأستاذ الدكتور عبد الرزاق السنهوري؛ 
فته اران سفة كا ٠ص‏ 5/136 طبع مصر 1967م؛ الفقه الإسلامي وادلته. المصدر السابق» ص8./177 

14 - المعديات الممهدات. 9 0 محمد ين رشد القرطبي؛ رت 0 هه 2/32 . تحقيق الأستاذ سعيد احفد 
الإسلامي, ار د الزريقي, ص19 ل العالم الإسلامي: ط أولىء مالطا 9 م. 

15 - حاشية المدوي على شرح أبي الحسن المسمى كفاية الطالب الرياني. شرح رممالة أبن أبي ز زيد القشيرواني. 
المجلد الثاني: ص343. دار الرشاد الحديثة: الدار البيضاء: 2مم. 

6 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: للإمام أبي عيد الل 3 الحطاب ز(ت 0534 ه) ص6/23. دار الرشاد 
الحديثة المغفرب؛: 1412 - 3992 ؛ الفقه الإسلامي وأدلته. المصدر السايق: ص8./190 

7- مواهب الجليل للحطاب. ص6/22. القوانين الفقهية: لابن جزي الكلبي. ص272. مطبعة الأمنية: الرياط, 
2-.1962 
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0 والثاني ما أجازه أبو يوسف وهو أن يكون قابلاً للقسمةا9 ومشترط 
وابم له أن 2 المال مملوكاً للوافف . 

د - الصيغة : طفيها ان يفول الوا فت المحبيين : وقفت أو حبست 
لي يي ولولمدة من الزمان. إذا لا يشترط التأبيد في 
المذهب المالكى وتعود يعد انتهاء المدة ملكاً للوافف أو لورنته أما لفظ 

الصدقة فيجب أن يقترن معها ما يفيد معنى الوقف أو الحبس . كأن يقول لا 
ظ 20( 
000 ال 
0 مسجد كه لأداء اباس اي 0 أوقيامه بوؤطينة 
مضصاحف أو كتب أو حصر أو بسط في أماكن العبادة وتركها لاستعمال 
المصلين . ظ 


8 - حاشية العدويء المصدر السابق:ء ص2./343 

9 - الفقه الإسلامي وأدلته؛ للزحيلي؛ ص8./165 

20 - المقدمات. لابن 28 شف »2 المصدر السايق, ص 439/. 2 

1 - الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: لاحك ابي يوست عكر روعي ادر .ص536؛ حاشية العدويء المصدر 
السابق. ص 2./343 
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المطلب الثاني 


الفرع الأول: 
شروط صحة الوقف 


أ - حيازة الشيء الموقوف 

يشترط شي المدهب المالكي حيازة الشىء من قيل الموفوف عليه أو وليه 
خاء فى الرسالة + "ولا قتع هه 7 صدقة ولا حن إلذ بالجيازق فان مات 
قبل أن تحاز عنه فهى ميرا ل الموت إحاطة الدين والتفليس 

العم 

والمرض المتصل بالموت 0 لحيازة الصغار الحكمية من قبل وليه 
٠‏ ويقوم ممام الحيازة التخلية فى المساجد والقناطر والابار وترك المنقول 
بنية تحبيسه في سبيل الله . 


بد فول الموفوف عليه 0 
يشقوعك لضفحة الوقفه بول الوقوقك عليه إذا كان معيناً وأهلاً للقبول 
والرد ٠‏ فإن كان الموقوف عليه مخصوصاً بقصد المحبس ولم يقبله ٠‏ فإن 
الحيس يعود ملكأ تلمحبس, أما اذزلع بتويستصوضا ورد امسن ٠‏ فيرجع 


م عه اماي ا ل 9 ؛ وإذا لم يكن 
وك جعي ار ويا ب لجو ووادي رصماي واي ع 
ا 00 
الموقوف عليه . 


ج- توفقيت الوقف أو تأييده 
يكون الوفف عادة مؤبداً 5 ويحور شي المدهب المالكي أن يكون فوافنا لمدة 


2 - متن الرسالةء لابن أبي زيد القروانيء ص133. المكتبة الثقافية بيروت لبنان. دت. 

3 - ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية. للأستاذ محمد محمد بن عامر, . المحامي الشرعي: 
بنفازي ليبياء ص202: طيع مصرء 1937؛ وحاشية المدوي, المصدر السابق. ص2./345 

24 - الدذخيرة: ؛ للإمام القرافي. : ص 316/. 5 
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معينة ثم يعود ملكا لصاحبه ؛ أو لورثته من بعده . ". ولعرفة ذلك يجب أن 
قال حبس على لان . وأطلق ولم يديد بأجل ,ولا بحياته . رجع بعد 
مي ع وأحرى إن شيد بالحياة أو بال ج يي 0 


د اب الموت : والواقف على النفس 
إذا و قع التحبيس حال صحة الإنسان: فيخرج الوقف من رأس ماله 
0 ]ل المال الذي قام بوقمه . أما إذا وقف في حال مرضه » فيكون 


08) 
وصية تخرج من ثلث ماله! ياتلا كحو الوقف على الوارث في حال 
المرض لأنه وصية .ولا وصية لوارث . فإن اشترك معه أجنبي صح له 


ويطل للواوك 77 و يجوز فى المذدهب المالكى يد لأنه 
لاك نقمي فين للف مك ولو الراك عد ا" "نكسن ملك 


المناقع بسبب لا يتمكن من ملكها ل كمالا يجوز في 
المذهب المالكى أن نتوليى الواقف نظارة وقفهه 2 بل يجب إسنادها إلئ 


لوكو م إذا لاععية 0 الا ام الإشراف عليه 


الفرع الثاني 
أحكام الجارة فك 


إن الجادب الذى اهتم بك المشرع الليبي عقب الاستقلال مباشرة فى 
مجال الوقف هو تنظيم عقود الإجارة التي ترد على العقارات الموقوفة 


25 - البهجة في شرح التحفة. لأبي الحسن علي بن عيد السلام التسولي. ص 2/226 »دار الرشادء ط 2 : المغرب: 
٠ 1951-0‏ والوقف في الشريعة والقانون. للأستاذ زهدي يكن. ص 17., دار النهضة العربية. بيروت. 1388 ه. 

26 - البهجة: 0 ؛ المصدر السابق. ص 226/. 0 
ه؛ وعقد ام الثمينة' لابن شاس. ص40/. 3 

28 - الذخيرة, للإمام القراضي: ص6./3185 

9 - عقد الجواهر الثمينة. لابن شاس؛: ص3./33 

0 - ملخص الأحكام الشرعية. لابن عامر. ص202. المادة .846 

1 - الذخيرة: للإمام القرافيء ص6./311 

2 - مواهب الجليل؛ للحطاب. ص6./250 
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المواد من 62/7 0 وفيما يلي بيان لأهم ا التي تنظم هد 
العلافة ب 
فل الؤافف ع أو رهاذرا له فين له ولاه اي 
الحكم الواقف الذري أو الوقف على النفس والذرية . لأنه الوحيد الذي 
ينص فيه على استحقاق أشخاص معينين ٠‏ وهم الموقوف عليهم أما 
الوقف الخيرى فتكون الولاية للناظر عادة . وهو إما أن يكون الواقف 
0 7 يجيز ذلك) أو من أسند الواقف إليه نظارة الوقف /! 
أنه حرو المتولى إن يسنا حو الرفف ولو يأجرة المثل , ولكنه ا 
للمتولي أن يؤجر الوقف لأصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجرة المثل 
والنص هنا فيه مفارقة عجيبة , ذلك أن هذا النص يجيز له أن يؤجر 
0 لأحد أصوله أو فروعه ٠‏ فقد يتخد ذلك ذريعة لنفسه ولا يفسر مسلك 
المشرع هنا إلا أنه راعى القرابة في الوقف الذري (الأهلي) غير أن صيغة 
النص تسمح بسريانه على الوقف الخيري أيضأً ومن ثم قد يستغله 
المتولي:في الحطيول قلق المنافع لكالحة: عن طرق قرابنة + 

وفرر المشرع عدم صحة إجارة الوفف بالغدن الفاحش . نصت على 
هذه القاعدة العامة المادة 630 من القادون المدنسي إلا أنها أجارت 
للمتولي أن يقوم بإجارة الوفف بالغدن شريطة أن يكون هو المستعحق 
الوحيد الذي له ولاية التصرف لآن ذلك يتم في حق نفسه كما لو كان 
فشيرها بقيمة هذا الغدن , إلا أن هذا التصرف لاا يسري في حق من يليه 
من المستحقين عند استحقاقهم للوقف . والنص هنا يتعلق بالوقف الدذرى 
(الأهلي) وليس الوقف الخيرىي .ونصت الفقرة الشانية من المادة 631 
عل أنك : وإذا أجر المتولي الوقف بالغدن الماحش وجب علن المستأجر 
تكملة الأجرة إلى أجر المثل وإلا فسخ العقد) . ظ 

أما فيما يتعلق بتقدير قيمة الأجرة . فقد نص المشرع (المادة 1/631) 
على أن تكون العبرة في تقدير أجرة المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد 
يجان ولة يكف بالتشيعر الذي سك ن عد دللفرو زه حبد للشو هنا 
مصلحة الوقف بعدم مطالبة المستأجر بتخفيض الأجرة. فى حالة نقصان 
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أجرة المثل, ولكن ذلك فد يضر بمصلحة الوفف إذا كانت الإجارة لمدة طويلة. 
كما هو الحال في الحكر أو وقف الإجارتين . وهو الحاصل حالياً رغم أن 
يعض الفقهاء يرى عكس ذلك يقول الشيخ الطاهر الزواوي رحمه انلف 
وسواء كان التحكير بإذن المفاضي أو بإذن الناظر فقط . فالأجرة فيه لا تيقى 
على حال و اده يدل فين قا لحقيى الهو ال ناد 31 

أما فيما يتعلق بمدة الإيجار فقد نصت المادة 1/632 من القانون 
المدنى, على أنه : "لا يجوز للمتولى بغير إذن القاضى أن يؤجر الوقف مدة 
تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة . فإذا عقدت الإجارة لمدة 
أطول. أنقصت المدة إلى ثلاث سنين ,» لم يفرق النص هنا بين عقمارات 
الوفف المشيدة كالبيوت والحوانيت . وبين الأراضي الزراعية أو الكور 
فالمتعارف عليه فقهاً أن مدة إيجار المبانى لا تزيد عن سنة أماأ الأراضى 
فهي التى لا تزيد مدة إيجارها عن ثلاث سنين . فيما عدا الإجارة الطويلة 
لكن الشرع سوى المدة في كل عقارات الوقف . 

إلا أ نَ المشرع وصع اممتتاددة: أولهما : إذا د تم إبرام عفقك الايجار بإذن 
القفاضى المختص. ففى هذه الحالة يحور را ععصد الإيجار لأى مدة 
والثابي: إذا كان المتولي هو الواقف أو المستحق الوحيد قلا يحتاج ذلك إلى 
إدن القاضي ٠‏ فله أن يوجر الوقف لأى مدة: على أن هذا العقد لا يسري في 
حق الخلف فيما يتعلق بالمدة . فله أن يطلب إنقاصها إلى ثلاث سنين : ٠‏ ثم 
فقرر المشرع ضي المادة 0313 من المانون المدني سريان الأحكام المتعلقة 
بالايجار عل إجارة الوقهف بالقدر الذي , فتغارصٌن مع الأحكام والقواعد 
السايقة. 


3 - مجموعة فتاوى: للشيخ الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي؛ مفتي ليبيا سابقاً. ص280:, دار الفكر. ط أولى: 1393 
-.1973 
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المطلب الثالت 
المجاللات الدينية والاجتماعية الني يفوم بها الوفف 


بعد استقلال ليبيا في سنة 1951م بقيت الأوقاف قائمة بوره الديني 
والاجتماعي .كما في سابق عهدهاء مع بقاء المؤسسات التي كانت تتولى 
رعايتها والإشراف عليها ٠‏ ويمكن أت تمحصر نشاطها في نطاق الرزوايا 
الدينية والصوفية 4 والمساجد والكتتايب المرانية ظ والمنارات العلمية وسنلمي 
الضوء على هده الأنشطة من خلال الفروع التالية :6 


الفرع الأول: الزوايا الدينية والصوفية 

تميزت ليبيا بوجود العدنك سن الزوايا” ات ت فيها لعدة أغراضص 
يمكن إجمالها في نوعين من الزوايا «الزوايا التي أنشثت لتعليم القرآن 
الكريم وأحكام الدين وتعليم اللغة العريية وآدابها . والزوايا التي كانت خاصة 
بالطرق الصركيه الراك عليم ار بحم 2 أو رعاية وتجميع 
الشرقية من ليبيا ٠‏ مع وجودها في بعض مناطق الجن يلي عر الغربي 
وأغلب 0 الزوايا قامت بإنشائها الحركة السنوسية فيل مجىء الاستتفمار 
الإيطالي0* أوكان القركن الأول هين إنشافها ققليهنيا في مجال العلوم الدينية 
وتريؤياً في مجال السلوك والأخلاق وقد أدت دورها في الحفاظ على 
الدين الإسلامي , ٠‏ وتعليم القرآن الكريم واللغة العربية ,2 أ جائب قيامها 
بعص الأنشطة الحرفية والزراعية مساعدة السكان والرعاية الااجتماعية 
للمقراء والمساكين والعجزة والمسنين 2 وقام الكثير من الناس بوقف العديد 
من 0 2 وخاصة الأراضي الزراعية على هده الزوايا فكانت مصدر 
دخل اغانها على نشناطها - 

أما الزوايا الخاصة بالطرق الصوفية , ٠‏ فهى منتشرة نكا في رحو لببيا 
وكل منها تقوم على طريقة صوفية معينة نهنا طرق كنريمة نشات في 
المثسرق أو المغرب ٠‏ ثم انتقلت إلى ليبيا ٠‏ وأصبح لها أتباع ومريدون» الأمر 
الذي أدى إلى وجود مكان يجتمهعون فيه. ويتلون أورادهم وأحزابهم 
ويذكرون الله فيه. وهو ما يعرف بالزاوية . ومن هذه الطرق على سبيل المثال 
وليس الحصر ء الطريقة القادرية ١‏ التى تنسب للشيخ عبد القادر الجيلاني 


4- المجتمع العريي الليبي في العهد العثماني. الأستاذ تيسير بن موسى. ص32, الدار العريية للكتاب؛ طرابلس 
088ظ1 ثيبيا بسن الماضي والحامن د . هترىي حت اساسا 1 ترجمة الأستاذ شاكر إبراهيم: ٠‏ ص67 المنشأة الشعبية للنشر 
ولتوزيع؛ ط أولى 1981: ليبيا. 
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(ت 561 ه . ودفن ببغداد) . والطريقة يقة العيساوية التي تنسب للشيخ محمد 
بن عصيسى ز(ت 3 ه 0م ودكن بمكناس) ومنها طرق نشأت في 
7“ >0 حافت على أضول طرق أخرى ؛ منها 0 الأسمرية أو 


بحي اي 0 والظريقة المدتية ان اندها الشيخ 
محمد بن حسن بن ظافر المدني ٠‏ ولد في المدينة المثورة سيقة 194 | هه 
0 لم ء وتوضي سنة 3ه . 1846 م ؛ ودفن في زاويته بمصراته - 
ليبيا . وقد قام قبل وفاته بوقف كل أملاكه العقارية والمنقولة في تلك المناطق 


على هده الزوايا حتى تعوم بأداء رسالتها 0 

كل هذه الزوايا ال والصوقية : قافيتا بدورها التعليمي والتريوي خير 
الاجتماعية التي تقد 0 هده الزوايا لكافئة سكان الحي الت 0 اه 
علاوة على استقبالها للمسافرين من الحجاج وطلبة العلم وعابري السبيل 
فكانت المأوى لهم ٠‏ وتمديم الخدمات إليهم فما كان المسافر - وخاصة 
الفقير - يحتاج إلى فنادق أو خانات يسكن فيها ٠‏ فالزوايا هي التي قامت 
هذا الذود وخاصة للعلفاء وظلية | 

إلا أن الدولة اهتمت بصورة خاصة بالزوايا السنوسية . وأصدرت لها 
مرسوما يكارية 771963:/1/23, انشاك يمو حية ارمسية مستتقلة دالت 
شخصية اعتبارية . كان من أغراضها نشر الدعوة السنوسية » والتعاليم 
الإسلامية . ونصت المواد 2 3, 4. من المرسوم بأن يكون لها مدير ومجلس 
إدارة » ويكون ناظر الخاصة الملكية هو المشرف الفعلىي لجميع ما يصدر في 
تبان هده الزوايا وهو الذي يمثلها ونصت المادة التأسيعة عنى أن تكون لها 
ميزانئية خاصة ؛ وتكون إيراداتها من الاعتمادات الملخصصة لها هي ميزائية 
الدولة وريع الأوقاف المرصودة عليها . أما بقية الزوايا الدينية والصوفية 
الأخرى ٠‏ فلم تحظ بهذه العناية ع( وتركت تموم بدورها اعتماد على فدراتها 
ورمع الأوقاف التايعة لها . 


5- كانك معي في طرابلس وتونسء للموؤرح الأستاذ محمد مسمود فشيكة, ص153: مطبعة ماجي» ط أولى؛: 
طرايلس 1953م. 

6- دراسة وثيقة وفف الزاوية المدينة في مصراتة. د. جممة محمود الزريضي, نشرت في مجلة آفاق الثقافة 
والتراث. العدد 31: زجب 1421 - أكتوبير 0,. تصدر عن مركز جمعة الماجد. » دبي» الإامارات العربية المتحدة. 

7- نشر بالجريدة الرسمية. العدد الرابع لسنة 1963, الصادر بتاريخ 1963./3/17 
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الفرع الثاني: المدارس والكتاتيب القرآنية 

يرافق إنشاء الممساجد في كل قطر وجود مدرسة قرآنية . وعادة تكون 
بداخله, أو بجانيه . وهو مايعرف بالكتاب في بلادنا ٠‏ ويقوم بها الفقفيه 
الذي يتولى إمامة الصلاة أو غيره من حفظة كتاب الله . وهده الكتاتيب هي 
التي يبدأ بها الناشئة في تعليم حروف اللغة العربية عن طريق كتابة القران 
الكريم ٠‏ ومنها تنطلق مسيرة التعليم والتربية إذ من خلال المسجد 
يتعلم الصغير الوضوء وأحكام الصلاة, والآداب والأخلاق التى تتوخى 
احترام ل الصغير, والامتناع عن الأفعال المشينة والمحرمة 
ع 3 

ولعد 5 الوفف شي إنشاء هده الكتاتيب . وضمان استمرارها هي أداء 
رسالتها من خلال إنشساء المساحجد أو , ثم الوفف عليها من أهل. البر 
والإاحسان ظ وكل ربع هده الأوقاف يدم صرقه 0 المسسجد وتغطية خدماته 
بما فى ذلك أجرة المدرس أو الفقيه الذي يعلم الصبيان . وقد استمرت هذه 
المساجد في القيام بهذه المهمة خلال العهود القديمة , وفي الفترة التي تلت 
الاستقلال عن الدولة الايطالية وما زالت هذه الكتاتيب تؤدي وببالقها حتى 
الآن مع وجود المدارمن الحديثة . . 
خلال عهود سابقة ٠‏ وهي عبارة عن ا يتم ا إلقاء كر من ا 
أساتنة . وفيها مكتبة 3 2 تضم الكثير من كتب التفسير والفقه والعلوم الأخرى 
وكل هذه المدرس والكتب تا تمت عن طريق الوقف . وبمجرد إنشائها يقوم 
الناس بالوقف عليها . وعلى تدريس بعض الكتب فيها . وكذلك بوضع الكتب 
فيها على سبيل الوقف ؛ ومثال ذلك مدرسة مصطفى الكاتب التى ألحقها 
بالمسجد الدي فأم بينائه سئنة 1.13 هف 9 أم ظ ووقف عليها عدة كتب 


وهى التي قامت عليها مكتبة الأوقاف الحالية . بعد أن ضم إليها كر هر 
الكتب الموقوفة6 , 

واعتماد على هذه المدارس والأوقاف التابعة لها . قامت الدولة الايطالية 
بإنشاء مدارس الأوقاف ووضصع نظام أساسي لها بتاريخ 101 


يضم 53 بنداً . من أهمها أن الهيئّة العليا لمدارس الأوقاف تتألف من 


8- المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني» المصدر السابق, ص. 325 
9- مصادر دراسة الحياة الفكرية في ليبيا العهد القرمانلي. 1835-1711م, للأستاذ عمار جحيدرء نشر 
بالمجلة التاريخية المفريية, المدد 60/59, يي 120١‏ 
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القاضي رئيساً . وأحد العلماء المتميزين أعضاء ؛ أما لجنة الإدارة فتتكون 
قرخ تار اداوس وهو المفتي . ٠‏ ومدير الأوقاف واقين من العلماء ,2 وأحد 
المختصين في شئون التربية والتعليم ؛ وحدد النظام واجبات الناظر ومحافظ 
المكثية , وتعيين 0 وكتاب المدارس َ والعاملين 3 ودحديد العلوم التى 
تدرس فيها ٠‏ وهىي علوم الدين واللغة العربية والعلوم الرياضية واللغة 
الإيطائية 2 ؛ وريما ادخل على هذا النظام بعض التعديل في عهد الإدارة 
الموفكلا ةب 

وهناك مثال جيد على المدارس التي أنشئت عن طريق النيترعات مخ 
مساعدة الدولة . وهو مدرسة الفنون والصنائع الإسلامية . التي تم الانتهاء 
من تشييدها سنة 1899م ؛ وساهم سكان مدينة بنة طرابلس الغرب في وقف 
كثير من عقاراتهم عليها الأمر الذي جعلها تستمر حتى الوفت الحاضر في 

0 ظ 

أداء رسالتها 


ا يي 

تطورت بعض المدارس العلمية التي أنشئت ت على مساجد مشهورة : أو على 
أضرحة بعض العلماء . وشاع ذكرها من خلال وجود علماء ومدرسين أكفاء 
يقومون بالتدريس فيها . من أجل ذلك وقع إقبال الناس على وقف بعض 
00 عليها ؛ الأمر الذي جعلها ليما الجامعات الكبيرة 0 
ويتعلم اللغة الفريفة ومتمدها + كبا متحفطظ كطن المقوق الكقيية النويطة كم 
ابن عاشر في الفقه والرحبية في الميراث ٠‏ غير أنه إذا رغب في المزيد من 
ظ العلم أو التوسع قيه, كعم إما بالسفر إلى الدول المجاورة للالتحاق 
بالجامع الأزهر في مصرأو بجامع الزيتونة بتونس . أو الالتحاق بالمنارات 
العلمية داخل البلاد ومن أشهر هذه المدارس الكبرى . المدرسة الاسلامية 
العلياء التى شجعت إيطاليا الأهالى على قيامها ظ وأمرت يرصد ريع وقف 
السنيواة الدفاعي لصالحها ا افتتاحها بتاريخ 19306/1/11م 

وتكانيا إماء مسف احمي ات 18 روف ييف 1 195اى فى الفضة الى 


0- آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث. للأستاذ عمار جحيدرء. ص157., الدار العريية تلكتاب. طرابلس. 
11م. 

54 - كأتك معي في طرابلس وتونسء للأستاذ محمد مسهود فشيكة: المصدر السابق: ص. 327 

2 رواية الأستاذ ذ علي الصادق حسنين. بحث بعنوان المدرسة الإسلامية العلياء مجلة البحوث التاريخية: المدد 
الرابع. .1990 


1]21 


استقلت فيها ليبيا صدر أمر من قاضي القضاة بطرابلس بدمج صندوق 
وقف المسور بإدارة أوقاف طرابيلس لتتولى الإنفاق ميك على كلية احمد باشا 
وهذه الكلية فافع على مكفية وافضاء كدرسين المدوسة الأسلامية رب (قه) 
0 المنارات العلمية الكبيرة التى قامت 33 بفية المدنء كمن أشهرها زاوية 
ؤزافية الشنية أحمد زروق )» كلاهما في مصييواتة” وزاونة الدكالي في 
مسلاتة وزاوية أبي شعيب هى الزاوية وزاوية أبي ماضي يككلة 5 وزاوية 
طيحة بالبيل الغربي , اوسلروهة أبي راوي في تاجوراء وغيرها ككل هده 
يجلا وافرا من التعليم في المدارس والزوايا الأحوف” ٠‏ ومن من تخرج منها 
يستطيع أن يمارس عمله في القضاء والإفتاء والخطابة والإمامة والتدريس 


ووضورة غامة كل الوظاقف الى متظلب تاهياذً خاس) 7 . 


وده امكارات 0 ما كانت نموم بدورها عش او كدر فيه لولا الوقف 
رسالتها . وهي القالب لو 2 أية إعانات من الدولة وإنما يتولى المشرفقون 
عليها . والقائمون بنظارتها جباية ريع أوفافها . والصرف منه على صيانتها 
وتوظير الخدمات لها وتسننديد أجور المدرسين والعمال إلى كك من 
وقد اتكسوت هده المنارات بعد الاستقلال عن الدولة الإيطالية هي أداء 
دورها العلمى . ٠‏ م تقلص دورها العملى بادشا ء المدارس زالتحاميا الحديثة 
التي غطت حاحة اليلاد من الأساتذة 1< صتصون فى كل المجالاات العلمية 
ومنذ سنوات فليلة وفع إحياء هذه المثتارات من جديد لتؤدي دورها فى إطار 
حديث من حيث المناهج وطرق التدريس لتواكب العصر . 


3- تفيير مصارف الوقض, حالة وقف المسور الدفاعي في مدينة طرايلس الغرب. د. جمعة مسحمود الزريقي» مننشور 
في هذا الكتاب. 

4- كأنك معي في طرابلس وتونسء. المصدر السابق» ص 153 ؛ والمجتمع العريي الليبي في العهد العثماني؛ المصدر 
السابق: ص. 327 
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المبحث العاضى 


نظام الو قف وفظاً لأحكام 
التشريعات القانونضية (2004-1971) 


01 م بإنشاء الهيئة العامة لاذوقافم وبيموحب هذا القانون ألغى المانون 

2 لسنة 157 م بتنظيم مصلحة الأوقاف في بنغازي. والمرسوم ‏ الصادر 
يه 2 يشان أحكاء الوقف. م در القانون رقم 16 لسنة 1973 
(بمثابة مجلس الوزراء في الآنظمة العادية) القرار رقم 1128 لسنة 1990م 
بإدشاء الهيئة العامة للأوقاف. ثم صدر القانون رقم 13 لسنة 1997م بشأن 
الزكاة, الذي أنشئت نشئت يموجبه الهيئّة العامة للزكاة. وفد تم دمجها صع الهيئة 
العامة للأوقاف بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 57 لسنة 2000 م: وقد 
مدر استناداً اله هده 0 العديد من القرارات المعيدة وكل م هده 
إلينخ كاب ا المرافق التى د تتولى 5 أو الإشراف على الوقف 000 
ذلك نقسم الموضوع إلى المطالب التالية- 


المطلب الأول 
القواعد والأحكام المنظمة للمؤسسات الوقفية 


نشير في البداية إلى أن المشرع, أعاد تنظيم الجهة التي تتولى رعاية 
الأوقاف والأشراف عليها ٠‏ وقرر لهأ بعص الأحكام والضوايط التى نسمسير 
عليهاء كما وضع الأحكام والقواعد التي يتم على ضوئها إنشاء الوقف 
وضيبط أموره. وحموق الوفقف والمستحقين, وطريقة إدارته والإاشراف عليه 
إلى غير ذلك من الأمور الخاصة به؛ وفيما يلي تفصيل ذلك:- 


1023 


الفرع الأول: 
الأحكام المتعلقة بإنشّاء الوقف طبقا للقانون 


نصت المادة الأولى من القانون رقم 124 لسنة 1972 على أن: "الوقف 
هو حبس العين وجعل غلتها أو منفعتها لمن وقفت عليه . وبهذا التعريف 
العين في ملك صاحبهاء أو إيلولتها. ضفي حكم ملك الله تعالى: أو لزوم 
الوقف,. أو وقف المنفعة» ونصت المادة الثانية على وجوب الإشهاد عند 
إنشاء الوقف. أو التغيير في مصارفه وشروطه والاستبدال به أمام 
المحكمة الابتدائية المختصة التي يمع بدائرتها أعيان الوقف كلها أو 
أكثرها. وقد روى أن يكون الاختصاص لجهة القضاء زيادة كي الاحتياط 
ودصت المادة الرايعة على أن وقف الممسحجد والوقفف عليه 1 يكون إل 
فونداء ويشمل ذلك مساجد الجماعة أو المسجد الجا مع أو الملحق 
بالزوايا أما ما يجوز تأفيته: فهو الوقف على جهات البير الأحرى” دينية 
ودئيوية: اي أن يدكين التافيت صراحة وال اعتبير مؤبداء وإذا كان 
الوقفف مخفا فقن اسيك ط المشرع لا تجاوز المدة ستين سنة هجرية من 
2 الإنشاء. ويسهي الوقف المؤفت بانتهاء مدتك؛ ويعود ملكأ للوافف إن 
كان حياء أو لورثته من بعده. فإذا انقطع الوارث ال إلى الهيئة العامة 
نازو قتا ف وقد أخذد المشرع هنأ | برأي المالكية فى إجازة التوفيت في 
الوقف. 

ونصت المادة السادسة على انه إذا كان الوقف على جهة ير لم توحد أو 
كانت وانقطعت. أو فضل الريع عن حاجتها؛ ٠‏ صرف الريع أو ما يفضل منه 
لون الفقراء من أقارب الواقف. الأقرب فالأقرب, : ثم الفقراء عامة: وهدا 
احتهاد من المشرع الليبي: إذ أن المشهون هن 2 كعرت خلة الدقت 
المنتقطع جهته في جهة مماثلة؛ ولكن المشرع هنا فضل قرابية الواقفف 
مراعاة هي ذلك لقصده.؛ كما نصت المادة السايعة على حواز وقمف العقارٍ 
والمنقول ولو كان شائعاً ل يقبل القسمة؛ ود لمصاحه الوقف و 
الشركات التي در 0 استفلالا اجائزاً وها والأسهم و 
والحصص في المنقول الجائز وقفه. 

كما أجازت نفس المادة الوقف على التقش أحَذا مزهت الحنفية .على 
أن ذلك لا يكون إلا في الوقف الذري (الأهلي) ونصت المادة الشامنة على 
جواز وقف غير المسلم ما لم يكن على جهة محرمة في الشريعة 
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الاسلامية» أو كان على قرية إسلامية:. ولم تشترط المادة التاسعة القبول 
فضي صحة الوقف. ولا في الاستحقاق إلا إذا كان الموقوف عليه جهة لها 
من يمثلها قانوناً #“هيشترمل القيول لصحة الوقف. فإن لم يقبلها انتمل 
الاستحقاق لمن يليها متى وجد. ٠‏ فإن لم يوجد يعتبر الوقف منتهياً ونصت 
المادة العاشرة على بعض الحالات التى يبطل فيها الوقف,؛ ومنها استحقاق 
الموقوف قبل الوقف. وإحاطة الدين بمال الواقف قبل الوقفء والوقف 
على البثين دون البنات أو العكس. وكدلك إذا كان الوفف على معصية: ولا 
يسرى هذا النص على الأوقاف السابقة 
أما المادة الحادية عقر فتميت هن انك 'إذا افترن الوقف بشرط غير 
صحيح: صح الوقف وبطل الشرط. ونئنصت المادة الثالثة عشرة على أن 
يحمل كلام الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده ولو يعرينة أو عرف 
وأعطيت المادة الرابعة عشرة للواقف ما دام حيأ أن يفير فى مصارف 
الوفف وشروطه ويستيدل بك ولو لم د يشترط ذلك بنفسه: فإن لم يكن 
حياً كان ذلك للمحكمة المختصة بناء على طلب المتولي على الوقف أو ذوي 
الشأن, ونصت المادة التاسعة عشر على أنه يجوز للمالك أن يقف ما ا 
يزيد على تلث ماله على من يشاء من ورثته أو غيرهم أو على جهة بر 
وتكون العيرة بقيمة ثلث ماله عند موتك وإذا لم يوجد أحد من دريته 
ووالديه وزوجته أو أزواجه؛. جاز له وقف كل ماله على من يشاء. ومعنى 
ذلك أن الواقف إذا له ورثة ممن ذكرواء لا يجوز له وقف أكثر من ثلث 
بالق فرانا على ال 


الفرع الثاني: ٠‏ 
الأحكام المتعاقة بإدارة الوفقف 


فيما يتعلق بنظارة الوقف. نص المشرع على حكم اعتبر بموجبه الميئة 
العامة للأوقاف ناظرة ع الآأموال التى د تتولى إدارتها وأوقاف الزوايا 
الاسلامية, أما الأوقاف الأأخرى أو التى تنشأ يعد صدور القانون, فيكون. 
النظر فيها إذا كانت على جهة بر لمن شرطه الواقف. ثم لمن صلح له من 
ذريته, ثم للهيئة العامة للأوقاف»: ويعثير الناظر أميناأ على مال 00 
ووكيلاً عن المستحقين. ولا يجوز له الإقرار لغيره بالنظر على لوجم 


5- المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن الوقف. نشرت في الموسوعة التشريعية للجماهيرية 
الليبية: القوانين الصادرة سنة 1972ف. ص486-453: المجلد الرايع؛ إصدار أمانة العدل. 
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لا يجوز له أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة. وعليه أن يقدم سنوياً 
كشف حساب مؤيدا بالمستندات إلن ألهيئة العامة للأوقاف.: وكل مخالفة 
أو تقصير أو سوء تصرف.: أو امتناع عن تقديم كشف الحسياب. يحق 
للهيئة أن ترفع به دعوى إلى المحكمة المختصة 

كما نص القاتون على أحكام يجب على الناظر مراعاتها: لغل من أهمها 
تأجير أعيان الوقف. حيث نصت المادة 39 علئن أنه: " لا يحور تأجير 
أعيان الوقف بأقل من أجر المثل؛ ويفسخ ما كان بأقل منه عند العقد.ء ما 
لم يقبل المستأجر دفع أجر المثل؛ أو كان قد روعي في ذلك مصلحة 
للوقف"؛ والنص هنا متفق مع ما ورد في القانون المدني - كما سبق - من 
أن أجرة المثل تحسب يوم إبرام العقد. ولعل من أهم القواعد المقررة: ما 
نصت عليه المادة 29 من عدم جواز تملك أعيان الوقف. ولا أمواله. أو 
اكتساب أي حق عيبي عليه بالتقاد م مهمأ طالت المدة وهدا عدرل 0 هو 
مقرر فى المادة 974 من القانون المدني التي تنص على أنه: فى جميع ظ 
يو لا لكي الأموال الوكركة بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة 
الملكية: 0 طالت المدة, كما أعفى الأوقاف الخيرية امن كافة الضرائب 
والرسوم المفروصة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً: وكذلك من رسوم 
الإشهاد والوثائق الخاصة بالوقمف. المادة 45 ونصت المادة 44 عل حظر 
التصرفات التى من شأنها ترتيب حفوق عينية علئ العقارات الموفوفة 
والجكرروفت الإجارتين. ظ 

ثم وضع المشرع قاعدة عامة لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فيما لم 
يرد بشأنه نص في القانون. على أن يكون ذلك وفقاً للمشهور فالراجح من 
مدهب ال مالك 0 477 إلا أن الماذه 159 من قانون 0 
بأصل لم ونمتشرز ذلك تمديلا لما ورد في 0 الوقف. غير أنه 
بادحط أن تطبيق المشهور من المذهب على الوقف فيما لم يرد ا 


الإجرائية فلا تطبق في شأنها إل احكاد قانون الإجراءات الشرعية 46) 


6- طعن شرعي رقم 1/3 قء بتاريخ 2 المجموعة المفهرسة لمبادئ المحكمة العليا في ليبياء الجزءه 
الثاني المبادئى الشرعية: ص ٠‏ 1153 
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الفرع الثالت: 
قف المشرع الليبي من الوقف الذري (الأهلي ) 


أبقى لكين الليبي الوقفف الدري عندما أصدر المقانون رقم 4 ]| لسنة 
2م فاسان الوقف. وبموجب هذا القانون ثم تنظيم الوقف الذري 
والخيري., وفد شمل تنظيم الوقف الذرىي عدة أحكام, منها تأقيت الوقف 
الذري,.فلا يكون على أكثر من طبقتين, ولا يدخل الوافقف فى حساب 
الطيقات (المادة 4/ واعتبار الوقف الذدرىي الذي ينشأ بعد صدور القانون 
باطلاً إذا كان على البنين دون الينات أو العكس (المادة 1( كما أجاز 0 
على النفس بشرط أن يؤول في النهاية إلى جهة بر (المادة 7( ونظمت بقية 
مواد القادون استحقاق الوقف الذري (الأهلي) من حيث تنازل الستحدن 
وترتيب طبقاتهم والإفرار بالنسب. والاسشحتاتق الواجبء؛ والحرمان من 
الاستحقاق. والوقف المرتب على الطبقات. وقسمة الوقف على المستحقين 
غير أن المشرع أصدر القانون رقم 16 لسنة 1973 بإلفاء الوقف على 
غير الخيرات؛ ويمو حب ذلك لم حل وتصفية جميع الأوقاف الذرية القائمة 
قبل صدور القانون, م إنشائها 51 وآلت ملكية الأعيان الموفوفة إل | 
الواقف إن كان تحدأ أو إلى المستحقين وفت صدور القانون من بعذده ويمو حب 
هذا القانون؛ لم يعد من اختصاص الجهة المشرفة على الأوقاف الخيرية 
متايعة نظار الوفف الأهلي أو مرافبتهم, حاء هي أحد أحكام المحكمة العليا: 
لاا صفة للهيئة العامة للأوقاف في التتحدث عن الوقف الأهلى (وقف 
الذرية) ومحاسبة نظاره. أو طلب عزلهم منذ صدور المانون رقم 6 لسنة 
1/5 بإلغاء الوقف على غير الخيرات" حيث أصبحت أعيان الوقف الأهلي 
هلكا االستعقييا مند العمل بالقانون, وطبقاً للشروط والأوضاع التي نص 
عليها فيه؛ كما أصبح ناظر الوقف حارساً عليهاء وسرت على أعيانه أحكام 
الشيوع الواردة في 2 اد 834- 854 من القانون المدني. 5 
ألغى الوق الذري 0 16م ثم في 21211100 السو التشريمس 


7 المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1972 بشآن الوقف. المصدر السابق. 
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لسنة 1952م: وفي تونس تم الإلفاء بموجب الأمر الملكي المؤرخ في 
8 مه وقد أدى هذا الإلغاع ومنع إنشاء الوقف الذري مستقبلاً 
إلى عدم إنشاء أوقاف جديدة إلا قليلاً. فيما عدا المساجد,ء وبالتالي منع من 
إقامة الوقف المشترك. الذي يجمع بين الوقف الخيري والأهليء الأمر الذي 
قلل من الدور الإيجابي لمؤسسة الوقف بعدم الإقدام عليهاء رغم حاجة 


المجتمعات المعاصرة إلى تفعيل أثر الفرد. وقيام مؤسسات المجتمع المدني 
كه ! 


المطلب الثاني 
تنظيم الجهات التي تشرف على الأوقاف 


كانت المؤسسات الوقفية. خلال الفترة من سنة 1 وإلى سنة 1971 
تخضع لعدة جهات عامة؛ منها ما هو قديم جدأً كمؤسسة بيت المال المنشأة 
بموجب القائون الصادر فى 31 أكتوير 9غ, ورغم أن هذه المؤسسة لم 
يعد لها وجود في الواقع لأنها دمجت مع الأوقافء إلا أن التشريع الخاص 
بها ما زال قائماً. كما أن إدارة أوقاف بنغازي تسير وفققا للإجراءات 
ببنغازي, أما إدارة أوقاف طرابلس فإنها تسير وفقاً للقانون رقم 1295 لسنة 
09م بالترتيب النظامي لإدارة أملاك الوقف, كما بقيت الزوايا الإسلامية 
تخضع للمرسوم الصادر في 23 يناير 1963: الأمر الذي دعا المشرع إلى 
إصدار القانون رقم 0 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف. لتكون 
المشرفة على هذه المؤسسات الدينية والوقفية. وتكون وحدها المختصة بهذا 
النوع من النشاط. إل أن هدأا التشريع تعرص لعدة تعديلات جوهرية: خلال 
الفترة الماضية, ومن أهمها إدخال نظام الاستثمار للعقارات الموقوفة, لذلك 
نستهرض قانون إنشاء الهيئة, وما طرأ عليه من تعديلء وموضوع استثمار 
عقارات الوقف. في الفروع التالية:- 


8- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية. دراسة مقارنة بين الشريمة والقانون» د. جمعة محمود الزريقي. 
ص127: منشورات كلية الدعوى الإسلامية. طرابلس الغرب. ط أوتى.: 2001: وبيحث بعنوان: الوقف الأهلي ببن الإلفاء 
والإبقاء. د. جمعة محمود الزريضيء نشر في مجلة أوقاف. تصدر عن الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت. المدد الثالث. 
رمضان 1423 ه نوفمبر 2002 ف( منشور بهذا الكتاب) 
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الفرع الأول, ١‏ 
إنشاء الهيئة العامة تلأو قاف 


بصدور المقانون رشم 10 لسنة 1م المشار إليه دم إلفساء كل 
التشريعات المذكورة سابقاًء وأيلولة كافة الأوقاف والزوايا التي كانت 
تنظمها و تشرف عليها إلى الهيئة العامة للأوقاف. وم م إدارة الأوقاف 
بكل من 502 وبنغازي؛ وما يتبعها من أموال عقارية أو منقولة إلى 
الهيئة؛ وقد عهد المشرع إلى الهيئة الإشراف على الزوايا والمساجدء وإقامة 
الشعائر بهاء وتعيين موظفي ومستخدمي المساجد والزواياء وتحديد 
درجاتهم ومكافاتهم. وإدارة الأوقاف التي يصرف - يع ريعها على 
المساجد. أوجهات النفع العام أو التى د تؤول إلى ذلك والأوقفاف التي لا 
يعلم لهأ جهة استحمقاق. والأوقاف التي يصرف ريعها على جهات خيرية 
وما زأد عن ذلك يكون لمستحقين آخرين: م التي يصرف ريع حصة 
شائعة فيها على الخيرات, والأوقاف التي تشر ف عليها جهات عامة. أو 
التى ذه تقرر إحدى المحاكم ضمها إلى هيئة العامة للأوقاف. أو التي تعين 
الحكومة حازرساً عليهاء أو يعوم الناظر بتسليمها إلى هيثة المذكورة 
0 

تتولى الهيئّة النظر في الأموال الموقوفة على الزوايا الإسلامية: 
0 غلئ الأضرحة, وعلى صناديق الندور والصدقات و ييا 
وبال ممساجد. وتحصيل إيراداتها للصرف منها على وجود البرء وأعطى 
المشرع للهيئة صلاحية محاسنة التظار علئ الأوقاف العامة والخاضة: وها 
في سبيل ذلك أن تطلب من المحكمة المختصة عزل 0 
وتعيينها هي أو غيرها لإدارة الوقف. كما تؤول إلى الهيئة تركات المتوفين 
يدون وارث» والأموال التي كانت تابعة لبيت المال السايق. وقد عهد المشرع 
لهذه الهيئة أنكناأ حياية أموال الزكاة وصرقفها وكق ما تنص عليه اليم 
)9 

الإسلامية. 

كما نظيم المقادون الطريقة التى يتم بهأ إدارة هده الهيئة. ٠‏ حيث نص 
المصل الثاني على أن يتولى إدارة الهيئكة مجلس إدارة يشكل من رئيس له 
إلمام بشوؤّون الأوقاف ومن عدة أعضاء أخرين: وبيئيت المادة العاشرة المهام 
المسندة لهذا المجلسء وطريقة اجتماعه. واعتماد قراراته من وزير العمل 


9- المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1972 بشأن الوقف. المصدر السابق. 
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والشؤون الاجتماعية (آنذاك). ونصت المادة 14 على أن يكون للهيئة مدير 
عأام: وبيست الاختصاصات المسندة إليه؛. ونصت المادة 15 علة أنه: "لا يجوز 

لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة أو مديرها العام أو موظفيها وعمالها 
أن يسأجروا يالذات أو بالواسطة أية عقارات أخرى تأيعة للهيئة. باستشاء 


القائمين على المساجد في العقارات المملوكة للهيئة!:” 


الفرع الثاني 
التعديلات التي مثرأت على هذه الهيئه 


بعد صدور قائون إنشاء الهيئّة العامة للأوقاف. وصدور القانون رقم 
4 لسنة 19/2 بشأن الوقف. الذي تلاه القانون رقم 6 لسنة 1973 
يشأن إلغاء الوفف فلن عيو الخيرات: استقر وصع الأوقاف يوحود 0-0 
متكامل. يغطي حاجة الوقف من وجود قواعد وأحكام سنها المشرع لضبط 
وتنظيم كيفية إنشاء الوقف ومتابعته والإشراف عليه وتوحيد الجهات التي 
كانت تتولى رعاية الوقف والإشراف عليه بوجود جهة عامة تتولى هذه 
المهام. ويعد مرور نحو عقدين من الزمان: صدر قرار اللجنة الشعبية 
العامة رقم 1128 لسنة 1990م بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف. ويبدو أن 
الداعي لهدا العراة هو مرور قترة آلت فيها أمر الهيئة إلى ع عدة يا 
العامة فى تعديل المت 3-08 ية القاكمة آنذاك. 

أعاد القرار المشار إليه وضع الهيئة إلى ما كان عليه: وتمتعها 
بالشخصية الاعتبارية ويحفلها خاضعة لأمانة الضمان الاحكمامن: وأن 
معرها مدينة ؛: طرايلس الغرب. مع بيان اختصاصات الهيكة وطريقة إدارتها 
عن طريق لجنة. واختصاصات أمين لجنة الإدارة ومواردها المالية وطريقة 
إعداد ميزابياتها السنوية والحساب الختامى. كما نصت المادة 15 عل أن 
تنقل الى الهيئة كاقة السجلات والملمئات والمسقدات الى ©نخص شوؤّون 
الأوقاف والمساجد من أمانة التعبكة الجماهيرية الملغاة. كما ينقل إليها كل 
العاملين بالمساجد وشؤون الوقف. 

نصت المادة 16 من القرار المذكور على أن: "يلغى كل حكم يخالف أحكام 
هذا القرار". ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1971م بإنشاء الهيئة العامة 
للأوقاف. قد نص على أحكام عامة وموضوعية لم يتناولها المشرع في هذا 


0- المصدر السايق. 
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القرار. فإن الاعتقاد يسود بسريان تلك القواعد العامة بالقدر الذي لا 
يتعارض تطبيقها مع أحكام القرار المشار إليه؛ منها مثلاً ما تنص عليه 
المادة الشالثة من القانون التي تبين أنواع الأوقاف التي تتولاها الهيئة 
وكذلك المادة الرابعة بشأن تولي الهيئة النظر على الأموال الموقوفة على 
الزوايا الإسلامية. والاختصاصات التى تنص عليها المادة الخامسة. وهي 
الإشراف على الأضرحة ومحاسية النظار والإاشراف عدن صناديق النذور 
والصدقات. وكذلك المواد السادسة والسايعة والثامنة. وكلها تتعلق 
بمحاسية النظار وأيلولة تركات المتوفين بدون وارث إليهاء وحق الهيئّة ضي 
أن تطلب من المحكمة إقامتها مسئولة عن أموال الغائيين. وكذلك الأحكام 
العامة الملنصوص عليها في المواد 24 , 0 7 بشأن قيام 7 كتاب 
كانت له 0 16 ل كن 0 2 إلى 0 ٠‏ مع 
اعتياره حارسا عليها إلى حين التسليم. 

بعد صدور القرار المدكور عادت الهيكة إلى سايق عهدها لوده 
مستقلة ذات شخصية اعتبارية تمارس دورها في إدارة الأوقاف المسندة 
إليها واللإشراف ا النشاط الوقضي بلصوره ة عامة, وفد سبق للمشرع 
الليبي أن أصدر القانون رقم 89 لسنة 1971 بشأن الزكاة باعتبارها 
٠‏ فريضة إسلامية, وقد كانت في الشايق مسندة6 للهيئة العامة للأوقاف 
ويعد صدور القادون المذكور نشت ت لها إدارة خاصة: ولكن المشرع تقل 
تبعيتها إلى الهيئة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 307 لسنة 
5 بشأن نقل تبعية جباية وصرف مال الزكاة للهيئة العامة للأوقاف 
واستمر الحال على ذلك إلى صدور القانون رقم 13 لسنة 1997م بشأن 
الزكاة الذي نص في مادته الرابعة على إنشاء هيئة عامة تسمى الهيئة 
العامة للزكاة, ولكن هده الهيئة التي نص المشرع على وجودها لم تم 
واستمرت الهيئة العامة للأوقاف بتولي شَوّون الزكاة الئ أن صدر قرار 
اللحنة الشعبية العامة لسنة 00م بدمج الهيئة العامة للأوقاف في 
الهيئة العامة للزكاة. ونصت المادة الأولى من القرار على أن تسمى (الهيئة 
العامة للأوقاف وشؤون الزكاة) وتكون لها الشخصية الاعتبارية: والذمة 
المالية المستقلة. وتكون تبعيتها للجنة الشعبية العامة. 
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الفرع الثالت: 
استثمار ارات الوقف 

نص قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 220 لسنة 1997م بشأن إعادة تنظيم 
الهيئة العامة للأوقاف. فى مادته السابعة على أن تختص الإدارة العامة 
نادستتمان والشؤون الخنية يما الى + 

1 - إجراءات الدراسات الفنية والاقتصادية للمشاريع الاستثمارية المراد 
إقامتها على أراضي الوقف. 

3-6 اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لاستصدار تراخيص اليناء للمشاريع 
المراد تنفيدها. 

3- - طرح المشروعات الاستثمارية: والقيام بإجراءات التعاقد بشأنها 
والإشراف على تنفيتها واستلامها. 

4- تقدير أعمال الصيانة اللازمة للمساجد وعقارات الوقفء. والاشراف 
فلن اليد ها 

وتنفيذاً لذلك قامت الهيئة العامة للأوقاف بعدد من المشاريع الهامة لتنمية 
مال الوقف العائد إليها من قيمة الأراضي والمباني والأشجار التي يتقرر 
استملاكها للمتفعة العامة لوفوعها هي سعة طريق أو مشروع عام وكذلك من 
بيع العقارات الموقوفة التى تكون ممتاحتها قليلة لا يمكن الاستفادة متهاء كما 
دخلت الهيئة في مشاريع مشتركة مع جهات عامة حيث تساهم بالأرضء أو مع 
جزء من التكلفة:؛ ثم تتقاسم ملكية ار ار ويناء بحعسب حصة كل طرف 
من فيمة المشروع. «أو اتتضاح الممول بالمشروع مدة معينة على أن يؤدي لنصف ٠‏ 
القيمة الايجارية؛ وييفى النصف مقايل ما أتفقه عل المشروع لحين امتتيفاء 
حقه. ثم يبدأ في دفع قيمة الإيجار كاملة. وهناك صيغفة أخرى للاستثمار وهي 
أن تعلن الهيئة العامة للأوقاف عن بناء مشروع تجاري على أرض الوقف, وعلى 
الراغيين فى الانتفاع بالمحاللات التجارية أن يقوموا بدشع الأجرة فقدقا لسدة 


0-1 


سنوات.: فتستغل الأموال في بناء المرهق التجاري بمأ يعود بالنمع على أموال 
ين" 

ال ظ 
0 الحق للهيئة العامة للأوقاف فى استبدال الوقف دون الحصول على إذن ' 
من المحكمة ب لنص المادة 14 من القانون. إلا أن الملاحظ أن حركة 
الاستثمار قليلة 3 ولم تنتشر في كل المناطق: الأمر الذي يجب معه أن تشمل 
مناطق عديدة من اليلاد. حنى يمكن معك تود في الانفاق عل وحجوم الير 
والاحسان وفقاً لشروط الواففين. 

1 - ورقة عن التجارب الوقفية وتوثيقها في الجماهيرية الليبية. للأستاذ المبروك المزوغي؛ ص21-6: مقدمة إلى 
ندوة التجارب الوقفية في دول المفرب العربي: الرياط. 11-8, 1999م. 
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المطلب الثالث 
المجالات الدينية والاجتماعية التي يقوم بها الوقف 


يسير النظام الوقفى حالياً وفقاً للتشريعات التى أشرت إليها ويكاد 
ينحصر دور الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة التى تشرف على هذا 
المجال في نطاق قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 200 لسنة 1997م.: بشأن 
إعادة تنظيم الهيثة العامة للأوقاف”” بموجب هذا القرار تم تحديد 
الإدارات العامة التي تتكون منها الهيئة مع بيان اختصاص كل منهاء ومن هذه 
في ليبياء والذي يهمنا في مجال دراسة نظام الوقف أن نسلط الضوء على 
أربع إدارات منها فقطء على اعتبار أن بقية الإدارات لها دور تكميا 53 
ويكون ذلك 5-5 الفروع التالية:- 


١‏ لفرع الأو ل: 
الادارة والاشراف على المساجد 


نصت المادة الثالثة من القرار على أن تختص الإدارة العامة للمساجد يما 
يلى:- 

1- الإشراف على المساجد. واقتراح الدعم المادى لإنشائها وصيانتها 
والعمل على تأثيتها وإعدادها الإعداد المتاسب. 

4 افتراح تعيين الأئمة والخطباء والقيمين اللازمين للمساجد. والإشراف 
عليهم ومتابعتهم. 

3- إعطاء الإذن بإنشاء المساجد الجديدة ومتابعة اللجان الأهلية المشرفة 
على إنشائها وفق الإجراءات المتبيعة. 
المجتمع. 

52 - صدر بعد ذلك القرار رقم 362 لسنة 1372 و.ر(2004) عن اللجنة الشعبية للهيئة العامة للأوقاف وشؤون 
الزكاة بشأن التنظيم الداخلي للهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة بإضافة إدارة جديدة للبحوث والدراسات والتعاون 
الفنى. 

3- يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للأوقافء من التفسيمات التالية: الإدارة العامة للمساجد. والإدارة العامة 


للوعظ والارشاد: والادارة العامة للشؤون القرآنية, والإدارة العامة للاستثمار والشؤون الفنية والادارة العامة للزكأة. 
والإدارة العامة للزوايا الصوفية وشؤون الأضرحة. والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية, وفروع الهيئة في المدن. 
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من ذلك يتضح الدور الذي يجب أن تقوم به الأوقاف فى مجال المساجد 
سواء مأ كان منها تايعأ للأوقاف. وتتولى إدارته مباشرة؛ أو المسساجد التي 
يعموم بينائها أصحاب البر والاحسان,؛ وتدخل كينا في نطاق الوقف 
فالمساحد الأولى: تتكفل الأوقاف بتعيين أئمتها وخطيائها والقيمين عليها إلى 
5 ليام بصيانتها والعناية بها مره عليها. أما المساجد التي ما زالت 
0 0 العام حلى كلما يتعلق بالمسجد والأنشطة التي 
تسا رين فكيةه: وكذلك التأكد من فيام الخطياء والآئمة بواجباتهم وصلاحيتهم 
للقيام بالشعائر الدينية على الوجه المطلوب شرعاً. تحقيقاً لرسالة الممسجد 
التي يعلق عليها الإساوم أهمية كبيرة جداً باعتياره المؤسيسة الدينية الأولى 
في محال الوفف. ونشير إلى أن المساحد القديمة: والتى لها أوقاف محبسسة 
عليها . يحب أن يتم إنفاق ريع هده الأوقاف عليها | لشروط الواقفين 
وما فاض عنها يجوز إنفاقه في بقية المساجد على ما أفتى به بعض 
الما 


< الثاني: 
مراكز تعليم القران الكريم 


تنص المادة الخامسة من القرار المشار إليه على أن تختص الإدارة العامة 
للشؤون المرانية بما يلىي:- 

1- - الإشراف على مراكز تعليم القرآن الكريم ومتابغتها 0 

2- افتراح تعيين المدرسين المؤهلين لتحفيظ القرآن الكريم حفظا وتلاوة 
وتجويدا . 

3- مراجعة ومتابعة المصاحف المتداولة داخل الجماهيرية العظمى. 

44 إعطاء الإذن بطبع المصاحف الجديدة. 

5 تنظيم المسابقات في بجال حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم 
والعمل على إحياء نظام د تحفيظ القرآن الكريم وتدريس العلوم والمعارف 
الإاسلامية. 


4 الوقف وييان أحكامه. للأستاذ أحمد إبراهيم بك. ص58: مكتبة عبد الله وهبة. مصرء 1943-1362. 
ولمراجمة الآراء التي تتملق بالتصرف في الفائض من وقف إلى آخرء يراجع كتابنا: الطبيعة القانونية لشخصية الوقف 
المعنوية. المصدر السايق: ميحث وعاء الذمة المالية للوقهش, ص 2كوما بعدها . 
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إن ن ما تعارف عليه في ليبيا قديماًء هو تعليم القرآن الكريم في الزوايا 
الدينية. وفي المساحد وهو ما يعرى بالكتاتيب المرآنية. وقد فامت يدورها 
في السبادةق» ويدم الإنفاق عليها من أوقاف المسحد التى توجد قيه. وفى 
المنارات القديمة كانت توجد وقفيات خاصة لتعليم القدَآن الكريم والحديث 
الشريف. وهناك بعض الوقفيات خاصة بسدريس صحيح البخاري أو كتاب 


الوقف للهيظي ".اما فى الوقت الحاضر ويعد القوسع فى إتشاء اتاد 
ظ الجديدة خضي جميع أنحاء ليبيا عم متسعة 0 التطور الغمراني الذي 
ألحقتث في كل مسسحجل ؛ منها مأ قام بك السكان 0 ويدوا لهأ أوقافاً 
خاصة بهاء ويقوم عليها نظار خواصء فهذه باقية تؤدي رسالتهاء وأغلبها تم 
تسليمها للهيئة العامة للأوقاف لكي د تتولى إدارتها والإشراف عليها, 0 
الآ تزحر بالعديد من التلامين الديث يمومون عل حفظل كتاب الله ويزداد 
عددهم أضعافاً خلال عطلة المدارس الصيفية. : 

أما تدريس العلوم القرآنية والدينية. فالملاحظ أنه قليل جدأ. ٠‏ في محال 
المقه والحديث. ولكنه يدم بشجل واسع كي تدريس أحكام القراءات, فكل 
المدارس الملحقة بالأوقاف 5 تفتمد تحخضيظل كتاب الله يما يتفق يتمق مع أحكام 
القراءات. 


الفرع الثالت: 
الأملاك م رية الموفوفة 


تنص المادة السادسة من القرار على أن تختص الإدارة العامة لشؤون 
الوقف بما يلى- 

1- حصر عقارات الوفف. وتحديد موافعها 10000 وحدودها. 

ْ البحث عن الوقفيات ومستندات الملكية وحفظها. 
3- تسجيل ما لم يسجل من عقارات الوفف في السجل العقارىي 
شتراكي وتحقيق ملكيتها . 

0 إعداد السحاوت اللازمة للأراضي والمباني التابعة للوقف. 

5 تلحصيل إيرادات الوفف وإبرام عمود الانتفاع بها. 


هك وثيقة وفف مؤرخة في 14 محرم 44ظ1 ه. الموافق 4 ]ام اشترط فيها الوقف الحاج إبراهيم أفندي 
بن أحمد بن إبراهيم باقي قراءة ثلاث ختمات من القرآن الكريم كل شهر بجامع شائب العين؛ بسوق الترك بطرايلس: وأن 
تكون القراءعة صبيا ومساء. والقراءة بالوقف الهبطي المعروف. من وثائق الأوقاف يطرابلس. 
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6- اقتراح الأراضي الصالحة للاستثمارات والبدل. 

7- متابعة عقارات الوقف والتأكد من إدارتها واستثمارها وفقاً للقانون 
واللوائح المعمول بها. 

8 إعداد السجلات اللازمة للايرادات. ومال البدل؛ وأموال الغائيين 
غيبة منقطعة والمتوفين بدون وارث. 

يمع عل هده الإدارة مسئولية كبيرة تجاه الوفف ورسالته. فالعقارات 
الموفوفة هى التي نيسسن دور الوقف فديما ون فا ومن خلال المحافقظة على 
هده العقارات وحسن إدارتها واستفلال مواردها يمكن المحافظة عل رسالة 
الوقفء وبالتالي فإن حفظ هذه العقارات بالوسائل التي نص عليها القرار 
باليحث عنها وحصرهاء والبحث عن مستنداتهاء وتسجيلها في السجل 
العقاري. والعناية بعقودهاً. وما تحففه من دخل دورى» سيكون كفيلا 
باستمرار دور الوقف في أداء رسالته. 

كذلك دراسة هده العقارات ومحاولة استثمارها يمأ يحقق أكبر عائد 
لها9”. سيكون له أثر كبير في زيادة الخدمات الدينية والخيرية التي يقدمها 
امعطم والأهم من ذلك كله الحرص على أن تنمق امجوال الوقف هي 
فكان الواجب أن ينص على ذلك في أحكام القرار, لكي يلتزم به كل مسكول 
عنه: أما كمه يتعاق بأموال الفاسين وامتوقين يدون وارت فيجب أن 0 

نكن الوقف من انظهم: 


الفر: بع الرابع: 
المثارات اليه والأضرحة 


لم يرد في القرار ما يفيد علاقة الهيئة العامة للأوقاف با منارات العلمية 
أما الأضرحة فققد وردتكت هى عنوان المادة التاسعة منه. التي حاء فيها: 
تختص الادارة العامة للفرق الصوفية وشوون الأضرحة بما ا أ ) حصر 
الطرق الصوفية ومنحها الإذن يمزاولة نشاطها" 0القرا نر كز على الضرف 
دون الأضرحة وما يتعلق بأوفافها . 


6- يحدد الدكتور منذر فحض. أهداف إدارة الأوقاف الاستثمارية 0 0 الكفاعة الإنتاجية لأموال الوقف وحماية 
أصول أموال الوقف بالصيانة والحذر وحسن توزيع إيرادات الأوقاف على أغراضها المرسومة: الوقف الإمسلامي: المصدر 
السابق.» ص. 306 
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ولبيان موقف المشرع من ذلك. نفيد أن القانون رقم 0 لسنة 1م 
بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف, نص فضي المادة الرابعة منه على أن تتولى 
الهيئة النظر على الأموال الموقوفة على الزوايا الإسلامية؛ والأموال المعهودة 
إلى مؤسسة الزوايا الإسلامية بالنظر عليهاء كما تنص المادة الخامسة على 
أن تختص الهيئة بالإشراف عل الأضرحة بالتعاون مع اليلدية المختصة 
والاشراف على صندوق الندور والصدفقات الموجودة بالمسساجد والأضرحة 
ودنحصيل إيراداتها الصر ميا فده على وجوه لمر ويكرتب على هده اللكترين 
تخص الزواياء وكدلك الأوقاف التى لخدن الأضرحة أي كان نوعها نو | * 
كانت منقولة أو عقارية. ومن خلال هذه النصوص يمكن تلخيص دور الهيئة 
العامة للأوقاف تجاه المنارات العلمية والأضرحة على النحو التالى:- 

1- الأوقاف التى كانت تابعة لمؤوسسة الزواياء والملقصود بها الزوايا 
السنوسية. فهذه آلت إلى الهيئة بحكم المادة الرابعة من القانون المذكورء ويقع 
على الهيئة المحافظة عليها واستغلالها وصرف صافي ريعها فضي 
أوحية الصيرف التتصيعبة ليا غلن أن تراعى في ذلك كله شروط الواقكفين 
(المادة ا" ظ 

2 الأوقاف التابعة للزوايا الأخرى وامتارات العلمية والأضرحة: فاذا 
كانت هذه العقارات يتولى إدارتها وتسيير شؤونها درية الموقفوف عليه أو 
لجان خاصة أسندت لها القيام بهذه المهمة. بناء على شروط الواففين. أو 
الأعراف المخلية القديمة: قهذه الأوقاف تظل على حالهاء ويكون للهيعة 
العامة للأوقاف و شؤون الزكاة. حق متايعتها والتآكد من قيام نظارها 
بواجباتهم والتحقق من تنفيد شروط الواففين. وصرف الريع ضيما هو 
معخصص له ولهأ أن نصوم بمحاسية هؤلاء النظار في حالة فيام أحد المتولين 
أو المستحقين بالشكوى إليها ٠‏ وإذا تيسن لها أن إدارة الوقف غير سليمة أو 
مخالفة لشروط الوفف, أو فيها إضرا ر بالمستحقين, كان لها أن تطلب من 
المحكمة المختصة النظر في عزل القيمين على الوفف وتعيين غيرهم أو 
أسنان القظارة إليهاء: 
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الخاتمة 


عن 0 وحنى الوحت الحامن : ومن سرد يات الى صدرت 
وييان الأحكا م المتعلقة بالوفهف كوا وقانوناء والمجالات التى يصوم بها 
الوقف. أمكن التوسل! إلى النتاكج التالية- 

أو ٠‏ وحد الوقف في ليبيا منذ دخول المسلمين إليهاء وحدى الوفت 
الحاضرٌ.ء ٠‏ وقد قام بدورمه خير قيام, وحظي بأهتمام الدول التى قامت فيها 
ووصعث له تنظيمات لضبطه وإدارته. يما في ذلك الدولة الإيطالية, لأنه 
يمثل قرية إسلامية تتعلق بعقيدة سكانهاء ومجال حيوي لنشاطهم في تحقيق 
التكافل الاجتماعي. وقيام المؤسسات التي تساعد المجتمع في تلبية الكثير 
من حاجاته. 

قانيا» تمدزت اهدر | للخضيصية الور ا ببثة بنرهافين + الأول تهنا سس 
استقلال البلاد مباشرة. حيث لم يتدخل المشرع في نظام الوقف من حيث 
الأحكام الملوضوعية المتعلقة بإنشاء الوقف وإشاته وصحنية:؛ ومدى انطبافه 
للقواعد المعورة له وترك ذلك يعاسم المنصوص عليها فى الشريعة 
اممة ا الوفف. 

أما المرحلة الثانية. فتبدأ من سنة 1971م حتى الوقت الحاليء. خلالها 
أصدر المشرع الليبي عدة تشريعات فنن فيها أحكام الوقف. بييآن قواعد 
إبشاته وشرووطة وكيفية ادم بوداي" وكل ما يتعلق يه كما نص على وود 
وتتولى إدارة الأوقاف العامة. وتشرف على الأوقاف الخاصة:؛ وهذه الرسيية 

ضت لعدة تغيرات حتى ضم إليها نشاط الزكاة مؤخراً. 

ثالشاً: : قام المشرع الليبي بتنظيم الوقف الذري (الأهلي) ثم ما لبث أن 
أضدر قائوتاً ألغى بموحبيهكه الوقف عل قير الخيرات: وترئب على ذلك حل 
جميع الأوقاف الأهلية وتصفيتها. ؛ ومنع إنشائها 2-7 ٠‏ وبذلك توقف 
مصدر أمساسي كان يغدىي الوقف الخيري. لأن الوافف هي الوقف الأهلى 
ينص في الغالب على تخصيص يعض الريع للجوانب الخيرية؛ وقد يؤول هذا 
الوفف عند فناء الموقوف عليهم إلى ا البر والإإاحسان:ء فكان الأجدر 
تنظيمه بدلا من الالقاء. 
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. رابعاً: إن النشاط الوقفي في ليبيا يقتصر حاليا على إدارة الممساجد 
0 يكنا إذارة والاشترافت بعلن سزاكر تمليم العران ن الكريم» كما يتولى إدارة 
ورعاية الأملاك العقارية الموفوفة, والمحافظة عليها وتحصيل مواردها 
ومجارا” لمارف بما يعود 00 غلم ا إلا 7 دوره في الإشراف 
الدور 

اميا : وضعت الهيئة العامة للأوقاف خطة طموحة لاستثمار عقارات 
الوقف. والأساليب المقترحة مفيدة, وتساهم إلى حد كبير فضي تنمية أموال 
الوقف وزمادة ريع العقارات: إلا أن هذا النشاط الاستثماري مأ زال دوذ 
ولم يظهر أثره شي الخدمات التى تقدمها الأوقاف. والتي يبدو عليها العجز 
شي مواردها المالية, كما يحب أن يتناول الاستثمار العقارات القديمة ذات 
الإجارة الطويلة. بإعادة النظر ضى فيمتها الإيجارية: أو وصع برنامج 


والحمد لله رب العال مين 
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المنحت الثاصت 


حكم المفارسة فى أرض الو قف" 


“ا نشر البحث بمجلة أوقاف . المدد الحادي عشر : س 6 . ذو القعدة 1427 ه نوفمبر 2006 م ؛ تصدر عن 
الأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله , وآله وصحيه وسلم 
تسليماء ويعد . يهدف هذا البحث إلى دراسة عقد المفارسة إذا ابرم على 
الآرض الموقوفة ؛ وما ينتج عن ذلك من تمليك جزء منها » وهو ما يتعارض 
مع سنة الوفف حيث تكون الصدفة موّبدة في الغالب , ويترتب على تنفيد 
أحكام المغارسة تمليك جزء من الأرض للمغارس واستقطاعها من ملكية 
الوفف . وفي ذلك مخالفة لشروط الواقف الذى انصرفت إرادته إلى جعل 
العقار موقوفا عن التصرفات الناقلة للملكية , و سيول غلتها أوريعها هي 
سييل الله . أو الوجوه الحيرية التى أرادها ومن القواعد المقررة 5 فى أحكام 
الوقف عدم التصرف فيه بالتصرفات الناقلة للملكية . 

ذلك هو المشهور من الفقه المالكى الذي تصمن أحكام المغارسة بشيء من 
التفصيل ؛ إلا أن الواقع العملي كشف عن قيام بعض الحالات تم فيها إبرام 
عقود مغارسة في الآراضي الموقوفة , ليس في ليبيا فحسب يل في منأطد 
أخرى من الغفرب الإسلامي ممأ ترتب عليه وجود إشكالية فقهية قانونية 
وهي هل تطبق أحكام المغارسة ٠‏ ويتم تمليك المغارس الجزء المتفق عليه من 
ارصن 4 أو أن ذلك يتعارض مع فاعدة عدم التصرف هي أرض الوفقف بأى 
تصرف بافل للملكية ؟ . وما هي الحلول التي أفتى بها الفقهاء لمعالجة هذه 
الإشكالية 9 » ذلك ما سيحاول هذا البحث الإجابة عنه . 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع . ووجود بعض القضايا المطروحة أمام 
المحاكم. ولدى الهيئات المختصة بالأوقاف ؛ تكفاق بهذه الإشكالية » رأيت 
دراسته وبحته للوصول إلن أنسب الحلول بتساً نه 6 رسكو اليبحث باتياع 
المنهج الفقهي التحليلي التاريخي . باستعراض الأحكام الشرعية وفتاوى 
الفقهاء في المذهب المالكي . وطريقة معالجتهم لهذا الإشكال , للوصول إلى 
رأي يمكن بواسطته تدليل هذا الأمر ظ ومساعدة القضاء والهيثات المشرفة 
على الأوقاف في معالجته , ولتحقيق ذلك الهدف نحاول تقسيم الدراسة ' 
إلى المطالب التالية : 


أولا 0-0 بالمعارممةه كدو وقانونا .. 
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0 اراي المده ‏ فى ديا القارينه على الركن الوفف” 
المطلب الثالث : رأي الفقهاء في حق المغارس بأرض الوقف . 
أولا : استعراض فتاوى الفقهاء ء في المسألة . 
ثانيا : خلاصة الآراء 

كاك لحف : 


144 


المطلب الأول : 
التعريف بال مغارسة وأحكامها 


اولا : التعريف بال مغارسة فمَها وقانونا :- 
تعتبر المغارسة من الحقوق التي نشأت في ظل الشريمة الإسلامية 
فأاغلت احكافها تق مشتق من الآراء الفقهية فهي من الحقوق العرفية 
الإسلامية وقد كيفها الفقهاء بأنها من عقود الإجارة والجعلء كالمزارعة 
والمساقاة وقد نصت المادة 0/13 من ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد 
من مدهب المالكية على أن ( المغارسة هي إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس 
فيها شيئًا من الأشجار المثمرة كالعنب والنخل والتين والرمان ونحو ذلك 
على أن تكون بينهما عند الاثمار, فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شىء له 
١ (1 1 ' 1‏ 
وإن أثمرت فيكون له نصيب منهأ ومن الآرضن ).' 
والتعريف ا ل التى يتملكها . لذا يجب 
الاتفاة عي" نز ن ذلك يمكن أن يبينه العرف في حالة عدم تحديدها 
وقد عرفها الشافكعية : بأن يسلم إليه أرضا ليغرسها من عنده والشجر 
بينهها” وقسمى :في يغطن المتاطلق بامتاصببة ٠‏ وهى دفع أرض بيضاء مدة 
4( 
عدون لمترس فضها زفكون: لا يطل رز الخنهان وي وكذلك عند أهل الشام 
تسمى بالمناصبة أو المشاطرة لان الشجيرة الغرسة عند العامة نصيا أى 
(00000©8 
منصوبا #ولآن النادع رقسيم يينهها مناضفة لكل واحد مهما الشصد ‏ . 
العقارات المحفظة الصادر في 1915/6/2 مم ا النصن عل قفن 


الحقوق التى تقوم على العقارات لمحف 'كماأ أن المشرع الجزائري لم 


ا لي من مذهب المالكية , للشيخ محمد بن محمد بن عامر ؛ المحامي الشرعي ببنفازي؛ 
ص 238 ..ط مصر 1937 م 

)2( البهجة في شرح التحفة , ٠‏ الأب الكتدن على بو ا السلام التسوتي , على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام لابن 
عاصم الأندلسي ٠‏ المجلد الثاني . ص » دار الرشاد الحديثة . الطبعة الثانية . 1370 ه / 1951 م ؛ الحقوق 
0 الفقه الإاسلامي والتقنيين 06 للدكتور محمد بن معجوز ص 332.: مطبعة النجاح ا مقرب . ط 1.ء 1410 
5 

3( الفقّه “سدم وادلقة / نقلا 0ك : 2 / 324 . أءد :وهبة الزحيلي .ص 651-650 / 5 : 

)4( الفروق بين المعاملات المالية ومصطلحات الاقتصاد الإسلامي » يامسرعجيل التشمي »ص 72 , دار الاستثمار ؛ 
الكويت ؛ الطبعة الأولى 2003 م. 

(5) الفقه الإسلامي وأدلته ٠‏ المصدر السابق ء ص 651/ 5. 

)6( نظام التحفيظ ‏ المقاري بالمفرب (نصوص) ص28 مديرية المحافظة العقارية ».د - 
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ينص عليها في القانون المدنسي الصادر بالأمر رقم 558 -75 ء المؤرخ في 
06 مه . غير أن المشرع الليبي نص عليها في المادة 1003 من 
القانون المدني الليبى يما يلى: ١‏ المغارسة عفد يسلم بمقتضاه مالك ا 
أرضه لكارين يتفهد بغرسها شجرا ع الأصل مثمراء تتفق أو تتقارب مدة 
يه 0 . 1012 من القانون مدني : 

ونص على المكارسة الفصل 1 من مجلة الالتزامات والقةده التونسي 
وتكلف الشريك العامل بغرسها في أرض شريكة على أن يكون له مناب شائع 
فى الأرض والأشجار عند بلوغها إلى حد معلوم أو حد الإثمار سمى العقد 

مغارسة) وتناولت ١‏ 7 إلى 424 1بقية أحكام المفارسة 7) 

عقد مغارسة) وتناولت الفصول من إلى م 
أما قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية رقع ذُلسنة 1985 م 


كفقد نص عليها في المادة 5 بما يلي ( المغارسة هي إعطاء شخص أرضه 
لخ نشوسن فيها شرا معينا من عنده على أن يكونا شريكين في الآرض 
والشحن نسية معلرمة إذامك الشسير قدو فين من النفناء قبل أن انين 8 
ولمع ترد أحكام المغارسة في القانون المدني 0 كما لم ترد في القانون 

ثانيا : حكم المغارسة فتقنها وقانونا . 
يلى بيان ذلك : ١‏ 

كال الحفية: : من دفع أرضا بيضاء ( أي لا شجر ولا زرع فيها ) سنين 
معلومة . يغرس فيها شجرا . على أن تكون الأرض والسجريدن رب الآأرض 
والغارس نصفين ؛ لم يجز ء لثلاثة أوجه . أولها لاشتراط الشركة فيما كان 
موجودا قبل الشركة وهو الأرض ؛ وثانيها أن لمالك جعل نصف الأرض 
عنوضنا عن جميع الأحراس وبوتضيت الحارح هدوقنا لعتمل العامل فعنار 
العامل مشترد 1ه نصف الأرض بالقراس المجهول المعدوم عند العقد , وثالثها 
آث انالك اما 20 ليجعل أرضه يستانا مشجرا يآللات الأجير علو أن 
يكون له نصف البستان الذي يظهر بعمله وهو مفسد للعقد”ا 

(7) مجلة الانتزامات والعقود ٠‏ منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية , 2005 م 
0 فانون اللعاملات المدنية لدولة الإمارا اك العزرية التسدة :3 :وزار: العدل بالشوون الإسلامية والأوقاف ط: 


(9) الفقه الإسلامي وأدلته ؛ المصدر السابق . ص 651 / 5 , نقلا عن تكمئة الفتح : 49/8 ؛ تبيين الحقائق : 5 / 
6 . اللباب : 2 / 234 . الدر المختار ورد المحتار : 5 / 203 وما بعدها . 


146 


الشافعي ء أنه إذا اتفق مع العامل على كراء الأرض على أن يفرس فيها 
ويزرع ما يشاء ولم يزد على ذلك . فالكراء جائر وإذا انتقضت المدة لم يكن 
3 ِ 10 

للعامل تملك الأرض المكتراة أو جزء منها ولكن له التعويض عن غراسه' 0 
فالمعاملة فاسدة وجها واحدأ ٠‏ لأنه شرط اشتراكهما فى الأصل (الشجر) قفسد 
كما لو دفع إليه الشجر أو النخل ؛ ليكون الأصل والثمرة بينهما ال 

ال 2-00 , (11 
المزارعة كون الآأرض والزرع بينهماء وحينئذ يكون للعامل أجر المثل 
أن يقوم بغرسها شجرا على أن يكون له نصيب من الأرض والشجر معا عند 

ذكر ابن جزي فى فوادينه شروط قيام المغارسة . وهى : 

1: أن يخرين طيها أشجار,كايتة الأصول ذون الزوغ والمقافي: 

2 أن تتفق الأجناس أو تتقارب فى مدة إطعامها. 

3. أن لا يضرب لها أجلا إلى سنين كثيرة» فإن ضرب لها أجل إلى ما بعد 

4 أن يكون للغارس حظه في الأرض والشجرء فإن كان له حظ من 
أحدهما لم يجزء إلا أن يجعل له مع الشجر مواضعها في الأرض دون سائر 
الأرض 5 

5 .ألا تكون المغارسة في أرض محبسة لأن المغارسة كالبيع 

أما القدر الذي يتملكه الغارس من الأرض والشجرء فذلك يخضع للعرف 

لياسر امكو ع كوو م حر و ب 0 من زرع ما شاء : ولو أراد الفراس فهو 
غير الزرع . وإن قال ازرعها و اغرسها ما شئت فالكراء جائز ( قال المزني ) أولى بقوله أن لا يجوز هذا لأنه لا يدري 
يفرس أكثر الأرض فيكثر الضرر على صاحبها أولا يفرس فتسلم أرضه من النقصان بالفرس . فهذا بمعتى المجهول وما لا 
يجوز في معنى فوله + وبالله التوفيق ؛ كتاب الأم ؛ للامام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي , الجزء السابع » ص 
229 .دار الفكر للنشر والطباعة والتوزيع , الطبعة الأولى 1400 ه / 0م .ء الفقه الإسلامي وأدلته ص 6052 / 5 

(11) الفقه الإسلامي وأدلته . ص 652 - 653 / 5 ؛ نقلا عن المفني : 5 / 380 وما بعدها . 


(12) القوانين الفقهية , لأبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الفرناطي ( ت 471 ه ) المطبعة الأمنية : الرياط . 
١ . 162/2‏ 


(12 


1417 


الإسلامية؛ يجوز الاتفاق على أقل من ذلك , كالثلث أو الربع أو الخمس”" . 

يتضح ممأ سيق : أن المذهب المالكى هو الوحيد القائل بإجازة عقد 
اللغارسية بالشروط المذكورة سنايقا :اأها المذاهب الثلاثة ( الحميور ) فقن 
منبعت فيام المغارسية #«وشندها في ذلك الحفاظ علون حفوق العاقدين ولكثرة 
الجهالة الناجمة عن انتظار نمو الشجر . وللاشتراك في الأصل ؛ كاشتراك 
الشركين في رأس المال في شركة المضارية ؛ ولأن الغرس ليس من أعمال 
المسافأة , على النحجو المشروع في السنة النيوية كما لا لصح المساقاة على 


صغر الشجر إلى مدة يجهل فيها غالبا" لذدلك سوف نعالج موضوع 
المغارسة فقها على ضوء أقوال الفقهاء في المذهب المالكي . 

ذلك فيما يتعلق بحكم المفارسة لدى الفقهاء ؛ أما في القانون ؛ قلم 
ولكنه سص هي المادة 1012 من القانون المدنى ا أن يرجع إلى أحكاء 
الشريعة الإسلامية في المغارسية حيث لم يرد نص في القأنون أما المشرع 
التونسي وكذلك المشرع الإماراتي . فقد نصا على سريان أحكام المساقاة 
علئ المغارسية فكيما لا يتعارض مع طبيعتهاأ غير أن المادة الأولى من قانون 
المعامللات المدفية ادعاراتي تحيل القاضى عند م وحود نص هي هذا 
المانون حكم د , تمقتستن الشريعة الإسلامية علو 5 يراعى تحور أنست 
لخاود من مدهبي 0 مالك بالإسام1 أحمد بن ادل ٠‏ فإذا لم يجد فمن 


0011/0 الملتعلق 00 فئ المادة الشانية ا يرجع إلى كك 
الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه ) كما نص المادة 25 على أن (كل 
تغيير يحدث بناء كان أو غرسا , يلحق بالعين الموقوفة » ويبقى الوقف قائما 
شرعا مهما كان دوع ذلك التغيير2. وتسوى الحالات المخالفة لأحكام هذه 
المادة عن طريق التراضي بين المعنيين والسلطة المكلفة بالأوقاف طبقا لأحكام 
هذا القانون ن مع مراعاة أحكام المادة 2 أعلام ) وذلك يعني مراعاة أحكام 
الشريعة الإسلامية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالأوقاف . 


(13) البهجة في شرح التحفة . المصدر السابق . ص 198 / 2 . وانظر أيضا : نظام الشهر العقاري في الشريمة 
الإسلامية . دراسة مقارنة مع نظام السجل العيني د جمهمة محمود الزريمقي ص 202 »دار الأفاق الجديدة . بيروت ؛ 
1558 
م . 
15 قاذ قانون المعاملات ا لدولة 0 العربية المتحدة . 
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امود و بوب ره اع و ا تر 0 
الأحباس خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية التي 
نجرى عليها ) وذلك يعني أن الخاريية ل اجوز في الأرضي الموقوفة طبقا 

يتضح من ذلك : أن عقد المفارسة ل ا 
والاستغلال . ولكنه يؤدي إذا قام المغارس بالتزاماته كاملة ا ل د 
الأرض ٠‏ وعند ذلك يتمتع بحق الملكية . الذي هو من أهم الحقوق العينية 
الأصلية . وقد انتهت المحكمة العليا الليبية في حكم قديم لها إلى أن عقد 
المفارسة هو من وضع الشريعة الإسلامية ؛ التي عرفته بأنه عمد يجمع بين 
الشركة والإجارة والجعالة . وبانتهاء مدته يصبح المغارس شريكا في الارض 
دون حاجة لإشراغه في شكل معين ©1) 


المطلب الثاني : 
حكم قيام المغارسة على أرض الوفف 


أولا : رأي الفقهاء في قيام المغارسة على أرض الوقف . 

تقاول الفقهاء هذه المسألة في فباواهمع ٠‏ ومنها لبمس أن الرأي الغالب هو 
القول بمنع قيام المغارسة في أرض الحبس وعدم جوازها . ومع ذلك يوجد 
رأي في المذهب المالكى يجيز فيامها إذا حكم بها القاضى ٠ورأي‏ يجيز 
قيأمها بعد وقوعها وتمامها مطلمًا ٠‏ وتفصيل ذلك فيما يلي : 

1 جواز فيام المفارسة في الأرض المحبسة بحكم قضائي مراعاة للخلاف 
أو للعرف : 

ورد في المعيار عن أحد الشيوخ أنه سثل عن حكم من دفع أرضا محبسة 
على وجه المغارسية فقغرس الرجل وأدرك الغفرس : فأجاب : يأنها دمضي ولا 
نقضدها عو جاء وعد ومن لكاي لآنه جكع يننا فيية | كادف '*".ولا دفي 
من هذا الرأي إجازته للمغارسة في أرض الحبس ٠.‏ وإنما يتعلق بنقض حكم 

6) طعن مدني رقم 18/4 ق بتاريخ 1972/5/2 المجموعة المفهرسة لأحكام المحكمة العليا في ليبيا ص 4/706 
يراجع في أحكام المفارسة كتابنا الحقوق العينية الأصلية والتبعية في التشريع الليبي .ص 90 /2 ؛ نشر المركز القومي 


للبحوث والدراسات العلمية . ص 1 ٠‏ 2000م طرابلس . ليبيا . 
(17) المعيار المهعرب. ٠‏ للونشريسي » .ص 7/436 : طبع دار القرب الإسلامي . 
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فضائي وكقا لقاعدة أن حكم الحاكم يرتفع به الخلاف في ذات المسألة فلا 
يسري حكمها على غيرها ' ويمثل ذلك أفتى الشيخ أحمد المكني مفضتى 
طرابلس (ت 1101ه) فى سؤال وجه إليه من أحد القضاة بشأن قيام 
المغارسة في الأرض الموقوفة . فأجاب : والذي يظهر لي في مغارسة سيدي 
عبد الرحمن التى وقفت عليها . أن تحكموا فيها بالصحة ؛ إذ هو سؤال في 
المدهب بعد الوقوع والنزول » وعلق مؤلف كتاب تذييل المعيار الذي نقل 
الفتوى بان السائل من بلد جرى فيها العمل بإعطاء الأوهن امشيوسة 
ا 9 

وه اكقكان التصوزاء ضاق عن دن لفق ٠‏ في مسألة أرض محبسة غير 
كريمة دفعها بعض القضاة مغارسة فلما أطعم الغرس . قاسم المقاضي 
العامل . وسجل له ذلك ٠‏ هذهب من يليه من القضاة إلى فسخ ذلك من جهة 
الحسن» مامت تفزة الله دوانة لا مقس هنا ففلة العاضى: ال كور على 
قاعدة فيما حكم به القاضى العدل المجتهد أنه لا ينقض إذا وافقه قائل من 
أهل المذهب وإن كان ناآ , 

من ذلك بأن هده الفتاوى أجازت قيام المفارسية هي الارسن 

لطي ولكن ذلك لا يعبر عن الرأي المعمول به في المذهب ٠‏ وإنما لعلاج 
قضايا وقعت وتم عرضها على القضاء . ونظرا للخلاف . ولو بين عدد قليل 
من السصهاء حك ل ا لي ا ل ا 0 
هو قاعدة أن حكم الحاكم يرتفع به الخلاف . 50 الفتوى الثانية هو مأ 
جرى به العمل في المنطقة التى ورد منها السؤال » وهى فاعدة معروفة في 
الفقه المالكي . 

يكاد هدا الراى أن يكور هو شه ورت الشفب سي 
المغارسة كما ورد عند ابن جزى ألا تكون على أرض محبسة و بالتالي فإن 
أغلب الفقهاء لا يجيزون قيام المفارسة في الأرض المحبسة وقد وفعت 
الفتوى بذلك قديما . منها فتوى ابن الحاج التي ورد بها أنه لا تجوز 
الفارية فى الأ رذن اللتحيسة لأن ذلك ودف :إلى مب عط ني 7 


(18) تذييل المعيار لشي عيد السلام بن ع التاجوري ز(ت 1139 ه) ص 537, مخطوط بمكتبة الأوقاف مركز 
< (19) المعيار الجديد للوزاني , ص 509 / 8 , نشر وزارة الأوقاف بالمفرب , 1419 / 1998 
)20( المعيار المعرب للونشريعسي» ص 8/197. 


لهذا 


وقد أفتى أيضا علامة المغرب في زمانه 2 الشيخ عبد القادر الفاسى ظ 
(ت1091 ه) بأن أرض الحجيس ل يجوز إعطاوّها مغارسة 0 ذلك يؤدي 


إلى بيع بعضها “رافق ابضا اليه مجح ون فقيل مقس بطر بين القرت 
(ت 1101 ه) حيث قال : قال بعض الشيوخ : لا يجوز إعطاء الآأرض 
المحبسة مغارسة لأنه يؤدي إلى بيع بعضها , وذلك مقتضى قول الشيخ 
00 20 كاين .كما أفتى الشيح محمد بن عبد القادر 
الماسي بأن لت من المغارسة في أرض الوقف كان على غير المنهج الذي 
يه ال 3 “والرأي بعدم جواز إعطاء أرض الوقف يعقود المفارسة . هو 


المعمول به في المغرب وفقا للمذهب المالكي !4" 

3 - رأي يجيز المفارسة في أرض الوقف بعد وقوعها . 

وقفت على فتاوى بعض المتأخرين من فقهاء ليبيا لي اب 
محمد مفتاح فريو . من علماء مصراتة . عمن أخذ أرضا محيسة بالمغارسة؛ 
وصحت مفارسته .هل يقسم له أم لا 65 فأحجاب : إنه إذا تمت مدة 
المغارسية., أو أثمر الشجر الذي فضي الأأرض المدكرة حاز للعامل المطالية 
بالقسمة وتقسم الأرض بينه وبين الوقف على حسب ما هو موجود في وثيقة 
المغفارسة . انتهى . وبمثل ذلك أفتى الفقيه محمد سالم عيبلو . ٠‏ في أرض 
محبسة على وقف سيدي المحجوب ؛ واستند في جواز ذلك بعد الوقوع 
والنزول والالتجاء لون مخرج شرعي باعتبار ما تعارف عليه الناس 0 
ميق 7 

ويلاحظ أن أحد علماء ليبيا المعاصرين . تناول المغارسة في كتابه مدودة 
الفقه المالكى وأدلته 2 افتصر فى شرحها على شروط المقاريتة المتعارف 
عليها في الأرض الخاصة ء ولم يتناول وقوعها على أرض محبسة .كما أنه 
اع يشر فى موصيو 00 بكر إلنا كار اعطاء أرضن الوقفب مبارسة 
كتابه الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي . ار 


(21) تذييل المعيار. المصدر السايق , ص 509 

(22) تذييل المعيار: المصدر السابيق .ص 589 , : ومحتصر الشيخ خليل . صححه وعلق عليه الشيخ أحمد نصر . ص 
9 ءط :دار الفكر . 1401 ه / 1981 . 

(23 ) المعيار الجديد . للوزاني . ص508 / 8 . ظ 

)24 ( المختصصر الوجيز في أحكام الولاية على الوقف العمومي: من وجهة نظر شرعية إعداد الأسستاذ مححمعمدلك المهدي 
ص 78 كتاب دعوة الحق, العدد 17 1425ه/ 2004 م . 

(25) مجموعة فتاوى لفقهاء مصراتة . غير منشورة ,. احتفظ بصور منها . 
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لوضوع المغارسة في أرض الوق 7 مد يوحى ذلك يجوازها ولكن هذا ا 
يغير من وجود الحكم وشهرته لدى فقهاء المالكية الآخرين . وهذا الرأي 
الثالث يختلف عن الرأى الأول في إجازة المغارسة بأرض الوقف إذا وفعت 
مطلقا أو جرى بها العمل دون أن يجيزها القاضي المختص . 

ثانيا: بعض التطبيقات لمسألة المغارسة في أرض الوقف . 

بتاريخ فديم » فامت وزارة الأوقاف المغربية بإبرام عقود كراء لصالح بعض 
المزارعين في أراض محبسة . ووقع النص في عقود الكراء على استحماق 
المكتري لنصيب من الأرض في حالة نجاح الغرس . وهذا النص مخالف 
ا ل 0 
السؤال حول مدى قانونية هذا الطلب و2 

وفي هذا المجال . يلاحظ أن عقود الكراء تمت في ظل الظهير الصادر 
في 22 مايو 1917 في شأن كراء أراضي الوقف للأمد المتوسط ( 3- 6 - 
9 سنوات ) وهذا الا لب لي 
المكتري في نهاية ا الكاسية كل ازا يات واكاعها للخيرين 
بكل ما عليها من غرس وبنايات ؛ وعدم إحداث أي تغيير [2ٍ بإذن الوزارة 
وأن ما يقوم به الغارس بموافقتها ينبغي أن يكون ملكا للأوقاف بدون 
نعويص . 

ولا كان الشرط الذي وقع النص عليه في تلك العقود لا يسانده نص في 
الظهير 0-00 22 / 6 / 10117 المتتار إليه 0 أنه محالم للمشهور 
المفارسة على النحو فد صاحبه الفساد » قما د و فيام المكتري 
بغرس الأشجار ونجاح الغرس 5 . 

لقد قضى المجلس الأعلى بامغرب ( المحكمة العليا ) في حكم قديم ( أن 
المغارسة إذا فسدت بأى بوع من أنواع الفساد فإنها مسي بالفراغ من 


العمل وبلوغ الإطعاء ) © فهل يطبق هذا المبدأ على الحالة التي نحن 


)26 مدونة الفقه المالكي وأدلته «تأليف !أ ,ء د : الصادق بن عبد الرحمن الغرياني . الطيعة الثالثة , 2005 م8 
طرابلس ٠‏ ليبيا . والحقوق المينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي : للأستاذ محمد بن معجوز , الطبعة الأولى 
0 -1990 . 

27( سئلت عن ذلك أثناء زيارتى لوزارة الأوقاف المغريية : يوم 44 رركي 14245 شف 2000|)01010 مم . 

(28) قرار الغرفة الأولى عدد 533 مؤرخ في 2/02 م المرجع في اجتهادات المجلس الأعلى ٠‏ إبراهيم زعيم 
سن 741 » نشر مؤسسة مركترا . الرياط , دان نش ء. 
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بصددها 5 أو أن قاعدة عدم صحة المغارسة في أرض الوقف تعتبر 
فاعدة آمرة ٠‏ بالنظر لعدم اعتنافها من قبل المشرع والنص عليها ٠‏ وبالتالي 
فإن قضاء ا ا ولا ينطيق على عقود المغارسة في 
أرض الوقف ‏ قبل الاجابة على انمز ال و تلمس .راي الفقهاء فى المييالة 
في المطلب الموالي . ١ ١‏ 

وبالمثل أيضا وفعت هى ليبيا بعض الحاللات التى تخالف فاعدة عدم 
صحة المفارسة فى أرض الوقف فقد وقفت على بعض العقود التي دم 
و اع ا ا ورا فته على متديل اكتال : سند 
ل يا وأحد المواطنين بإعطاء أرض بيضاء 
مساحتها 5849060 م م ؛ مملوكة لوقف سيدي عمورة : ( على وجه المغارسة 
على شرط أن يفرس بها أربعمائة زيتونة وماية نخلة . فى مدة حمس 
سنوات أتيه من تاريخه . اذا أوفى العمل بما شرط عليه في الغفرس 
المذكور وأثمر . تقسم الأرض بينهما ) . 

وفي حجة أخرى بذات المحكمة ٠‏ مؤرخة في 23 / 8 / 1907 م ؛ عقد 
و ل اي 6 ار 
الأشجار المثمرة كلها أو حليات تمسية الأرضن والشجن اشطارا بين 
الشقيقين المذكورين والنصف الباقي للوقف ) . 

عقد مغارسة لقطعة أرض , كائنة بمحلة أبي زيان غريان » تعود وقفا 
ازاوية مصوى عسي يبلت جدرون ٠‏ حسب ما ورد في رسالة فرع الهيئّة 
العامة للأوقاف وشؤون الزكاة فرع غريان . ومن فتوى صادرة عن الشيح 
محمد سالم عيبلو من فقهاء مصراتة ٠‏ يتضح وجود مغارسة تم عقدها بين 
وقف سيدي المحجوب . وأحد المواطنين . وتنازل عن حصته في المغارسة 
لزوجته وولديها ٠‏ فوقع السزال عن مهن الشازل عن ون ار 

فهذه الحالات التي دتمت على أيدي فضاة بعض المحاكم , ٠‏ يتوثيق عفقود 
0 الوقف حاءت بالمخالفة للمشهور من مذهب الإمام 

لك طبقنا لقاعدة الإحالة المنصوف عليها في المادة 10142 من القانون 

بع ع ووو د وا ا وا اي 0 
حيث لم يرد نص في القانون ) وطبقا لنص المادة 159 من قانون نظام 


(29) هذه الأحكام والوثائق غير منشورة , واحتفظ بصور منها 


]533 


القضاء . فإن المحاكم تطبق الشريعة الإسلامية طبقا قا للمشهور من مذهب 
وبالتالي يعود الأمر إلى أحكام الشريعة الإسلامية 2 57 ا تجيز فيام 


المغارسة على الأرض المحبسة كمأ تحن غلية انه جزى فيما سبقت الإشارة 
5 


المطلب الثالث : 
رأي الفقهاء في حق المغارس بارض الوقف . 


أولا : : استعراض فتاوى الفقهاء في المسألة . 
المحبسة, فعلى ضوء الخلاف الذي ذكرت سابقا 00 رأى يجيز 
الأحكام القضائية . فقد وضع الفقهاء حلولا لمعالجة هذا الوضء المختالف 
للأحكام المقررة ة في المفارسة وأول هذه الفتاوى ٠‏ ما ذكره الشيخ عبد 
القادر الفاسي في ألفتيا التالية : 

إن أرض الحيسيق لا يحور إعطاوّها مغارسةة: لأن ذلك يؤدى إلى بيع 
بعضها ٠‏ فإن نزل ووقع ذلك في أرض منحبسة على مسجد ٠فإن‏ كان 
لامسعة غلة يعطى متها عن عرس قيمة عرسه + ووساض الخرس والارضن 
غرسه:؛ تقوم الأرض . غير مفروسة ء ثم تقوم برها ولا مكون للفاونة 
خيار في ذلك . فيقال له: أعط قيمة الأرض ؛» وهذا أحوط للحبس ؛ قال 
ذلك اين الحاج القرطبي. ونقله في المعيارء ثم فال أين الحاج.: وقد رأيت 
لسحنون في الأرض إذا انتحقت بحس : وفيها بنيان» أنه يقال للمستحق 
إدا أبى المحبس عليهم أن يعطوا قيمة البناء. أعطيهم قيمة الأرض ؛ ٠‏ ويبتاع 
ها ارهنا أخرى تكرن حبهدا ف التعييل الى كانت عليه الأول يجري 
هذا القول ايشا إذا عجن السد عق إخغطاء فيية قزريو اللي ل 390 

فالمفتي هنا ان صدر فتواه بعدم 0 المغارسة على الأرض 
للغارس مقابل الغرس الذي قام به ا الوفف 
نفسه إذا كان يملك المبلغ المقرر للتعويض. وإلا يطلب من الغارس أن يدفع 


(30) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي (ت 1091 ه) ص 110 المجلد الأول . طبعة حجرية المغرب. 
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قيمة الأرض بيضاء بدون غراسء؛ ويشتري بها غيرها لتكون وقفاء هذا 
الحل الذى استند فيه إلى رأى الأمام سحنونء لا يختلف عن البيع قهو 
تقرير لأمر واقع: ٠‏ ويعتبر فى حد ذاته إجازة للمفغارسة التي عقدت 
بالتالفة ويؤدي بدورة إلى بيع الوق وشودها يخالف الار 00 وه 
ل 

مار و د ال ل ل ل ا 
طرابلس . حيث سئل عن رجل أخذ أرض وفف على مسجد بالمفارسة 
وأتم مغارسته وأخذد منابه منها بالقسمة وباعه . ثم الآن أراد ناظر 
الوقف فكه من يده مجانا اهل له قيمة غرسبة ويقضى له يهنا من عله 
الوقف م 8 وهل ا قائمة اموه 1 
وكأن موضوع إعادة العقار إلى الحبس صار أمرا محسوما لا جدال فيه 
وبالتالي هل يستجق المغارس قيمة غرسه من غلة الوقف. ويشمل ذلك ما 
أنفقه في ذلك الغرس من مواد وأجرة عمل, أو يستحق فقيمته منقوضا وهو 
لا يساوي نفس القيمة:, لآن عقد المغارسة في الأرض المحبسة باطل 
لمخالفته شروط المفارسة:؛ فكيف كانت إجابة المفتي ؟ . 

أجاب: : فال بعض الشيوح: لا يجوز إغطاء الأرض المحبسة مغارسة لأنه 
يؤدي إلى نيع عكها. ال بارت لوصا ج لجي ب بوت لاتير ابا 
الأجهوري في شرح 0 وقزلة اشتركا في وا يي أي قيمة 
الأرض وقيمة الغرس يوم وضعه مع أجرة العمل 

فهذا رأى آخر مختلف عن السايق, استظهر عدم جواز المغارسة ضي 
الآرض المحبسة؛ فاإذا وفعت وكام 7 5 للعارين التعويض 
شزيكا فى العقان ويقيمة الغرس وأجرة العمل 8 الرأي الذي يمثل 
المدرسة المالكية في مصر يعتبر كسابقه. إذ يتم فيه تفويت أرض اللحسق 
للغارس فيتملك جزءا منها على الشيوع مع الوقف. 

لم يرض المفتي بهذا الرأي» حيث قال عقب ذلكء؛ وفيه نظرء إذ هذا 
يتضمن بيع جزء من أرض الوقف ألا ترى أنه لو هلك الشجرء استمر 


(31) تذييل المعيار, المصدر السابق ص .589 
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لواضعه حصته من الأرضء والذى ب ينبغى إذا لم يكن للوفف غلة يعطي منها 
- أن تقل خروسة ويأحما 0 يدل 


ل سل بن محمهل د بن مقيل . 32 

اعتبر المفتي هنا أن المغارس في أرض الحبس حكمه الباني والغارس 
في الأرض المحبسة سواء. وحكم الباني والغارس على ما هو في مختصر 
خليل: إن بينه على أنه ملك استحقه أنقاضاء وإن لم يبين إلى أن فات 
اعتسز وكماء وبالتالي 2 إلى عدم تملك المغارس أي حررمن الععار 
ور ب نه ا ا ا مكوك امنا رين 
نقض غرسه وأخذها.. 
عليها الآن لا تجور ف أرمن الوقف شورها 0 0 00 
لجزء من رقبة الأرض الموقوفة إلى الملكية الخاصة ؛ وإنما المغارسة في 
أرض الوقف تعني ( الخلو ) وهو أن المغارس فيها يملك منفعتها فقط من 
حيوب زرعها أو كماو غرهها كيها أو سكنى بناء أحدثه فيها وذلك 
مهد أن يدك كرا مققا هليم فق مقابل ممتي الدع ا 

وهذا الرأي يخلط بين عقد المغفارسة . وهو عقد لا يجوز في أرض 
الوقضةوطيقا السفدووو من المذ هن المالكي ٠‏ وبين عصد الاجارة الطويلة 
بحوالخلى) الذي لقم فى عقا رات لوقت د ب عن القدا” ؛ لآنه من 
التعمر "فيه كما ل إلى دمن يعدف ويف لأوقه شلكية الرهرة 
فقط ؛ وهذا الرأى يهرب من تمليك جزء من العقار بالمفارسة . ليملك 
المغارس حق الحكر الذي يعطيه حق البقاء والاستقرار » وهذا الرأي له 
صداه في النوازل » حيث سثل أحد الفقهاء عن إمام مسجد عمد إلى 
أزر محستة وغرشها بالا شحكاز ٠‏ ونيته أن ذلك بينه وبين الحبس على 
سنة المغارسة ولكن القاضى ركقض المغارسة وأعطاه حق البقاء وعين له 


32 تذييل المعيار, المصددر السابيق ص 9 . 
(34) ال معيار الجديد » للوزاني ٠‏ ص 8/1 
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ثانيا ٠‏ تلخيص أراء الفقهاء . 

تكلم عن دا الجا ععد المدا رد اجا اكوا اا 9 
أن مسألة إعطاء الأرض االحدوية مغارسة )0 دجوز في المتدقيور هن مدهت 
المالكي؛ لأن ذلك يؤدى إلى التصرف بنقل ملكية جزء من العقار المحبس إلى 
الغير ٠‏ وهذدا ينافي سنة الأحباس ومقتضياتها من يقاء العقار ودوام الحبيس 
وققا الشروط الواقف. 

أما إذا وقع التعاقد بين ناظر الوقف أو المتولي عليه . بإعطاء الأرض 
المحبسة مغارسة , وقيام الغارس بتنفيذ التزامه . فإن المتأخرين من فقهاء 
المالكية لهم عدة فتاوى فى هذا الشأن؛ تتلخص في الآتي : 

1 - إجازة المفارسة التي تمت في الأرض الحيفية: ويكون للغارس تملك 
الجزء حدق كانه بشتوط قيافية: النارسة يشلك وحوهيا المفشيرة والقفة 

عليها. ولكن هذا الرأي لا ينفذه الناظر من تلقاء نفسه. وإنما يتم تنفيذده بعد 
حكم الجاكةع اعنمادا على فاعدوين: الأولى أن حكم الحاكم يرتفع به 
الخلاف , والثانية: ما جرى به العمل . وهذا الرأي وقع في فتوى اين الحاج 
وفتوى الشيخ المكني. 

2ت إعطاء القارسس فيية خربية وضيلة ٠‏ لكي يخلص العقار ملكا للوقف 
وينم دقع التعويكن قن عله الحيين د نفسب4. فنإدا تعذر ذلك . وم تعدير كيهمه 
يتولى شراء أ رض أخرى تجعل وقفا » ولا يكون الخيار للفارس » بل لناظر 
الوقف أو متوليه , وهذا رأي الشيخ عبد القادر الفاسي . 

3- إعطاء القارسن :قيمة غرية: وفنهلة مين غلة الوق ويكون العقار 
خالصا للوقف . فإن تعذر دفع التعويض . يتم تقدير فيمة الفرس الذي فام 
به الغارس ,2 ويصبح شريكا فى ملكية العقار الموقوف . بنسبة قيمة غرسه 
إلى قيمة الأرض المعطاة مغارسة ٠‏ هذأ رأي الشيخ على الأجهوري من فقهاء. 
مصر. 

4 ا ا 0 المغارسة في الآرض المحيسة 
وذكوة للخارمن قيمة خرسة ,منقوضا + وإن تعدن على الناظر ددع الشبعنة على 
المارسن ا بحل عيرسية وواخده رهد رأى الشيخ محمد بن مقيل مفتي 
فلزالي الخرد - 

ونظرا لآن هذه الآراء اجتهادية . وكل رأي له وجاهته ؛ وبالتالي فإن 
الترجيح لأي منها يكون من الصعوبة بمكان » والرأي الذي أميل إليه : هو 
التالى : إذا وقعت المفارسة في أرض الوقف وقام المفارس بالتزاماته فعلى 
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الوقف أن يسدد قيمة ما أنفقه المغارس إذا كان الوقف مليا ء وإلا يعطى 
المغارس استغلال أرض الوقف بوضعها الحالي مدة من الزمن . حتى يسترد 
الفارس قيقة ها أنفقه غلدها فى غرس الأشحان» ويدلك حافظ على عقار 
الوقف من التقسيم , وتمليكه لأفير مخالفة لإرادة الواقف . وغدم الإضرار 


]538 


نتائج البحت 


هذه ملخص الآاراء والنصوص التى استطعت أن أقف عليها من خلال هذا 


البحث . والتي تنوعت الاراء فيها » وهي تشكل اجتهادات معظم المناطق التي 
يسود فيها الفقه المالكي » ومن خلال ذلك يمكن الوصول إلى النتائج التالية : 


مالك رضي الله عنه ٠‏ وهو الذي جرى عليه العمل ووقعت به الفتوى » وإن 
تم العاقد على ذلك وقام الغارس بالتزاماته ؛ فيستخلص من كتب الفقه » أنه 
تحرط أن دكرن فى بلقا تجرى فيه الجول يذلك + امنا الم يح العول 
بذلك ؛ فيتم معالجة الأمر وفق الحلول التي وردت بالفتاوى السابقة . 

الوفف - وفقا للتشريع الليبي - لا يجوز إيرامها . وفقا للمشهور من 
وأعتقد أن هذا الرأي ينطبق على الدول التي تنص تشريعاتها على عقد 
بالفمه المالكى . 

مالك - فيترك أمر علاجها للاجتهاد القضائي . نظرا للخلاف الواقع بين 
من يجيزها , كالمذهب المالكي مثلا . فالاجتهاد القضائي كفيل بإيجاد 
الحلول الملائمة لذلك . 

العقود على الآرض المحبسة . احتراما لرغية الواقف وديمومة الوقف . ومن 
حق المشرع التدخل في نظام الوقف وإيجاد الحلول الملائمة لمشاكله : بما 
يكفل استمرار أداء رسالته : 

ظ ويقترح في هذا الخصوص معالجة الأمر على النحو التالى : إذا قأم 
الشجر حتى مرحلة الإطعام . ووفقا لشروط العقد ٠‏ فإنه لا يجوز مع ذلك 
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تمليكه جزءا من الأرض لمخالفة ذلك لمشهور المذهب ؛ وينظر في ذلك إلى 
قصد المفارس , فإذا قصد بأنه يكون غرسه وقما في سبيل الله ١‏ أو تبرع به 
فيؤول الغرس والبناء لصالح الوقف مراعاة لقصده . وإن تمسك بشروط 
العقد وطلب تمليك الجزء المتفق عليه » فيتم تعويضه عن قيمه الأشجار 
وأجرة العمل . إما بيدفع القيمة من غلة الوقف أومن كرائه . ويكون ذلك 
بتعديل القانون . لآن أحكام الوقف اجتهادية . وأين توجد المصلحة . فتم 
شرع الله. . والله الموفق للصواب . ظ 


والحمد لله رب العالمين 


طرابلس القفرب ف 1 / 7 / 2006 م 
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قائمة بالمصادو والمواجع المستخدمة في البحث 


(1) أجوبة الشيخ عبد القادر الفاسي . ( ت 1091 ه ) طبعة حجرية : 
يدون تاريخ 3 المغرب : 
والنشر والتوزيه ء الطبعة 0 100 ه / 0900 م بيروت / لبنان . 

)3 البهجة في شرح التحفة لابن الحسين على بن عبد السلام التسولي,. 
على الأرجوزة المسماة بتحفة الحكام لين عاصم الأندلسي نشر دار الرشاد 
الحديثة . عن طبعة دار الفكر . الطبعة الثانية . 1370 ه / 1951 

4( تدييل المعيار ظ للشيخ عغيد السلام بن عثمان التاجوري ( تت 119 
9 ع ا بطرابلس .مركز جهاد الليبيين للدراسات 

)05 ا العنية كن الله الإسلامي والتقنين المغربي . د : محمد بن 
معجوز . الطبعة الأولى . 1410 ه / 1990 مء المغرب . 

(6) الحقوق العينية الأصلية والتبعية في التشريع الليبي , د : جمعة 
محمود الزريمي ٠‏ نشر المركز القومى للبسحوث والدراسات العلمية 5 2000 م 
طرابلس” - ليبيا . 
عجيل النشمي داو 0 الأولى ؛ 2003 م , لكوي 

00 الفقه الإسلامي وأدلته . أ - د : وهبة الزحيلي . نشر دار الفكر , 

. الطبعة الأولى . 1404 ه / 1984 م‎ ٠ 

9 فانون المعاملات المالية لدولة الإمارات العريية المتحدة . نشر وزارة 
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف - 3 - 1418 ه / 1997 م . ظ 

(10) القوانين الفقهية ؛ لأبى القاسم محمد بن جرى الكلبي الغرناطي 
(ت 0 الأمنية . الرباط ود ل 
الأستاذ عمر عمرو . ٠‏ نشر دار مكتبة النور 1305 ه / 5 مء طرابلس 
لبفنا : 


(12) مجموعة فتاوى لعلماء مصراتة | ليبيا ) مع وثائق أخرى ٠‏ من 
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(13) مجلة الالتزامات والعقود » منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية . تونس , 2005 م . 

(14) مختصر الشيخ خليل ؛ للعلامة الشيخ خليل بن إسحاق المالكي » في 
فقه إمام دار الهجرة . صححه وعلق عليه الشيخ أحمد نصر .ء نشر دار 
الفكر . ط . 1401 ه / 1981 م . 

(15) المختصر الوجيز في أحكام الولاية على الوقف العمومي من وجهة 
نظر شرعية ؛ إعداد الأستاذ محمد المهدى . كتاب دعوة الحق » العدد 1/7 : 
وزارة الأوقاف . المغرب , 1425ه / 2004 م . 

(16) مدونة الفقه المالكى وأدلته » تأليف :أ .د . الصادق عبد الرحمن 
الغرياني ٠‏ الطبعة الثالثة . 2005 م : طرابلس ٠ء‏ ليبيا . 

(17) المرجع في اجتهادات المجلس الأعلى . تأليف الأستاذ إبراهيم زعيم. 
شر هد طمنة مركمرا ب الرناظب المغرف 6 وات 

(18) المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس 
خرجه مجموعة من الفقهاء . بإشراف الدكتور محمد حجي ؛ نشر وارة 
الأوقاف بالمغرب . 1401 ه / 1991 م . ١‏ 

(19) نظام التحفيظ العقاري بالمغرب ( نصوص ) نشر مديرية المحافظة 
العقارية ‏ الرياط ‏ د اعت . 2 

(20) نظام الشهر العقاري في الشريعة الإسلامية . دراسة مقارنة مع 
نظام السجل العيني ؛ د : جمعة محمود الزريقي . نشر دار الأفاق الجديدة : 
بيروت 2 ]1 م . ش 
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الميحت التاسعم 
الوقف الذرى . . واقع وآفاق 
دراسة فضهية مغار ضة 
بين الشريعة والقاشون" 


ل دراسة مقدمة إلى المنتدى الثاني لقضايا الوقف الفقهية الذي عقد في مدينة الكويت. خلال الفترة من 10-8 
مايو 2005. 
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الوقف الدري الوافع والآفاق 


الفصل الآول: الوقف الذرى أحكامه ومكانته والوصية به. 
المسبحث الأول: : تعريهف الوفقف الدري وحكم مشروعيته . 
المطلب الأول: تعريف الوقف الذري. 

المطلب الثاني : : مشروعية الوفقف ا 

المسبحث ا الفرق بيد ا الخيري والوقف الذري. 
المطلب الثاتى: الوقف الذرى. 

المبحث الثالث: الوصية بالوقف وأثرها على الميراث. 
المطلب الأول : حكم الوصية بالوقف. 

المطلب الثاني: أثر الوقف الذري على الميراث. 

الفصل الثاني: أحكام الوقف الذري 

المبحث الأول: أركان الوقف الذرىي وشووظ إنشاكة: 
المبحث الثاني: ترتيب طبقات المستحقين. 
المبحث الثالث: إدارة الوقف الذري. 

الفصل الثالث: توزيع غلة الوقف على المستحقين. 

اليجدت ن الأول لحدبيل هالمستجمين ا 

المبحث الثالث: : علاقة المستحقين بناظر الوقف 

الفصل الرابع: تنظيم الوقف الذري. 

المبحث الأول: المشاكل التي واجهت الوقف الذري. 

المطلب الأول: مسألة إخراج البنات من الوقف 5 
المطلب الثابي: الهروب من فواعد الميراث. 

ملت الثالث: 0 العقب قله الشخل شي الت الذرى. 
الجكاتمنة. 
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بسم الله الرحمن الرخيم 


يهدف هذا البحث إلى دراسة الوقف الذري (الأهلي) بتوضيح سنده 
وأحكامه الشرعية: وشروط فيامه التي وضعها الفقهاء. وترتيب طبقاته 
وتحديد الممستحفين فيه والفرق بيية وبيسن الوقىف الخيرى؛ وكيقفية نوريع ريع 
الوفقف والانتفاع يك من المستحمفين له وكيفية إدارة الوفف الذري وعلافة 
الممستحفقين بناظر الوفف؛ إلى جانب ذلك بحث المشاكل التي واجهت هذا 
النوع من الأوقاف وكيفية تصدىي بعض الدول الإسلامية لهده المشاكل: سواء 
بحل الوقف الذري أو تنظيمه بسن القواعد التي تكفل البقاء عليه مع عدم 
إساءة انمكعهالة: وبصورة ة عامة كل ما يتعلق بالوقف الدري من أمور من 
خلال نظام الوقف طبقاً لمختلف المدارس الإسلامية؛ لنصل بإذن الله إلى 
النتائج التي يسفر عنها البحث. ٠‏ وتصديم الاقتراحات اللازمة؛, بعد ,. يعد انتهاء 
الدراسة: وألتي ستكون من خلال الفصول التالية: 00 


0106 


الفصل الأول 
الوقف الذر ى. أحكامه ومكانته والوصية به 


لدراسة الوقف الذري ( الأهلي ) يتحتم أولاً تعريف هذا النوع من 
الأوقاف., وسرد المصطلحات المترادفة حوله؛ وبيان حكمه الشرعي 
وأثر ذلك على الميراث: وسيتم عرض ذلك في المباحث التالية:- 


اممحث الأول 
تعريف الوفف الذري وحكم مشروعيته 


المطلب الأول: تعريف الوقف الذري 

يشترك في هذا النوع من الأوقاف أربعة مصطلحات؛ هى:- 

1- الوقف الذرى. ظ 

2- الوقف العقبى أو المعقب. الوقف على النسل. 

3- الوقف الأهلى. 

4 الوقف الخاص. 

فالمصطلح الأول مشثق من الذرية. وهى ما يتناسل من ذرية الإنسان» أى 
أولاده وأولاد أولاده: وللعلماء في دلك تفصيل ببن مصطلح الدرية ومصطلح 
الفييل "' والقاد :هو لوقف العتبي أو المعقيه وهو ميق من عقت الالننان 
أي ما يخلفه من أولاد, فهو مرادف للفظ الولد. ويذكر الإمام ابن رشد اتفاق 
العلماء في ذلك أما مصطاح الوقف الأهلي. فهو مصطلح حديث يدل على 
أن هذا الوقف غير حكومى؛ أو أنه نشاط ليقسوم به الأفراد دون تدخل من 
الدولة. تمييزا له عن الأنشطة الخيرية التى تتولاها الدول فى الوقت 
الحاضرء باعتبار أن الوقف يقوم به الأفراد. كما أن مصطلح الوقف الخاص 
هو حديث أيضا للتمييز بينه وبين الوقف العام؛ فالوقف الخاص مشتق من 

1- شرح الفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين, للشيية يحيى بن محمد الحطاب (ت 995 ه). 170-169 
نحقيق د. جمعة محمود الزريقيء نشر كلية الدعوة الإسلامية, طرابلس. ثيبياء الطبعة الأولى, 1995 ف. 


ححتجي ١‏ نشر دار الغرب الإسلامي: بيروت لبنان: 1408 - 8 لاف. 
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هدفه. وهو خدمة أشخاص طبيعيين معينين: بينما يكون الوقف العام 


منصرقاً لمصلحة عامة:؛ ولو كانت تضم أشخاصاً طبيعيين. كالفقراء 
والمساكين وطلبة العلم لأنهم معينون بالصفة ولكنهم عو حضوو 7 . ئ 
ينصرف إلى إدارة الوقف عوضاً عن نوع الوقف من حيث الاستحقاق؛ بعد أن 
تدخلت الدولهة وأنشأت وزارات ومصالح 0 الأوقاف القديمة وتشرف على 
النشاط الوقضي. فيقال هذا وقف أهلىء ويقصد به أن إدارته من قيل أفراد 
سواء كان وقفاً ذرياً أو خيرياًء تمييزاً له عن الوقف العام الذي تتولاه المصالح 
العامة التي أنشأتها الدول؛ لتتولى نظارته والإشراف عليه. لذلك أفضل 
استعمال مصطلح الوقف الذدرى؛ لوضوح دلالته وعدم وفوع الالتياس مع 
غيره من المصطلحات التى أشرت إليها . 

وعلى ذلك يمكن تعريف الوفف الذرى على النحو التالي: هو أن يجعل 
الواقف مالا مملوكا له وقفاً على نفسه. أو على أولاده وأولاد أولاده؛ أو 
عفيه: أو نسله أو دريك. أو على ملان وأولاده وأولاد أولاده: أو على دريد 5 أو 
نسله. أو عقبه. ابتداء. ثم عند فناء العقب أو النسلء ينتهىي إلى جهة من 
جهات البر والإحسان. ويكون ذلك وفقاً للأحكام الشوعية 7 

وهذأ التعريف يشتمل على وجود الوافف الذى يرغب فى الصدفة. والمال 
الملتصدق به. وشرط أن يكون مملوكاً له وأن يجعل غلته وفوائده لصالح 
شخص أو أشخاص طبيعيين. ثم على ذريتهم أو نسلهم من بعدهم. وعند 
فناء العقب أو النسل يؤول إلى جهة بر وإحسان. على أن يتم ذلك وفقا 
لأحكام الشريعة الإسلامية» ومن خلال هذا التعريف يمكن بيان أركان الوقف 


المطلب الثاني: مشروعية الوقف الذري 
يسنك الوقف بيصفة عامة إل عدة آيات كريمة في كتاب الله تعالى, وهي 
والإحسان المختلفة منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: ( وما 


2 اإن”» 5 بمميى سممر من 
يه 


٠ 0‏ ب وى الى الح لل تبي في لاض امس سج نج لعي 0 2 5 5 


3- شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين. ص 21 

4- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية, د. جمعة الزريقي, ص21: منشورات كلية الدعوة الإسلامية: طرابلس 
ثيبياء ط1. . 2001 

5- المزمل الآية رقم .20 
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حمر سيا سير ميت ةا حل كل صمت سحن سحن أشني شين ا نسحتي يجري 000 سحي حلي سحن جين را حمسن جتن لي سحي يجيي 00 سبيت عير حي عن 


تعالى: ) إِنا نحن تحيي ا موقى ودكتب 8 ا وآثارهم وكل شي احصينا” 
هي 00 "فالوقن من الآثار التي نيضَى بعد وقاة الإنسان! ١‏ وبصورة 


عامة؛ فالآيات الكريمة الدالة على فعل الخير. والاحسان للفقراء والمساكين 
وذوي القربى واليتامى؛ أكثر من أن تحصى في كتاب الله العزيز. 

أما في السنة النيوية الشريفة؛ ففيها الدليل القاطع ا مشروعية 
الوقف, وأهم نص ورد في كتب الصحاح: هو حديث عمر رضي الله عنه فقد 
روفي الإمام البخاري في كتاب الشروط من صحيحة أن عمر بن الخطاب 
أصاب أرضأ بخيير. فأتي النبي ( يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني 
أصبت أرضأ بخيبر. لم أصب مالاً قط أنفس عندي منه. فما تأمرني به؟ 
فال: إن شئت حسبت أصلها وتصدقت يها قال: : فصدق بها عمر أنه لا يباع 
ولا يوهبء ولا يورث. وتصدق بها في الفقراءء وفي القربى وفي الرقاب: وضي 
بالسروقك ويطي غير متمول”/ وله رواية اخرى :ف عسات الع اي 
صحيح البخاري (ولدوي القربى)"" 
والكسن على عحهات القوني: وفيه 0 أكابر السلف والصالحين 
عليه من إخراج أنفس الأموال عندهم لله تعالىء والمراد بالقربى هنا قرابة 
سيدنا عم ظاهرا"""'»ويسضد الوقف آيضنا إلى جما المسامين, ققد قاء 
الصحاية رضوان الله عليهم بتحبيس دور وحوائط. منهم عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب. وطلحة والزييرء وزيد بن ثابت. وعبد الله بن عمر 


44 
وعمرو بن العاص 
6- يس الآية رقم .12 
مسلم: ص1255 الجزء الثالث, تح تحقيو 0 فؤاد عضيك الباق" 0 الحديث: القاهرة 0 هم1 2 سات ان 
ماجة ص 801 المجلد الشاني: تحقيق حيو الاح محمد فوّاد عيد الباقي: بدون تاريخ وستن النسائي, ص230 الجزء 


السادس,: المجلد الثالث, دار الكتب العالمية, ٠‏ بيروك؛ يدون تاريخ وسكن الترمدي. ص417 الجزء الثاني: تحمقيق عيك 
الرحمن محمد عثمان: دار الفكر بيروت: 1403 هم 1م كما رواه الإهام أبو داود في ستنه. ص116, الجزء الثالث: 
دار الريان 0 8 ١.‏ هف 18م. 
1 إحكام الأحكام شرح عمدة 00 0 دفيق الفين “سس 212-211. جزءة. المطيعة المتيرية. مصر 1344 ه. 
1- المقدمات الممهدات. للامام أ بي الوليب ابن رشد القرطبىء تحقيق الدكتور محمد حجي: ٠‏ ص 2119 /2: طيع دار 
القرب الإسلامي. ط1, 1408 ه 1988 القوانين الفقهية لابن جزي. ص272. مطبعة الأمنية, الرباط. 1382 ه 
12م ؛ إحكام الأحكام: المصدر السابق» ص 2211 هامش رقم 1: الجزء الثالث. 
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يفهم إذن من حديث عمر رضي الله عنه جواز الوفف على ذوي العريى؛ 
كما أن في فعل الصحابي الزيير رضي الله عنه ما يفصح عن ذلك؛ روى 
الإمام الدأرمي في سننه. أن الزبير رصي الله عنه. جعل دوره صدفقة على 
بنيهء لا تباع, ولا تورث واو اسرد م ا ها ولا 


مضار لها :فا فس اسكقدت يزوع فى حل لي ” * لكو وان اللإمام البخاري 


ا ب 0 وتصدق ا 0 ال أن 
3ك 


هده الروانة. لم ترد عيارة [تصادق بها 0 هي في رواية الدارمي 
ولكن سياق الكلام ول على أن الوقف كان عل الينين دون البنات. إلا في 
أحوال خاصة بهن. 

يستفاد من تلك النلصوص والآثار. أن الوقف على الدرية. أو علئ 
الأشخاص الصتيميين - وأعقابهم من بعدهم؛ قد بدأ مند عهقهد 
عنةر وكر نك ما 1 بوداي ع ا 
دوي القريىء لع حانت الآخرين الموقوف عليهم: ومن هنأ يمكن المول إن 
الوقف الدري ( ريع سيم سياد ا ودرينة قن 
0 الكريم 0 00 الصبحانة رضواآن الله عايهم. وفد ع ا 


رح الله سه مدن الرطل على اوددر لشرمط ا 7 تؤول بعد انقراضهم إلى 
سبيل من سبل الفب 9 وفلن ذلك حجرت سنئة الأوقاف فى مختلف الأقاليم 


الإسلامية. وقال يك جمهور الفقهاء. مع وجود خلاف في بعص المسائل 
الفرعية لا تمس بمبدا جواز الوقف الذري (الأهلي). منها على سبيل المثال 
على النفسء وبعدها ا الذرية أو العقت» ولكن: في حت ا يحب أن 
يئص الوافف 0 أيلولة الوقف عند انقطاع النسلء أو الذريةء أو العقبء إلى 
0ن 

2- سنن الدارمي, المصدر السابق. كتاب الوصايا: حديث رقم 55 ص 8/. 2 


13- صحيح البخاري. كتاب 000 المجلد الثاني: ٠‏ الجزء الثالث: ص197- ,198 


14- البيان والتحصيل للإمام أ 00 بن راشد القرطبي. ص204 المحلد 12: تحقيق الأستاذ أحمد الحبابي: نشر 
-أر الغرب الإسلامي: . 1405 هم 5 بير 


5- الطبيعة ا المعتؤية: المصَندو السايق سن 117 
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المبحث الناشى 
الفرق بين الوقف الخيرى والوقف الذرى 
لا يوجد فرق بين الوقفف الخيري والوقف الذري من حيث الهدف العام 
وهو الصدقة الجارية, إلا أن الواقف في الوقف الخيري جعل صدفته في 
وجوه 0 والخيرات العامة؛ بينما جعلها في الوقف الذري على أشخاص 
بالوقف الذدريء وبيان ذلك فيما يلي: ب 


المطلب الأول: الوقف الخيري ض 

يمكن تعريف الوقف الخيري بأنه الوقف الذي يكون ابتداء وانتهاء علي 
جهة من جهات البر والاحسان. بمعنى أت يجعل الواقف مالا مملوكاً له وقفأ 
على جوائب خيرية محضة. دون تحديد للمستحمين الفعليين, أى أن يكون 
على مجهولين غير محصورين ولا معينين. كالمساكين والفقراء وطلبة العلم 
المحتاجين والمرضى 0 ويطلق على هذا النوع اسم الوقف العام 
50 ولأن منافع الوقف الخيري تكون داكما 8 جهات ذات لمع عام . 

فالوقف الخيريى يقصد به وجه الله من البداية. أي التقرب إليه 
بالتصدق على المقاصد الخيرية المختلفة. وغالباً ما يتم ذلك على أشخاص 
غير معينين بأسمائهم. كفلان أو خلان شكلة: يل يكون المستفيد أشخاصا 
مجهولين. ولا يمنع من ذلك تحديد صماتهم: كالفقراء والمساكين, أو طلبة 
العلم, فهدأ وصف عام يدخل فيه من توافرت فيه صفة الفقر أو طلب العلم 
ويمكن أن يكون الوقف الخيري على المؤوسسات الديئية والعلمية والخيرية 
الأخرى., كالمساجد والزوايا والمداوسن والجامعات والماستشفيات وغيرها 
وجميعهاذات نفع عام ويستفيد من هذه المؤسسات الكثيرون ممن هم 
بحاجة إلى خدماتها . 

ولا يغير من طبيعة هذا الوقف إذا شمل الوقف الخيري الإنفاق على 
أشخاص طبيعيين أو انتفاعهم.: كأن يجعل الأشخاص شكا من أعيانه التي 
يملكها وقفاً على مسجد معين على أن يدفع من غلتها مرتباً لأحد 
الأشخاص, أو أن يجعل ستكلية إحدى الدور لشخص معن قالوفه هنا يعتبر 
حيواء ٠‏ لآنه لم يكن على أشخاص طبيعيين معينين: بل جعل لهم الاستفادة 


6- المقدمات الممهدات. لابن رشدء المصدر السايق. ص 2./419 
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مؤقتاً من بعض المنافع دون الوقف عليهماء وما قام به الواقف لا يعدو كونه 
شرطأً من شروطه التي يجب احترامها" . 

أما فيما يخص علاقة الواقف بوقفه: فهناك ثلاثة أنواع من العلاقات 
وتعالى؛ ولأجلها تم الوفف؛ فهده العلاقة قائمة دون شكء ويستمر ثواب 
يوم القيامة؛ أماالعلاقة الثانية: فهي بين الواقف والموشضوف عليه. وهىي 
علاقة المتصرف بالمتصرف إليه؛ فهي دائكما بدوام الانتفاع بالعين الموقوفة 
من قبل الموقوف عليه وما زال الواقف مصدر الحقء ويقع الالتزام على ناظر 
الوقف بصرف غلته إلى المستحقين:ء أو تمكين الموقوف عليه من الانتماع 
بالوقفء أما العلاقة الثالثة: فهى علافة الوافف مع المال الموقوف. وفي ذلك 
تفصيل يعود إلى اختلاف المذاهب الفقهية فى ملكية العين الوقوفة. فملكية 
الشيء الموقوف تكون في حكم ملك لله تعالى في المساجد وما في حكمها من 
دور العبادة. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. أما فى غير ذلك فهناك خلاف لا 
يسبع المقام 0 . 

وفي جميع الأحوال؛ تكون العلاقة بين الواقف ووقفه واضحة وقوية ما 
دام الوافف حياء والذي يحكم تلك العلاقة أحكام الوقف المقررة في الشريعة 
الإسلامية: والنظام الذي يضعه الواقف في حجة وقفه. ومنها يتكون النظام 
الأساسىي الذي يحكم العلافقة بين الوافف ووقفه.؛ ويحدد تطافهاء وذلك 
يختلف من وقف إلى آخرء فمن الواقفين من يعطي لنفسه حقوفا كثيرة 
ملقم فين متكربيها الناطن أو يدرك امرها إلى الخاضن امخض اننا بعد 
وكاة الواقف هتيقفقى العلاقة بين الوافىف ووقفه ممثلة هي الشروط التي 
وضعها في حجة وففه والتي أوجب الفقهاء احترامها بمولهم: شرط الوافف 
كنص الشارع؛ وفي اللفهاد فل وهو الشخصية لاعفا زوه لوي 1 

المطلب الثاني: الوفف الذري 

يقصد بالوقف الذرى - كما سلف بيانه- الوقف الذى يكون ابتداء على 
النفس؛ أي شخص الواقف نفسة. وعلى ذريته أو نسله أو عقبه من بعده. أو 

7- في نوازل المعيار الجديد بعض الفتاوى تجيز للمحبس عليهم أن يطلبوا من القاضي عزل الناظر إذا كان يبخس 
أكرية الحبس وغلاته, أو تعدى عليها أو بددهاء قال العلماء: إن المحبس عليهم إذ اتفقوا على عزلهء وهو بهذه الحالة؛ فإن 
القاضي يعزله عنهم وعكس ذلك فقراء زاوية بفاس قاموا يدعون على ناظرها بأنه لا يصلح للنظارة لكونه يخون في 
كرائهاء أجيب عنها: حبسهم عمارة الزواية بالإذكار والصلاة والتبرك بالشيخ: إن النظر في أحباسها إنما هو للقضاء 
النوازل الجديدة الكبرىء للوزاني» ص408-305. طبع وزارة الأوقاف, المغرب. 


9- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية؛ المصدر السايق. ص.117 
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على شخص أو آأشخاص طبيعيين: وعلى ذرياتهم آو آعقاهم آو نسلهم من 
بعدهم على أن يؤول عند انقطاع الذرية أو العقب أو النسل إلى جهة من 
جهات البر والااحسان, فلا يجوز إذا إذا لم يكن على هذا النحو. 

وقد ظهر هذا النوع من الوقف مع بداية الدولة الاسلامية. لأنه سوع من 
الصدقة, وفيه قرية لله تعالى: فقالقاعدة الأساسية شي المقه الإسلامى أن 
الإنسان له أن يتصرف في أمواله كما يشاء. فلا يحظر عليه التصرف إلا إذا 
كان مخالفاً للشرع. والتصدق بالمال على دوي القربى أو الأولاد ل يناضى 
الشريعة: وبالتالى فد يفكر الانسان هي حماية وارثه أو فريبة: فيعوم بوقف 
مال معين عليه ٠‏ لينتفع بريعه أو غلته أو منافعه. مع وقف التصرفات الناقلة 
للملكية عليه. وغالبأاً ما يكون قصد الواقف من وقفه على الذرية دفع 
الحاجة عنهم؛ أو منع غائلة الجوع أن تمتد إليهم. . 
كردا الأهمية عندما يكون الموقوف عليهه صغار السن. أو ليس له ردك 
درف يتعيشون منةهة وقد حرتكت عادة الواقفين تحديد الموفوف عليهم فقط» أو 
يضيف عليهم العقب أو النسل أو الذرية. وقد يجعله وقفاً على الذكور من 
أبنائه أو على بناته أو غلئ أولاده. فيشمل أبنائه ويناته أو زيد من الناس» أو 
أفراد قبيلة معينة, كل ذلك يطلق عليه الوقف الذري؛ وبذلك فإن منفعته 
ا ا لي ا ن كان الوفف عليهم,؛ أو 
الاستحقاق إلى جهة البر التى حددها ميقم ره 

أما فيما يخص العلافة بين الواقف ووقفه شي الوقفف الذري,. شهي تمائل 
العلافة في الوقف الخيريء إلا أنها في الوقف الذري اكدنوطنويها وأشد 
إحكاماً لآن السحعي 0 عادة ما يكونون من دوي القريى للواهفة 0 
الوققك. فذتك من شأنه أن يدفعهم لأن عيدو الوكت بالرعأية والعناية, لأنه 
مصدر دخل لهم. فيستمر الوقف وتدوم العلاقة بين الواقف مع وقفه. 

وفيما عدا هذا الفرق الجوهريء فإن الروابط بين الوقف والواقف تكاد 
تكون واحدة. فهناك علاقة الثواب وهى مستمرة: وعلاقة الواقف بالموقوف 

عليه؛ وتكون باستمرار الانتفاع بالوقف. وهناك علاقة الواقف بالوقف, وهي 

تختلف -كما سيق القول- بدن حالة حياأة الوافف أو بعل وهاته., وهي جميع 

ل دحكم تلك العلاقفة القواعد الواردة شي النظام الأساسي للوقف 
المتكون من الأحكام العامة المعوره للوقف. وتسروط ا التى يضعها في 
يهنا ف الوقف. و تحديد المستحقين لغلته 
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المبحدث الثالت 
الوصية بالوقف وأشرها في الميراث 


المطلب الأول:- حكم الوصية بالوقضف 
تنص المادة 8560 من ملخص الأحكام الشرعية على أن ( الوصية هي 
تمليك مضاف لمأ بعد الموت؛ أي وضل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ 
لي للميت فقيما دون الثلث, 2 مندوبة 3 لما فيها من يه 


)20 
ماله اقالوت دك للملك, ولكن 3 00 القاضة لموصي ولأقرياته 
6 


لوت إن 2 نا اوصية للوالدين َالأكْرَبِين 0 حشا عاك ى الدقينَ 

م دليلها من السنة النيوية؛ مارواه الإمام الدارمي عن اين عمر أن 
النبي ( فال: (ما حق أمريء يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا . 
ووضيته مكتوية عدن - وحن وزاك نكما الإناء مالك قن الموصل 2 كديا 
الندب لمعل الخير والرعية شي الثواب. وإذا كانت لسداد دين أو أداء حق 
فهي واجبة. 

وتكون الوصية في حدود الثلث. كما ورد في حديث رسول الله ( لابن أبي 
وقاص عتدما عاده وهو مريضص » وليس له إلا ابنة واحدة. ورعب أن يتصدفق 
بثلثي ماله؛ فقال له رسول الله (: ((الثلثء والتلث كير انك إن تدر ورفتك 


أغنياء. خير من أن تدرهم غاله ؛ يتكففون النتأاس. 2 .كما أن الإضدة 1 


20 ل 0 ١‏ من مذهب المالكية. للشيخ محمد بن محمد بن عامر؛ المحامي الشرعي 

21-الوصية الوق في الإسلام مقاصد وقواعد, للأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام. ص31؛: نشر منشأة 
المعارف بالإسكندرية. 1999[ف. 

2- البقرة: الآية .180 

3- سنن الدارمي. للإمام أبي عبد, الله بن بهرام الدارمي. حديث رقم 1 .ص2/273: دار الفكر بيروت. 
لبنتان» 1414[ه. 4 إم. 

4- كتاب الموطأ للإمام مالك ين أنس,» حديث ركم 1012 .ص 500, دار الرشاد الحديثة: الدار البيضاء؛ ط أولى 
9 في 1989[ف. 


الى 
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الوا لال 81 إن الله فد آعطى كل ذي حق حقه. فالا تجوز 
وضديية لؤاوية )© وقال الإمام مالك: السنة الثابتة عندنا التى لا اختلاف 


كيه انه لا تحور وصية لوارث 7 أن يجيز له ذلك ورثة ا 

الرسية با ندال اميدق ع سيرج كن يداوو 00 
عليه حكم الوصية, فيشترط في الواقف أن يكون أهلا للتبرع, ٠‏ بالا يكون 
محجوراً عن التصرفء وأن يكون مالكاً للمال الموقوف, وعند الحنفية ينقضص 
وفف استحق بملك أو شفعة: وإن جعله مسجداً؛ وينقض وقف مريض أحاط 
الدين يماله. كما يبطل وفف راهن معسرء ٠‏ فإن لم يكن الدين محيطاً بماله 


صح» ٠‏ واعتبر الوقف في مرض الموت كالوصية ينفد يا 

وعند المالكية. ٠‏ الوقف في مرض الموت يخرج مخرج الوصية:؛ فإن كان على 
أحد الورثة بطل بتاتا. حيث حكمه حكم الوصية لوارثء. ومتى كان لغير وارث 
نفد فى تلك تركة اللوضدى: إن عمكه ركك !“رولك يوون عقن امهو ايا 
اراق الي رس الموت على بعض الورثة, فإن وقف,. لا ينفنذ إلا إذا أجازه 
سائر الوركة, لآنه تخصيص لبعض الورثة بماله في مرضه؛ فمنع منه 


وه ولأن كل من له يجوز له الوصية بالعين ل تجوز بالمنفعة, كالاً جنبي 
فيما زاد على انلك" , 


المطلب الثاني: أثرالوقف الذري على الميراث 
م لي ا اك 
حكم ا وإذا اجتمعت الوصايا للبر والوقف في مرض. اه ولم يتبت 
وكوضة عن وزاحذة منهاء كسيهت الوضانا يثن الوقف والوؤضانا قسيمة 
مخالصة. أي بالتناسب بينها ٠‏ في حدود ثلث التركة. ومثل ذلك الهيات التي 
تكون قد تمت في مرض الموت. فإذا لم يسعها الثلث. يكون الثلث بينها 
بالمحاصة 


6- مسكن الداإرمي؛ حديث رقم 255 ص254/. 2 

7 - كتاب الموطا, ؛ للإمام مالك. حديث رقم1497. ص.503 

5 - الفقه الإسلامي وأدلته للاستاذ الدكتور وهبة الزحيلي. ص8/229: دار الفكر: طح أولى: 1404 ه 1404 
هم 1984آف. 

9- ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب امالكية: المادة 848. ص. 284 

0-الفقه الإسلامي وأدلته. ص 230 /.8 

1- محاضرات في الوقف. : للامام محمد أبو زهرة: ص127: دار الفكر العربي. . مصر 1972م. 
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ولا يجوز تنفيد الوصية قيل ذلك. وإئمأ لم يحكم بتنجيز الوقف من الثلث في 
الحال لجواز أن يتلف التلثشان الباشيان. العو هو عن هذأ المقدارء لذن 
الاعتبار بما يتركه بعد الموت لا قبله؛ فيؤدى إلى أن تكون الوصايا قد نفذت 


3 553 (32) 
فيل حصول الثلثين للورتة, وذلك غير جائز . 
ونشير إلى أن وا 1 يه 1 ادر المالكي؛ لآنه تمليك 
الدرية ناك البداية؛ فإن خديس القكواه يرونه 0000 وذلك ثابت في مختلف 
المذاهب الإسلامية. وأن الوفف الذري قد يكون عدن درية الواقف, وقد يكون 
على ذرية غيره: والأكتوشيوها شو أن يكون الوقف على ذريته هو لحرصه 
(33 
فل ان مكون اله ققار مين العل و 0 
وكل انفرد القاضى عبد الوهاب من المالكية برأي آخر حين فال: : وإن ش 
وقف في مرضبه أو وصيته شيئاً على ورثته خاصة دون غيرهم؛ لم يصح 
ذلك. وكان ملكا للورثة: لآن الاك يجري مجرى الرقب على نفسه. ولانه يوقت 


عليهم ملكهم: #ويعتع | التصور فاخت ورللف ا شيوها تر ' “0 روا اوها حرف علنه 
العمل. جواز الوفف على ذرية الوافف . 

0 قام الإنسان بالوصية بوفف كل أملاكه أو بعضها عدن جميع ورنته 
فلا يؤثر ذلك عليهم إلا في عدم التصرف. أما المنافع فتؤول لبهم وهما 
ل التى يقررها الوافف, وخاصة إذا كان الوقف يا ٠‏ قفيحق للورثة ثم 
فلن أعقابهم. 00 تفصيل بسن الفقهاء ستدكره شي الفصل الثاني, في ترتيباً 
طبقات الممستحمين, أما إذا فقام الوصىي بالوقف على بعض ورثته دون 
الآخرين,: فإنها لا تنقد إلا بإجازة بفية الورتة لأنها وصية لوارث. 

وفد استشى المالكية الوفف المعقبء. سواء أكان له غلة أم لا وهوما وففه 
المريضن عدن لى أولادة. ا وعمبةه؛ فإن جب - 3 ويكون في بده 
تساويقما نكو للزوجة الثمن من مناب الأولاد وللآم اين أي أنه إذا 
كان الوقف في مرض الموت على وارث وغير الوارث. يح لعي الوا وبطل 
الوفف على الوارث. لأنه وصية؛ وهو ما يعرف بمسألة ولد 35 أما في 


2- المعونة على مذهب عالم المدينة: للقاضي عيد الوهاب علي بن نصر المالكي. تحقيق الأستاذ محمد حسن 
الشافمى. ص2/492, دار الكتب العلمية. 1418 هى 1998ف. 

5 محاضرات في الوقف. المصدر السابق: ص3 / مز 

4- كتاب المعونة, المصدر السابق. ص2,./493 

5- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. للشيخ محمد بن أحمد الدسوفقي المالكي. نص 5/460: دار الكتب 
العلمية بيروت: ط أولى: 6ف ا الؤسلامي وأدلته؛ المصدر السايق,؛ ص8./230 
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المذدهب الحنفى؛ لو وضصف مريض فى مرض الموت على بعض الورثة دون 
بعض» ٠‏ فيصرف على قدر مواريثهم عن الواقف, ما دام الموقوف عليه حياأً؛ ثم 
يصرف بعد موته إلى من شرطه الواقفء لآنه وصية ترجع إلى الفقراء وليس 
كوهسية أزارك تمظن | عرلو زو 9 اذلف إذا ومفوويقية الووكة ها دياه أننا 


إذا أجيزت منهم كانت الغلة بين الموقوف عليهم علي ما شرط لهم" . 
خلاصة الأمر أن الوصية بالوقفف الدرىي لو يكون لهأ تأثير على الورته إذا 

كان الوقف عليهم ا ٠‏ قالفائدة تعود عليهم بالانتفاع بالمال الموقوف 
والفرق بين الوقف عليهم والميراث أنهم في الميراث تؤول إليهم ملكية المال 
ويكون لهم حق التصرف فيه: أما ضى الوقف فيكون لهم الانتفاع بالموارد 
والغلة دون حق التصرف فى الوقف» إلا إذا شرط لهم الواقف ذلك عند 
الحاحة أو غيرها ٠‏ على تفصيل في كتب الفقه: أما إذا كانت الوصية بالوفقف 
على بعض الورثة دون آخرينء فإن لا تنفذ إلا إذا أجازها بقية الورثة. على 
عكس ما إذا كانت الوصية بالوقف على غير الورثة فإنها تنفذ في حدود ثلث 
التركة, والذي ينبغي الإشارة إليه هو الوقف على البنين دون الينات: فهذا 
الوقف فيه إضرار بهنء. فالوصية به فيها إجحاف بحقهن في تركة مورتهن 
على النحو الذي سيوضح في الفصل الرابع. [ 


6- الفقه الإسلامي وأدلته. ص 229 /.8 
37 الاأسعاف في أحكام الأوقاف. للشيخ برهان الدين إبراهيم نِنّ هفوسسى الطرابلسي الحنفي .ص 40, دار الرائد 
العمربيء بيروت لينان: د. ت. 


1// 


الفصل الناضى 
أحكام الوقف الذرى 


المبحث الأول: 
أركان الوقف الذري 


للا يختلف الوفف الدري عن الوفف الخيري أو المشترك في أركان الوقف 
فهي الصيغة فقط وفقاً للمذهب الحنفي؛ ٠‏ وعند الجمهور أربعة أركان هي: 
الزاكك م واتال املقو فته وا لوقك ضليس و لهنيكة”” والقرة اميق فين الوق 
الذري والوقف الخيري يكون في الموقوف عليه؛ أي المستفيد من منافع 
الوقفء, على النحو المذكور فضي الفصل السابق؛ فالموقوف عليه في الوقف 
الذري يجب أن يكون شخصاً أو أشخاضا طبيعيين معيتين. كالوقف على 
النفس : ثم على العقب أو الذرية؛. أو الوقف على شخص معين ثم على عقبه 
أو نسكهأ أمأ إذا كان الوقف على أشخاص طبيعيين غير معينين ولو كانوا 
معتحصورين بالصمة كالفقراء والمساكين, فهدا ليس وقفاً ذرناء وإنما هو وقف 
حيري. 

وقد يكون الوقف مفتشتركا إذا حعل الواقف بعض مصارف الوفف في 
الوجوه الخيرية إلى جانب الوقف على الذرية أو النسل؛ كأن يوقف عقارا 
على مسجد وعلى أولاده: ويخصص نصف غلته على ذلك المسجدء أو 
مدرسة أو ما شابه ذلك ونصف غلته الأخرى عدن أولاده وأولاد أولادم, فهذا 
النوع من الأوقاف يكون مكرك بين الفرضين. بصرف النظر عن القدر الذي 
خصصه الواقف لكل منهماء ما دام الوقف بصيغة الوقف على كذا أى يذكر 
الجهة أو المصرف الذي يؤول ل ريع الوقف. أما إذا كان وقفه على الذرية 
ولكنه اد شترط عليهم قراءة القرآن عليه في مناسبة شهر رمضان أو في 
عاشوراء. أو إطعام فمراء الحىي خلال موسيم ديبى معين؛ أو إقطار يعض 
5-0 فالراي أان:هده المصارف الخيرية لا تغير من وصف الك 
الاستحقاق إلا إذا ين الواقفقف على دذلك. ومع ذلك 56 الوق درد نا ليطن 
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ويشترط لصحة الوقف الدذري أ ينص الواقف فى حجة وقفمه على أيلولة 
جهة خيرية لا تنقطع يؤول لها الوقف الذري. فالوقف لا يصح عند أبي 
حنيقة ومحمدء لآن التأبيد شرط جحواز الوقف» وتسمية جهة تنقطع توفيت 
له فيمنع, لأنه يصبح على مجهولء وقال أبو يوسف: بل يصح ويكون بعد 
ذلك على الفقراء. وأخن الجمهور برأي أبي 55 “وضي المذهب المالكى 
والقول لاخر إن الموقوف يرجع حبسا على أقرب الناس من المحبس يوم 
40) 
رحوعة 1 00 
كما يشترط في المذهب المالكي حيازة الشيء الموقوف من قبل الموقوف 
عليه أو وليه؛ فلا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة. فإن مات قبل 
أن تحاز عنه فهو ميرات!”ومثل الموت إحاطة الدين والتفليس والمرض 
5 : :< : 5 95 (42) . 
المتصل بالموت. ويكفي لحيازة الصغار الحكمية من قبل وليهم وإذا حبس 
٠ 3 . . 1‏ . (43)ء 
الأئمة الشافعىي وأحمد بن حنبل وأبى يوسفء. فلا يحتاج الوقف لتمامه 
إل تكو كلها للمالكية والشوعة اماي 5 
3 37 . (45) 56 2000008 50 
عليهم إذا كانوا كباراً؛ أو من وليهم إذا كانوا صغار السنء ومذهب الحنفية 


9- الفقه الإسلامي وأدلته. ص 8/198. 
الطبعة الأولى: 1407 ه 1987ف. 

41 الرسالة. لابن أبي زيد القيرواني. ص133. المكتبة الثقافية, لبر ونناء لبئان: د. ت. 

2- حاشية العدوي على شرح الرسالة: تأليف الشيخ على الصعيدي العدوي المالكي: صححها وضبطها يوسف 
الشيخ مسعفل اليقاعي» ص /52, دار الرشاد الحدينة: الدار البيضاء. 1412 هء وقد جاء هي المادة 310 من ملخص 
الأحكام الشرعية (ويشترط لصحة الوقف الحوز ومعاينة البينة له. وخلو الشيء المحبس من شواغل المحبس: كأمتعته أو 
سكنه فيه أو كرائه لما حيسه؛ أو رجوعه لسكناه فيه قبل مضي سنة من يوم تحبيسه) ص202. 

3- إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك: تأليف أحمد بن يحي الونشريسيء (ت914 ه) دراسة 
وتحقيق الأستاذ الدكتور الصادق عبد الرحمن الغريانى. ص90. نشر كلية الدعوى الإسلامية. طرابلس ثيبياء 1991ف. 

4- محاضرات في الوقف. المصدر السابق. ص 5 

45 الفقه الإسلامي وأدلته, المصدر السسابق: ص215. 
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الشرط عندهم هو عدم الرد. فإن قبله كانت الغلة له. وإن رده تكون 
رو ©4 < 


المسحتث الثاني 
ترني ٠»‏ - تا . فير 


ينص الواقف عادة في الوفف الدري على الموقوف عليهم: ويتصمن 
ذلك تحديد المستحقين لغلة الوقف أو الانتفاع به. بالنظر إلى أن الوقف 
يكون على أشخاص طبيعيين معينين. كأن يقول: على أولاديء. أو على 
أبنائيء أو بناتي. أو عقبيء أو نسليء أو على فلان وذريته؛ أو عقبه. أو 
أولادهم وأولاد أولادهم: “و غعضهم أو نسلهم, أو ذريتهم. إلى غير ذلك من 
الألفاظ المتداولة في كتب التوثيق ق والحجج الوففية على مختلف العصور ثم 
يحدد الواقفف مقدار حصة كل منهم.: إما بالتساوي أو القدر الذي بذاكره 
كما يقوم بتحديد مآل حصة من يموت من الموقوف عليهم؛ أو من يغيب 1 
مهم غيية بعيدة. هل تؤول لخن الأحياء من خلفهم, أو ال الطيقة الأولى؟ 
أو وصع شروط لاستحقاقهم., هده العيارات والملصطلحات لها مدلوللات 
وتفسيرات مبسوطة في كتب الفقه: ومنها يعلم ترتيب طبقات المستحقين 
وتحديد 0-6 استحقاقهم اي الوكمه ومن الكتب 0007 في الفند 
بيد الحطات رات 055 ه ) ممع فيه الستديد يمن الألفباطل 
والتعيما سابك ودين كننية اتابييكة كل الو ا 7 

فإذا ذكر الوافف طبيقة واحدة يلفظ ارد كأن يقول: : وقفت 0 
دفسي ومن بعدىي على ولدىي. ثم على الفقراءء أو على المسجد 5 
فيفرد بالاستحقاق من يكون مويحودا من أولاده: سواء أكان واحدا أ م أكثر 
ذكراً كان أو أنتو»: وإذا ولد له ولد بعد ذلك بدخل فى لجنا فإذا 
انقرضص أولادم عاد الوفف إلى الجهة الخيرية التى عينها ٠‏ ولا يعود لأولاد 
أولاده. لأن نص الواقف لا يشملهمء فلا يستحقون الوقف. وهكذا إذا كرر 
الدرجات. فإن قال: ولدي وولد ولدىي. أو أولادي وأولاد أولادي: فتتعدد 


6- محاضرات في الوقف. المصدر السابق» ص55. 
7 شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين, تقديم وتحقيق د. جمعة محمود الزريقي. نشر كلية الدعوة 
الإسلامية. طرابلس: ليبياء الطبهة الأولى. 1995ف. 


0ظ1 


الطيقات بتعدد الألفاظ»: وقد وضع الاختلاف هي أولاد الينات. هل يدخلون 


في الاستحماق من عدمه؛ فبعض فقهاء الحنفية قال: لا يستحقون لأن 
الولد ينسب لأبيه لا لأمه. وقال آخرون: إن ولد البنت يدخل في عموم 


ولده. وهذا القول هو الراجح المفتى به في المذهب/!* 

وفي المذهب المالكي ؟ آن لفظة الولد والأولاد يتناول ولد الصلب 
ذكورهم وإناتهم, وولد الذكور منهم؛ لآأنهم فد يرثون. ولا يتناول ولد الإناث 
منهم»؛ ٠‏ خلافاً لبعض الفقهاء. فإن فال حبست على أولادى وأولادهم 
فاختلف هي دخول ولد الينات أيضاً فإن قال: على أولادي ذكرهم وإنائهم 
000 هم أو لم يسمهم. ثم فال: : وعلى أعقابهم أو أولادهم.: ٠‏ فيد خل 
أولاد الكابة: ا لفظ العقب؛ فحكمه حكم الولد. وأما لفظ الذرية 
السك :ككل قدها اولقد الفنات على المي ا 

ذلك فيما يتعلق بتحديد الطبقات المستفيدة من الوقف الذريء قبل أن 
يؤول إلى جهة البر التي حددها الواقف. أما فيما يتعلق بترتيب الطبقات 
وقفه. فإذا دكر أن الوفف على أولادي : لم 20 أولادهم من بعدهم فإن 
رثم) تفتضى الترتيب. فيكون الاسيةحقاق للأولاد ثم علن أولادهم من 
بعدهم: وعلى العكس من ذلك؛ فإذا قال على أولادي وأولادهم: فإن (الواو) 
تقتصسى الاشتراك شي الوفف. فإن الأولاد وأولاد الأولاد يشتركون هى 
الوقف©© . | 
إلئن جائب ذلك تلوحد ألفاظ ومصطلحات أخرى متعددة: تتعلق بترتيب 
المستحقين للوقف الذري, منها مثلاً: قول الواقف: ثم على أعقابهم من بعد 
انقراضص جميعهم فلا يدخل أحد من أولاد الأولاد - فى هده الحالة- عند 
وفاة والدم, إل بعك انقراض الموفوف عليهم 0 وقول الواقف: : الطيقة 
العليا تحجب الطيقة السفلى, هل هده العبارة تموم ممام عيارة: بعد 
انقراض جميعهم أو لاو ومنها فول الواقف: ولا يحجب أصل فرع غعيره 
فهنا يستحق ولد الميت مناب والده مع وجود أعمامه., وتضاهيها عيارة: 
على أن من مات منهم رجع نصيبه لولده. ومنها أيضاً عبارة: : بطنا يعد 


48- محاضرات في الوقمف. المصدر السسايق. ص5 /2. 
9- القوانين الفقهية, للشيخ أبي القاسم محمد بن جزي الكلبي الفرناطي؛ ص273, نشر المطبعة الأمنية الرياط. 
الطبعة الثالثة. 1382 هى 1962م. 


0- شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين: ص125. 
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بطن..الخ. فكل هذه الألفاظ تقتضى تحديد وترتيب المستحقين للوقف 
ونشنين: عليها في بيان استعداتية خافيه كذلت ضي تحديد دخول ولد البنات 


في استحقاق الوقف 7 


الملمحث الثالت 
إدارة الوفف الذري 


يكون للوقف شخص طبيعي يتولى إدارته بعد إنشائه. وهو ما يعرف 
بالولاية على الوقف, وعادة ما يطلق عليه ناظر الوقف؛ وهو صاحب ولاية 
خاصة؛ جاء في المادة 59 من مجلة الأحكام العدلية ( الولاية الخاصة 
أقوى من الولاية العامة فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي 


عليه)”” ؛ واتفق الجمهور من غير المالكية على أنه يصح للواقف أن 
يجعل الولاية والنظر لنفسه أو للموقوف عليه؛ أو لغيرهماء إما بالتعبير 
53 


أما المالكية د فقد خالفوهم في جواز تولي ولاية الوقف للواقف نفسبه 
فإذا أسند لنفسه ولاية الوقف فوففه باطل, جاء شي سص المادة 546 من 


ملخحص الأحكام ادكه (ولا يجوزء. ويبطل أنضنا إن خعل الواقف لنفسه 

حق النظر والتولية/9” ١‏ موعن القول هو المعتمد فى مدهب مالك: والدي 
ذكره الشيخ خليل في المختصر من مبطلات الحيس بقوله ( أو على أن 
٠‏ وعلى ذلك يكون للواقف أن يسند نظارة وقفه لنفسه جه غيل 
اي تر مادا جر يي ا ل ل 5 
كأن يسندها إلى أحد أولاده. أو أحد الموقوف عليهم: ٠‏ ويكون له أن يسندها 


1- شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين» ص126. 

2- شرح مجلة الأحكا المدلية, ويقول شارحها سليم رستم بازء الولاية هي نفوذ التصرف على الفير؛ وهي فقسمان 
عامة كولاية القاضي على الأيتام والمجانين والأوقاف. وخاصة كولاية الوصي ومتوني الوقف.. فإذا كان للصقير وصي 
وللوقف ناظر أو متول: فلا يجوز للقاض أن يتصرف ففي مالهما ولا ينفذ :صرفه ولو كان الوصي أو المتولي من قبل 
وأنظر في هذا المعنى أيضأ كتاب الأدلة الأصلية الأصولية في شرح مجلة الأحكام المدلية: للشيخ محمد سعيد مراد 
الفزي. ص 23؛ طبع في لبنان. سسنة 1919ف. 

53 الفقه الإساامي وأدلته. ص8/231. 

4- ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد في مذهب المالكية, ص224. 

5- مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: للإمام محمد بن محمد بن عيد الرحمن الحطاب. (ت954 ه) 
ص6/65. نشر دار الرشاد الحديثة: الدار البيضاءء المغرب. الطبعة الثالثة, 1412ه, 1992م. 
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له وفاته 0 وعيد عدم الح ل ا و 7 
0 07 الوقف ويكون مسؤولا أمامه. 


ط في ناظر الوقف الذري؛ ما بي يشترط في نظار الوقف يبصورة 
| 000 وفد ع 0-0 ا التي يجب توافرها في ناظر 
الوقف حيث يشترط في المتولي الأمانة والكفاية والعدالة الظاهرة؛ فإن لم 


5 تتوافر فيه تلك الشروط يجوز للحاكم أن يعزله عن النظارة ويكلف غيره وإذا 


كان الموقوف لبهم من ادبن يشخرط أن يكور الناظن ملي" : 
بلتحجحدد تتحدد وظيفة الناظر وفقاً لسيند إنشاء الوفف, هالوافف عادة ما ينص 
في وثيقة وقفه علي شروط معينة في كيفية إدارته والتصرف في غلته أو 
منافعه. وكذلك مايجب على الناظر أن يموم يك, وأكياناً ترد هده الشروط 
على وحه الإاجمال؛ ٠‏ وكي أحيان أخرى يدذكرها الواأفف على وحه التفصيل 
وفي جميع الأحوال على الناظر أن يتقيد بشروط الواقف إلا ما كان منها 
مخالفاً للشرع أو لطبيعة الوقف. فلو شرط الواقف أن صيانة عين الوقف 
على المستحقين: فهذا شرط يخالف سنة الوفف؛ ويمتنع تنفيذهء لأنه إجارة 
مجهولة. فإن وفع مضى الوقف وبطل الشرطء وتكون نفقة إصلاحه من 
-(57) 
الغله 2 . 
وإذا كان الناظر مفوضاً في إدارة الوقف. فيكون له حفظ الوقف وعمارته 
وإيجاره يالشروط المقررة. وزرعه وتحصيل الغلة من أجرة أو زرع أو ثمار 
وفسمته على المستحقين. وعليه حفظ الأصول والغلات لأن ذلك في عهدته 
وعليه 0 ل ود ل ا وإصلاح 


ساب الولاية العامة فإذا اد الناظر أن يضوم بضعل و _ ينص عليه 


المختص”” وللناظر بهذه الصفة أ نانفو الدقاع ء عن الوقف الذي يمثله فهو 


06- الذخيرة. للإمام شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي. ازت 004 ه)ء تحقيق الأستاذ سعيد أعراب 
ص 6/329 نشر دار الغفرب الإسلامي: : بيرونت لبتان: الطيعة الأولى: 5 اف والفقه الإسبلامي وأدلته, ص83/230. 

7 الذخيرة: ص 6/329. 

8- الفقه الإسلامي وأدلته. ص8/233. 

9 سكل الإمام ابن رشد عن ناظر وقف بتوفير أموال من وقف مسجد فاشتريى يها داراً للمسجد: ٠‏ ثم بعد مدة رأى 
بيعها 0 بأخرى, فأجاب: : ليس للناظر في أحباس المسجد 0 1 مود يه 
التجكاني: 1 الآفاق الجديدة, المفرب. ط أولى. 1412 ه 1992ف. 
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المخول يذلك, قله أن يطالب بمستحقات الوقف وأن يدافع عنها أمام القضاء 
مدعياً أو مدعي عليه؛ فهو الممثل الشرعي للوفف خلافا للمستحقين فيه 
فلآ يكون الممتتحق خصيها فضي دعاوى الوقف إلا إذا كان ناظر عليه إضافة 
إلى رصقة الانكحقاق أو ا ادن له العاضي بالمخاصمة9© . 

ويجوز عزل الناظر عن ولاية الوقف. ويكون ذلك في ثلاث حالات: الأولى 
أن يتم بإرادة الوافف إذا كان حماً ؛ فهو الذي عينه ويجوز له أن يعزله متى 
شاء: أما إذا كان الناظر معيناً من القاضي فلا يملك الواقف 0 اذا 
أسند الوافف النظارة لنفسه فيجوز له التخلي عنهاء : الثانية اجون هرا 
الناظر من القاضي إذا كان خائناً عمو ماقون أو غاهرا أو ظهر يه فسق؛ أو 
كان ملفا للوقف. وتكون للقاضي هذه الصلاحية حتى ولو دمص 0 عل 
عدم عزله؛ الثالتة يجوز للناظو ]ان يتجلي عن تقلا ٠.‏ الوقف 1و ن يتنازل 


عليها لأنه بمنزلة وكيل يجوز له أن يتخلى عن الوكالة >" 


0 الوقف في الشريعة والقانون. للأستاذ زهدي يكن. ص12-12: نشر دار النهضة العربية؛ بيروت لبنان, 
18ه. 

61- الفقه الإسلامي وأدلته. ص8/237. 

2 يراجع تفاصيل هذه الحالات كتاب الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية, المصدر السابق. ص43-42. 
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الفصل الثالث 
توزيع غلة الوقف على المستحقين 


الممحث الأول: 
نحديد المستحقين للوفف 

إن ترتيب طبقات المستحقين للوقف الذرى - كما سلف بيانه- يساعد 
فى تحديد المستحقين له دون شك. ولكن ذلك التحديد لا يعتمد على 
ترتيب 0 الشخص المستحق للوقف من كل طيقة: أو من 
الطيقة التي تليها ٠‏ ومتى وكيف يكون, وذلك يعتمد على عده أمور منها: 
شروط الواقف ان يضعها للاستحماق: ومنها : مراعاة القواعد والأحكام 
الشرعية. ومنها: حضور المستحق أو غيابه أو فيام مانع به؛ إلى غير ذلك 
من الأمور التي تفيد في تحديد المستحق لغلة الوقف أو منافعه وكيفية 
ذلك. 

فالشروط التي يضعها الواقف عند إنشاء الوقف. ويقصد بها بيان 
جهة إدارته وتوزيع غلته: هي التى يعتمد عليها في بيان من يستحق؛ ٠‏ وقد 
تعارف العلماء على شروط عشرة هى هي: الزيادة والنقصان في أنصبة 
المستحقين. والإعطاء والحرمان؛: ويقصد بها إعطاء ريع الوقف كله أو 
جزته لبعضص الموقوف عليهم: أو حرمان بعضهم: ]ذخال من ليسن فتشتعحما 
للوقف فى منافعه. أو إخراج المستحق وجعله غير مستحق. وكذلك التغيير 
والتبديلء والإبدال 0200 فهذه الشروط التي يقررها الواقف هي 
المرجع الأول ضىي تحديد الأشخاص المنتفعين بالوقف. وهى من حقوق 
الواقف فهو الذى يملك وضعها وأن تقترن هذه الشروط يالوقف عند 

1 

إنشائه 
فهذلك 0 وتكون نفقات الصيانة من ل الوقف. أو كد يشترط 
عله الميام تعمل عير مشر فكل شرط ينافي م مقتضى الوقف فهو باطل 
وحكمه أنه لا يبطل الوقفء بل يصح الوقف ويبطل الشرمل#» د 


3- الوصية والوقف في الإسلام: مقاصد وقواعد: المصدر السابق. ص 264. 
4 - الفقه الإسلامي وأدلته. 8/2082. 
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القتواء سنتف انشوطل الواق يظال محتيها: فلو شرط على الموقوف 


مود و و و ا 1 50 ق مذهباً 
الإقامة في بلد معين. عو تحة اورجاه . 


أماعن كيفية تحديد الممتحقين في غلة الوقف. فإن علم بشرط 
الواقف في الصرف, اتبع فى المساواة والتفضيل؛ وفى حالة عدم تحديد 
النصيب يصرف بالمساواة لأنها الأصلء وقال الإمامان الشافعي وأحمد: 
يستوي فيه الذكر والأنثى والغني والفقيدا”© . 

وإذا كان الموقوف أرضاً زراعية؛ وكان الوقف للانتفاع بهاء فهل يجوز 
لو إطلاقاً وبلا خلافء ولكن يجوز قسمتها 0 000 زمانية أو 


)67(+ 


ا إذا كان د من ال صرف ا كالثمار وكراء الحوانيت 
والبيوت. فتسافي الثمار أو يؤاجر عليها. وتكرى العقارات. ومأ اجتمع من 
ذلك فسخ د الوجه 07 00 واذا كان الوقف لغرض 0 
الندور وتستهده الأدوات وتركب الدواب أو تفل :قن الخدمة من فيل 


المستعفين الوقف ويكون ذلك رقا روط الو اق 1 


المبحث الثاني: 
كيفية توزيع الغلة أوالانتفاع 
عفدل عدوف خلة الدفم فلي الست أن يبدأ أولا بنفقات 
ا ل ودفع أجرة الناظر أو من يعوم بإدارة الوقف, وكذلك إذا 
وجنات درون على الوكف. يلي ولك ضرت 0 كل دلت مم 
العين الموقوفة من أول واجبات الناظرء فعليه أن يقوم بها من غلة العين 
ونفقة صيانة الوقف للحفاظ عليه مقدمة على أي نفقة أخرى وهى لدى 


5- الإسعاف في أحكام الأوقاف. ص110. 

6- الدذخيرة: ص 6/329. 

7 شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين. ص217. 

8 - يراجع تفاصيل ذلك في شرح ألفاظ الواقفين: المصدر السابق: فصل قسمة الوقف. 
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الإمسام الشافعي تكون من ريعه. فإن لم يكن له ريع فمن بيت مال 
المسلمين, لأن الملك انتقل لله تعالى, أما عند الإمام أحمد فيتبع فيه 
شرط الواقف. فإن لم تكن للوقف غلة؛ فالنفقة سه 
ودذلك متفق مع أصله حيث يقول بانتقال ملكية العين الموفوفة إلى الموقوف 
عليه بكي 201 قصة" " . 55 اف ل ا 
الواقف. 0 لديون 0 دتمت بطريقة مشروعة. يمكن قسمة بقية 
الواهف عدل إنشاء الموفتف في در تنم الطيقات وتحديد الستحمية: فإذا 
كانت العبارة تفيد التقيد بتر :حفن فانة لأ يستحق أ حتن من 
طبيقة إلا بعل وه التى تسبقهاء فإدا قال: وففت على 
أولادي ثم أولادهم ثم أولادهم. أو ما د د 00 مرادفة فإن 
كن يكون أصلع متها فيصرف الريع لى أهل الجيل الأول, ولا يضرف إلى 
أهل الجيل التالى إلا إذا 0000 : 

أما إذا ذكر مع ترتيب الطبقات أن من يموت من أهل طبقة يأخذ 
ولده مأ كان يستحفهك ‏ فإن نصيبه يؤول إلى فرعة ويدم عادة بالنص عدو 
ذلك بالقول: ولا يحجب أصل فرع غيره؛ عند ذلك يستحق أولاد من مات 
من الطيقة الأولى نصيبه مع وجود الباقين من أفراد تلك الطيقة:؛ أما إذا 
قال: : وقف على أولادي وأولاد أولادي, يدخل ذلك الأبناء مع الآباء فيقسم 
الوقف بس الأباء والأيناء لأن الواقف عطفهم بالواو, وضى تصقختصي 
التشريك: علاوة غك اللفظ الصريح يدخول الأبناء هع الكبا2” 

أما عن التسوية فى أنئصية المستحقين. فقد قال الإمام مالك: يمن 
حيس على قوم وأعقايهم, فإن ذلك كالصدقة على المساكين. فخلمن يليها 

9- الذخيرة: ص6/342. 
0 توصضيم الأحكام على تحفة الحكام, ٠‏ للشيخ مبيدي عثمان بن المكي التوزري الزييدي». ص 4/15 الطبعة الأولى: 
تونس. 1339 هه والطبيعة القانونية لشخصية الوقف امعنوية. ص50. 


1- محاضرات في الوقف. ص290. 
2- شرح ألفاظ الواقفينء ص131-123. 
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أن يفضل أهل الحاجة والمسكنة والمؤونة والعيالء. وكذلك غلة الحبس 
يفضل بقدره, والأكيو المقيووهاى الصغير لعظم:زهؤودة الكبيرء والمرأة 
الميكيها توصل ودر برام واد ولا يعطي منه الغني شيمّأ لومعم 
عدم وجود كبر هن الواقت: وخال دن الملك: ا م 
الغني في الحبس إلا بشرط من الذي حبس.؛ لأنه تصدق على ولده وهو 


يعلم أن منهم الغنى والنحنا 7 

وفي المذهب الحنفي كذلك يكون القسم على شرط الواقفء فإن نص 
على التسوية بين الذكور والإناث عمل به وإن نص على أن للذكر مثل 
حظ الأنثيين عمل به؛ وإن سكت كان بالحساوي: 0 إلا في أنصبة ذوي 
هنأ دليل لتستارى ا فرينة أفوى منة شن إرادة الشارع لوجوب 
مسايرة رضي ف الجدد وكذلك لو لم يكونوا من الموفوف عليهم 

ثم دخلوا في الاستحقاق 2 
ظ أما عند غياب الموقوف عليهم. غفي المذهب المالكي ثمة رأي يقول: أنه 
يبدأ بأهل الحاجة منهم سواء في السكن أو في توزيع الغلة. على كثرة 
عيالهم وعظم مكونتهم., يبصرف النظر عن حضورهم أو غيابهم, فإن 
سيدنت حاجتهم ره على الأغنياء. فيسكن كل واحد على قدر حاله. ويعطى 
من الغلة على قدر حاجته: وهناك من يرى أن المحتاج الغائب أولى من 
الغني الحاضرء ويكون التقسيم باجتهاد متولي الأمر. وفي الغلة هم سواء 
أما في السكنى فالحاضرون أولى بالسكن منهم 

وفيما يخص إخراج الينات من الوفف ا تروحن. فإن غالب شروط 
الواقف تقتصر على الحرمان في حالة الزواج فقظ, فإن هي طلقت أو 
تأيمت أو احتاحت. فيكون لهأ نصيبها من الوقف. إلا أن عبارتهم ضي 

حجج الوقف تختلف من صيغة إلى أخرى. ويجريٍ خلاف الفقهاء على 

تفسير تلك الصيغ ومعرفة الممصود بها العنيا تاذ : فإن تزوجت واحدة 
من البثات» فيكون نصيبيها لأخواتها الآئي لم يتزوحن: فإن طلقت أو 


3 النوادر والزيادات» على ما 2 المدونة من غيرها من الأمهات: لأبي محمد عيد الله بن عبد الرحمن أبي زيد 
القيرواني» (ت 380 ه)ء ص 36-35/ 1: تحقيق الدكتور أحمد الخطابي والأستاذ محمد عبد العزيز الدباغ؛ نشر دار 
الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى. 1999ف. 

4- محاضرات في الوقف: ص256. 
75 شرح ألفاظ الواققين. ص2890. 
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تأيمت. أو احتاجت. عاد إليها نصيبها في الوقه. فإن تزوجن 222 
ات ل إلى أن برجن فتدون لهن, و ب 
الاستحشّاق 0 وإن فال الوافقة: اللسردودة من ينان المسكن. فإذا 
ا د ليه ٠‏ ولو سمى لها بيت بعينه ترجع إليه؛ كان 
ذلك لهاء وهي أحق 0 يا يتان يتمسب اليزاخ اني الوق الذري 


الممحث الثالت 
علافة ا ملستحقين يناظر الوقف 


اتسم نظام الوقف في الإسلام بالنص على ضرورة وجود شخص يتولى 
إدارة كل وقص يدم إنشاؤه: والدى اصطلح على تسمينه بناظر الوقف. وهو 
ما يميز الشخصية الاعتيارية للوقف التي عرفها التشريع الإسلامي من 
وجود الأوقاف”” » وقد سلطنا الضوء في الفصل الثاني على الأحكام 
. المتعلقة بناظر الوقف. وذكرنا أن الواقف يمكن أن يتولاها بنفسة __ عند 
من يحيز ذلك أو أن يسندها لشخص آخر. 
ويعتبر ناظر الوقف وكيلاً عن المستحقين. ومال المستحق أمانة ضي يلد 
الناظر, لا يجوز له أن يدفعه إلى غيره بغير وجه شرعي. وليس له أن 
يمنعه عنه إذا طلبه؛ وعليه أن يحفظ له حقه إذا كان غائباً. فإن مات 
دقعه ورنته؛ وإذا قام المستحق بالتازل عنه بعد استحقافه. فعليه تنفيد 


ذلك" وتاك من الفموناء من معدل القاط نوكيل هن الوا فق يهان 
حياته. فإن مات الواقف يعتبر الناظر كالوصي المختار له. فتجرى عليه 
أحكام الوصاية. وهو في كلتا الحالتين أمين على ما يكون. تحت يده من 
أعيان الوقف وغلاته. وتصرؤفاته يجب أن تكون منوطة بالمصلحة: كماهو 
الشأن فى كل ولي على أموال غيره: والقاعدة أن الأمين يقيل فوله بيمينه 
مالم يكذبه الظاهر, إذا الأصل براءة الذمة: فيصدق فيما يقوله م 


6 النوادر والزيادات, باختصار من كتاب الحبس. ص 521 /12. 

7/7 لعرفة المزيد حول الشخصية الاعتيارية للوقض,: ؛ يراجع كتاب الطبيعة القانونية لشخصية الوقف الاعتيارية, 
المصدر السايق. 

8 الوشف في الشريعة والقائون: المصدر السابق.» ص15. 
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يخرجه من عهدة الضمانء. وعلى من يريد تضمينه إقامة البينة على فيام 
سيب الضمان به: من تعد أو إهمال أو مخالفة توحجب 00 ير 5 

ع النظر أخذت بعض التشريعات العربية الصادرة بشأن الأوقاف 
فقد نصت المادة 50 من القانون رقم 45 لسنة 1946 م بشأن تنظيم 
الوقف في مصرء على أن يعتبر الناظر أميناً ا 
المستحقين: ولا يقبل قوله فى الصرف على شؤون الوقف أو المستحقين إلا 
نتن هذا ها حر الفوف علئ عدم أخذ سند يه وقررت هذه المادة 
أيضاً أن الناظر مسؤول عما ينشأ من تمصيره الجسيم نحو أعيان 
الوفقف 00 وهو مسوّول أيضاً عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر 
عي 

ويذات الحكه ورد النص قي المادة 37 من القانون رقم 124 لسنة 
12 ف 2 أإم تَشأآن أحكام الوقفف هي ليبياء وجاء فى مدكرته 
الإيضاحية: أن المشرع قطع الخلاف الوارد بين الفقهاء حول ناظر الوقف 
كونه أميناً أو وكيلاً. فاعتبره وكيلاً عن المستحقين: فإذا بدد مال الوقف 
عومل قانوناً معاملة الوكيل الذي يبدد مال موكله. ولا يقبل فوله في 
الصرف أو تسليم الغلة إلى الميستحمين إلا يسندء أي دليل كتابي. عدا 
المائل الت جرى القرف على ضدة أحد يت يها وضد روعي :فى ذلك 
التمسدنهان الناظر في إدارة الوقفف مع حفظ حق المستحق إذا العرف 
في الغالب يجري على عدم أخذ السند عند قلة المبلغ الذي يصرف. أو 
عند الضرورة لصرفه”” ؛ ويلاحظ تشدد المشرع في اث شتراط إثبات 
قمع ١‏ الجا ويعود ليواي او ا الناظر في 
العصور المتأخرة. 

فلن أ ذلك لا :1 من محاسبة نظار اال إذا ار باهعال من 
للمحايضة: إذا اتهمه ا يخيانة أو متالقة شرط الاقف أو 
شكوا في تصرفاته؛ فعليه في هده الأحوال أن يقدم بيانأً يما قيضه من 
موارد الوقف. وما أنفقه في مصاريفه. وأن الم يقدم ذلك من تلقاء 

9- كتاب الوقف. للأستاذ أحمد إبراهيم بك. ص181. 
0- محاضرات في الوقف, ص372. 
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تفغسيه طليه منه 0 عن كان أفينا اكدم مرك بالبيان الإجمالي. ٠‏ وإن 


صادقه المستحفو 0 البيان, كانت مضادقتهه نتهم حجة عليهم: ٠‏ لأنها إقرار 

كن مسر عن أهلد والإقرار حجة على المقر. و ٠‏ وإن لم يصدقوه؛ كان الحكم 
(82) 

للقضصاء 2 . 


وتكون العلاقة بين الناظر والمستحقين أشد ارتباطاً في المدهب 
المالكي؛ لذن الرأى المعتمد هي المذهب أن ملكية العين الموقوفة مازالت 
باقية على ملك الواقف مع عد م التصرف فيها ٠‏ ويترتب على ذلك أن 
الركاة على غلات الوقف - تكون على لبعد ا الواقف ب 
الناظر بكراء الوقف عو وو 0 فإذا كان الوقف على الذرية 
فلهم ملك المنفعة ومن لم يحوز لهم الاستعمال والاستغلال 89 وغالباً ما 
يكون ناو الؤقف مين .الورثة. |ورس نذرية الواقف المسيس اهم وغل 
ذلك يكون الإشراف ومتايعة الوفقف الذرىي, وتنفيد شروط الواقف. من 
اهتمامات الناظر والمستحقين بحكم القرابة, وعند الخلاف يتولى القضاء 
نسم المتازفات. 


92- محاضرا أت في الوفقف., ص243-242. 

3- البهجة فني شرح التحفة لأبي الحسن علي ين عبد السلام التسولي: ص2/224, نشردار الرشاد الحديثة, 
الطبعة الثانية, دار الفكر للطباعة والنشرء 0 هه وحاشية العدوي. ص2/350. 

44- اليهجة في شرح التحفة: ص2/244. 
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الفصل الراببع 
تنظيم الوقف الذرى 


إن تنظيم الوقف الذرى يقتضيى دراسة المشاكل التى واجهته خلال الفترة 
السايقة» وبحث الأسياب التى أدت ببعص الدول إلى إلغائه. ودراسة التجارب 
هده الآأمور في المبماحث التالية:- 


الممحث الأول: 
المشاكل التي واجهت الوقف الذري 
إن الأوقاف الخيرية العامة. وخاصة الكبيرة منهاء ما زالت قائمة» وإن كان 
بعضها قد تعرض للضياء.: أو السلبء أو التغيير في المصارف. أو ضمت إلى 
الذرى؛ الذى تعرض لإجراءات عملية. واجتهادات ففقهية: وأحيانا لممارسات 
خاطتة أدت إلى اندثاره عملياً أو إلفائه في بعض الدول؛ ومن هذه الأمور: 
مسألة إخراج البنات من الوقف الذري» واستغلاله من قبل بعض الواقفين 
للتهرب من قواعد الميراث؛ وازدياد عدد المستحقين مع تعاقب الزمنء: وقلة 


هوه 


غلة الموقوف, وفيما يلى شرح لكل هذه المظاهرء فى المطالب التالية:- 


المطلب الأول:- مسألة إخراج البنات من الوقف الذري 
لم يكن الوقف الذري في بداية الأمر يتضمن إخراج البنات من الوفف 
كقاعدة عامة؛ وإن ثم النص عليه فى يعض الأوقاف القديمة, كما مر فى 
وقف الصحابي الجليل الزيير رضي الله عنه؛ مما يدل على قيامه زمن 
الصحابة رضوان الله عليهم. إلا أن ذلك لم يكن محل إجماعهم: فقد جاء 
فى المدونة الكبرى: عن السيدة عائشة رضى الله عنها أنها كانت إذا ذكرت 
صدقات الناس اليوم: وإخراج الرجال بناتهم: تقول: ما وجدت للناس مثلا 


اليوم في صدقاتهم: إلا كما قال الله عز وجل: (وَفَالُواً مَا في بون هذه 
الأنَعام خالصة لُدُكورنًا ومحرم على أَزُْوَاجنا وإن يكن ميتة قهم فيه شركاء) 
3 يفهم من هذه الرواية؛ إن مسألة إخراج البنات من الوقف الأهلي 


8م. ش 
م 


2ظغ1 


مسكوت عنها في البداية. غير أنه كان مستهجناً لأنه يشابه فعل الجاهلية 
وبذلك صرح الإمام مالك رضي الله عنه. حين قال: من حبس حبسا على 
دذكور ولدهء وأخرج الإناث ميه إذا لروحن؛ فإني ل أرى ذلك كاز اه وأنه منْ 
أمر الجاهلية: وليس على هذا بوصعم الصدقات لله وما يراد بك وحهة. إلا ما 
تصدق به رجل؛ 0 انقراضص وه فى سيل غن سبل الخير" ٠‏ 
عدم 006 نص في هذا ال لأن ل الركف أغليها اجتهادية يكثر 
فيها الخلاف. ومع ذلك إن بعص الفقهاء يرون عدم حجواز الوفف الذري مى 
استاريية ”افيا بالقوى كرا العنات يفده روفى هدرم ده ذا هودن عمد 
العزيز رضي الله عنه:. لما ثبت لديه أن الصدقات فيما سحسى »؛ :كانت غلى 
الينين والبنات. حتى أحدث الناس إخراج الينات. عرم عدن أن يرد ما 
أخريض] حنينا اليكاك» ولكف لوقا فا 3 , 

أما في الوقت الحاضرء فإن هذه المسألة ما زالت مطروحة للنقاشء وقد 
أفتى بعض العلماء جرم إخراج البنات من الوفف الذري. أو حرمان يعض 
الورتة منهة فال الإمام أبو زهره: إن الأوقاف التي يقصد بها إيثار بعص 
الورثة بالميراث كله أو بعضه. وحرمان الآخرين, أو تطفيف حفوقهم. أوقاف 
غير جائزة ولا يقرها الشرع, وله ا 0 ولسنا بدعاً في هذا 
الرام د ققم جكية قفينرون مر النتو 7 250 الشيخ 
الطاهر أحمد الزاوي مفتى لييبيا السابق. بعد أن ذكر أسانيده في ذلك 
قال “وهنا ذكرناه من الأدلة على يطلان هدا النوع من الوقف. يتبين أن ما 
جرى به العرف من التحبيس على البنين دون الينات. هو عرف جاهلي. كما 
قال الإمام مالك. ويحرم العمل به؛ وباطل لأنه لا يستند إلى دليل؛ ولا من 
كتاب الله ولا من سنة رسول الله ل ولا من عمل الصحابة: وأقوال المسلمين 
بل كل الأدلة قائمة ضده وصريحة في تحريمه وبطلانه!0” 


6- البيان والتحصيل: المصدر السابقء ص 12/204. 

7- الوقف في الشريعة والقانون: للأستاذ زهدي يكن, ص222. دار النهضة العربية: بيروت 1388 ه. 
8- المدونة الكبرىء المصدر السابق. ص4/345. 

9- محاضرات في الوقف. ص 45. 

00 مجموعة فتاوى, للشيخ الطاهمر أحمد الزاوي, ص 5ل : دار الفتح للطباعة والنشرء طكء 3م. 
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المطلب الثاني:- الهروب من فواعد الميراتث 

تعرض الوقف الذري كثيراً للنقد ٠‏ نظراً لاستغلاله من بعض الناس؛. الذين 
الوقت ع يعص الأولاد شقط» أو عل البنين دون البنات: 0 على قرايته 
دون أولاده. وقد وفع فى مصر نقاش طويل حول هده المسألة. فمن الفقهاء 
من أجاز الوقف على القرابة والورثة. استقادا إلى أدلة واثار مروية: وهتاك 

0 من ناقش تلك الأدلة 9ظ عليها واعترضوا على القول بجواز الوقف على 
الورتة. او اي ا اي يويد 
وقتتقل الاماح جهن ا رحمة الله تلك الآراء تفصيلاً. ٠‏ ثم بين 
رأيه حول المشكل المطروح. وهو يتمثل في غرضص الواقف. فإذا قصد من 
وقخفه على الذرية أو الورتثة دفشع الحاجة عنهم, أو منع غائلة الجوع أن نمتد 
إليهم, ٠‏ وبين ذلك الفرض في عياراته؛ فهو جائز, أما إذا كان عرض الواقهف 
حرماناً 0 أو تطفيفاً كو سد الآخرين, 0 


الكرية في توزيعه ا ء: لشهنق في بحثه إلى ضرورة النظر في 
شروط الواقفين في الوقف الآهلي. فماكان موافقاً لأحكام الشريعة 
الإسلامية ينم إقراره وتنصيده: أماما كان ميخالنا لها ولقاصدهاء. فينبغي 
إهدار كل شرط يخالفها ٠‏ فيسيحب النظر إلى غرض الوافف. وممصة ونياته 
الخفية والظاهرة. وبواعته المعمروفقة والدفينة. لأنه أمر ديدي وشريعة 


محيدية :ول نه وى :داك برف الم موا قله السنا قات راشا ةا 


ويدخل في هذه الانتقادات التي وجحهت إلى الوقهف الذدري ميا ؛ قيام 
بعض الواقفين بحرمان بعض أبنائهم: وتفصضيل اخرين غليهة: أو تمفضيل 
الزوجة على الأبناء: أو وضع شروط مجحفة بالمستحقين. ؛ ويتضح من خلال ْ 
بعض الوتائق ق الوففية إلى فاموا بها تهرب واضح من فواعد الميراث, وتحايل 
عليها :كمن ليس له أولاد. فيكون ميراته إلى زوجته وبناته. ثم لأقرب عاصب 
من أبناء عمومته. فيفضل زوجته على أبن عمه. فيوقف أمواله على زوجنه 


وبناته. وقصده الهروب من أحكام المواريث 90 ١‏ 


1- محاضرات في الوقف, اعد السابيق. ص196 . 

02 محاضرات في الوقف. المصدر السابق» ص200. 

3 - محاضرات في الوقف. : المصدر السابق. ص200 وما بعدها ا ذكر الشيخ أبو زهرة كتابين قديمين في 
الوقف. فيهما تهرب واضح من فواعد الميراث. 
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المطلب الثالث:- ازذياد العقب وقلة الدخل في الوقف الذري 
يواجه الوقفف الذرى بعد مرور فثكترة ة طويلة على إنشائه: ازدياد العقب 
المستحق لغلاته, أو منقشمته ‏ وكيفية توزيعها . خاصة قيما يتعلق بصيانته 
والحفاظ عليه: هذه المشكلة تواجه الأوقاف الخيرية القديمة أنعنا: إل أن 
الفقهاء وجدوا من الحلول التي جعلت الوفف الخيرىي يحافظ على بقائه 
وصموده من ذلك الإفتاء بجواز كرائه بالإجارة الطويلة قديماً: وإيجاد طرق 


حريكة اهقارف فتن لوقك حاط 7 مدقن يتنكن مق اا وبيالقه الت 
أرادها الواقفمفون له بصرف رلعة في وحوه الخير المختلفة. كسسوينمية 
إسلامية تساهم لون حل يعيد2: وبصوره ة دائمة هى نظام التكافقل الاجتماعي 
المطلوب شرعاً في الإسلام. 

أما الوقىف الذري لمن مر كأ- فإن منفعته قاصرة على 
المستحقين. ٠‏ وهم عادة مأ يكونون 5 0 اليداية: إن لم يكن واحدأً 
أو اثنين: وبعد حرو ل لاع الموقوف عليهم فيزداد ددم وكلهم 
تقل شيعا فشيكاً كلما ازداد عدد امستعون» الأمر الذي يصعب معه الحفاظ 
على الوفف؛. لقلة الدخل المحصل منه؛ء بعد استقطاع ثمن صيانته. خاصة 
عندما ينعدم التضامن بين الموقوف عليهم: أو عند تضرقهم في بلدان شتى د 
وذلك من شأنه أن يجمعل العقارات الموقوفة وقفأ ذريأ مهددة ا فلم 
يعد اد الوقف 0 فائدة, 3 ف حالة فا الموقفوف عليهم؛ ٠‏ عندها ايصبيح 
0 الشرع أو القاوة ماقونة ة ذلك وبالتالي يمكن إضائحةه والعناية به 
فيؤّدي دوره المنوط به. 

وهناك دسو الياحثين من يضيف إلى هده الأسباب انتقادات أخرىٍ إلى 
الوقفف بصورة عامة:؛ والوقف الأهلى خاصة:. منها: أنه كان كنا في تأآخر 
الشرق بسيب الاستكثار من الأوقاف. فكم من البلاد من مآثر ودورء وقصور 
ومحال عامة. هفحرت وتلاشت. وتعطلت بضياع أوقافهاء وكثرة المتقازعين 
عليها. كما أن الأوقاف أضرت بالضرائب التي تصرف في مصالح الدولة 

بسبب إعفائها ٠‏ وهدأ امتياز انتفع بك كثيرا رؤساء النخوت» واستخدموه فى 


4- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية. المصدر السايق. ص125 ؛ الوقف في الشريعة والقانون: المصدر 
المسابق. ص2)105 المرف والعمل في المذهمب المالكي: : للأستاذ الدكتور عمر الجيدي -زحمه الله- ص472.: مطبعة 
فضالة, المغرب, 1404 ه.. 1984م. 
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تدبير ثرواتهم. زيادة على ذلك أضحى نظام الوفقف هي بعص الجهات, أداة 
لحبس امال عن التداول؛ وعقبة : في سبيل تطور ‏ الحياة الاقتصادد 0 فهذه 


التالي." 


المنحت الثاني 
إلغاء الوقف الذري في بعض البلدان الإسلامية 


من استعراض المشاكل التى واجهها الوقف الذريء والائنتقادات 
القى وجهت إليه: الأسياب التى أدت بعضٍ البلدان إلى سن تشيوتهات حديثةه 


تقرر بموجبها إلغاء الوقف الذري تماماً. وحل الأوقاف الأهلية السابقة 


)96 5 
ووريفها على جما وعدم السماح بإنشاتها مستقبالة” ؛ ٠‏ بيئما اتجهت 


بعض الدول إلى سن تشريعات لتنظيم الوفقهف الدري ووصع 000 له - حي 
سرف أداء الغرضص من إنشاته. 
بدأ إلغاء الوقف الذري - فيما نعلم - في تركيا سنة 1926 079 ٠‏ ثم في 
الوقف الذري والمشترك/؟ 7 اودع هس بدو الخ در ركه 160 لسنة 
2 بإلغاء الوقف على غير الخيرات(99) ؛ وفي تونس تم الإلغاء بموجب 
الأمر الملكي الؤرخ في 0 0 أما في ليبياء فقد كانت 
المنازعات التي 0 حوله. 5 ثم أراد ا الليبي تفنسن ا الوقف: فأصدر 
القانون رفم 4 1 لسنتة 02 ه 72 م يشأن أحكام الوقفف. وذلك 0 


5- الوقف في الفكر الإسلامي؛ للأستاذ محمد بن عبد المزيز بن عبد الله. ص244-243. الجزء الثاني: طبع 
وزارة الأوقافه المغرب, 6 . 

6- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية: المصدر السابق» ص127. 

7- التحفيظ العقاري في المغرب. د. محمد المهدي الجم,؛ ص127, مكتبة الطالب الرياط: 1980. 

8 الموسوعة القانونية:الأنظمة العقارية: إعداد المستشار أنس كيلاني: الجزء الثاني؛ المجلد الأول» ص793»: دار 
الأنوار: دمشق» 0م. 

99 - محاضرات في الوقف. : المصدر السايق. ص36؛ الوقف في الشريعة والقانون: المصدر السايق» ص 223 . 

0- نشر في الرائد الرسمي التونسيء عدد 28؛ بتاريخ 1957/7/9م. 
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6 مه وبموجب هذا القانون تم تنظيم الوقف الخيري والذري 
غير أن المشرع الليبي وبيعد مصىي ستة أشهر على صدور ذلك القانون: عاد 
فأصدر القانون رقم 16 لسنة 1973), بتاريخ 1973/03/15 بإلغاء الوقف 
على غير الخيرات. 

لم يقتصر المشرع السوري على إلغاء الوقف الذري فقطء بل شمل الإلغاء 
الوقف المشترك أيضا. وهو الذي يقوم الوافف فيه يتخصيص جزء من المال 
الموقوف لصالح جهة ة بر وإحسان. إلى جانب تخصيص الجزء الأخر للوقف 
الذري. فحينئد يكون الوقف كا وقد اعتبر المشرع السوري هدين 
النوعين من الأوقاف - الأهلي (الدذري) والمشترك- معضلة خطيرة جداً في 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية توجب على الدولة أن تتحد الحلول القانونية 
الفعالة لكامفحتها وإزالة مساوئهاء ودذدفع أضرارها يما يتمق والمصلحة 
العامة. ومصلحة الأوقاف والمستحقين”””'' . وفي نظر المشرع أن تقادم العهد 
على الأوقاف هو الذي أدى إلى تلك الحالة. 

جاء في المذكرة الإيضاحية لمرسوم الإلغاء: إن هذه الأوقاف قد خرجت 
في الفغالب الأعم من الخرضن الملقصود من إنشائهاء وبعد عن تحفيق القاية 
من تأسيسيها. لأنها بتقادم الزمان وتوالي الأعوام, فل أصيبت بالخراب وصار 
لها عدد كبير من المستحقين. الذين لا ينال أحدهم الأ كران تعهيوا من ريعها 
وأصيحت إدارتها مدنا لسوء الاستعمالء. والاستفادة غير المشروعة, فكثر 
النزاع بس المستحقين والمتولين, وحرجحت من ساحة التداول ثروة ة كبيرة: كان 
يمكن أن تستثمر أحسن الاستثمارء وأخذت هده المساوى تزداد يوم يبيعل دوم 
وفنى أحدة بالازدياد:ها بعتن الأمر على هذا اننا 092 , 

أما فى مصرء ٠‏ فقد وفع التفكير في إلغاء الوقف الذري منذ سنين عديدة 
نعود إلى المقرن الثامن الهجرى. والقصد من ذلك إصلاح حال الوقف 
والقضاء على من يحاول استغلال أحكامه وقواعده في سبيل تحفيق مارب 
شخصية: كقد أمعن الناس في الوفف على ذريتهم: وتحققت رغبات الكثيرين 
مدهي ومآربهم في حرمان يعص الورثة. وظهرت المظالم بإعطاء دوي الحظوة 
أكثر مما يستحقون بالميراث الشرعيء وفوق ذلك يأكل المتولون أمور الوفقف 
من التظار الغلات. وبدلك يعتبر الوقف نهباً لنظار الو وإذا كان 


11- المذكرة الإيضاحية للمرسوم رقم 76 الصادر بتاريخ 1949/5م, بإلفاء الوقف الذري والمشترك في سورياء 
الموسوعة القانونية - الأنظمة العقارية - المصدر السابق. الجزء لثاني؛ المجلد الأول. ص 804. 

02 - الموسوعة القانوتية: المصدر السابقء ص504. 

3- موسوعة الأوقاف. تشريمات الأوقاف في مصرء 1997م, إعداد أحمد أمين حسانء وفتحي عبد الهادي, 
ص132: ؛ نشر منشأة المعارف بالإسكتدرية. 9 إم. 
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ذلك من الأسباب العامة التى عانت منها الأوقاف في مصرء فإن الذي عجل 
بصدور قانون إلغاء الوقف على غير الخيرات أمر آخرء يقول الإمام أبو 
زهرة: إن الياعث على إلغاء الوقف فى مصرء ينعمق مع المنطق الذي فام عليه 
الإصلاح الاقتصادي والاجتماعيء فإن إزالة الإقطاع والحد من الملكية 
الزراعية. كانت تقتضى ذلك حتمأ. لوجود أراض زراعية كثيرة كانت موفوفة 
وقفاً أهلياً. فكان المنطق يوجب حل الوقف الذري؛ ليعرف ما يملكه كل 
شخص على ا 0 

أما المشرع الليبي ققد أستتد الب عدة أسباب لالغاء الوقفف الدرىي؛ جاء 
فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 16 لسنة 1973 بإلغاء الوقف على غير 
الخيرات: ولقد اتضح أن الوقف الذري قد أدى إلى تخرب كثير من المنازل 
والأماكن الموفوفة. وبوار مساحات شاسعة من الأراصى الزراعية: يسبب سبوء 
الادارة: وعدم توفر المصلحة الشخضصية لنظار الأوقاف, وكتييرا ما بحير 
الممستحقون على البقاء في حالة الشيوع. مما يترتب عليه تولد الخصام 
والبغاء والشقاق 7و 0 ١‏ 

ولم تكن تلك الأسباب وحدها فقط مبرراً للإلفاء. وهي كما يلاحظ 
تتعلق بحماية الوقف والمستحقين: وإنما أضاف إليها أسباباً أخرى لتبرير 
يعود على كل منهم من الوقف سوى القليل: وتعرض المستحقين في أيدي 
المقرضين المرابين» ولأسباب اقتصادية حيث يسبب الوقف في منع جانب من 
الثروة من التداولء فضلاً عن ذلك فإنه كثيراً ما كان الوقف الأهلي يستخدم 
كوسيلة لتوزيع ثروة الأسرة على الذكور دون الإناث بالمخالفة لقواعد 

تلكم هي الأسباب التي استند إليها المشرعون في الدول الثلاث. والتي 
قامت بإلغاء الوفف الدذرى وتصمفميته. ايطال العمل بيه., أوردتها لبيان 
الأهداف التى سعت إليها هذه الدول من أجل علاج المشاكل التي واجهت. 
الوقف الذريء على النحو الموضح في البند (ثانيا) ومع ذلك فإن بعض الدول 
العربية لم تقم بإلغاء الوقف الذري؛ بل أبقت عليه مع وضع قواعد قانونية 
وأحكام؛ تتفادى بها الوقوع في تلك المشاكل التي سببت الإلغاء. وهو ما نقوم 
بتوضيحه فيما يلى:- 

4- محاضرات في الوقف, المصدر السابق: ص7 3. 

5- الموسوعة التشريعية؛ للجماهيرية العربية الليبية؛ القوانين الصادرة سنة 1973م: المجلد الخامس: ص33, 
نشر أمانة العدل: سنة 1973م. 

6- المصدر السابق؛ ص34.. 
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المبحث الثالث: 
سلطة الدولة في تنظيم الوقف الذري 
ا الدرتة ادي بما لها من ع اج لي بما : 
لها أن تسن له القواعد القاتونينة التي تنه دوره في المجتمع., 01 
برسالته الإنسانية الخالدة, ونصع له من الضوابط التي تقضي على المشاكل 
التي تواجهه. وهذا ما فامت به بعض الدول العربية. حيث عمل المشرع على 
إصلاح الوم الدري صوكنا عن إلغاثه. ولدلك لجد أ المشرع المصرىي 
قديماً قد اعتنق هذا الاتجاه في القانون رقم 48 لسنة 1946م: فأجاز 
الوقف ل رغم عدم القول به في مدهب الحئفية, وريما ليتفادى بك 
المشاكل التي توااجه الوفف الذري, ومن الأحكام التي فررها أنه إذا كان 
الوقف على غير الخيرات,: فلا يكون إلا مؤقتاً. ولأ يجوز على أكثر من 
طبقتين (مادة 0/5) ٠‏ وإذأ كان الوقف على غير الخيرات محدداً بمدة معينة 
وجب ألا تتجاوز ستين عباه] من وقت وفاة الواقف (المادة 5), حتى لا 
يتعرص الوقفهف إلى زيادة الستتحمة يمرور الزمن وقله دخلهم. فيؤدىي ذلك 
إلى ضياع الوقف وعدم الاستفادة منه. وإمعاناً من المشرع في القضاء على 
العم التي تراه الوفقف الدري 000 فيل صدور القانون. أعطى 0 
(مادة 5 . 
آنذاك, 0 ذلك صكريكا ا للا الدى ف 
للبرلمان (إن حل الأوقاف الأهلية يصيب قسماً كبيراً من الثروة العقارية بهزة 
عنيفة تخلق الصعوبات والارتباكات المالية: تؤدي إلى إشكاليات وخصومات 
ننقضي عشرات السنين ولا ننصطكسي : ٠‏ واستقر رأي اللحنة التى وصعت القانون 
على أنه ليس من صواب الرأى إلغاء نظام لا تحمل مزاناة ولا تنكر المتاعب 
التى يجرها إلغاوه لمجرد أن عيوياً ظهرت في بعض نواحيه: نشأت من ضعف 
الواعز الديني والخلقي: وتغلب الشهوات غلى النفوس: وأن المصلحة تقضي 
بالإبقاء على الأوقاف الأهلية القائمة والعمل على وصيع قانون تستمد 
والشوائب. وتيله مطارقا لمفاعند الشركة السمحة. وملائماً للفرض 


ا 
المقصود منه) 


7- موسوعة الأوقاف. تشريمات الأوقاف في مصرء المصدر السايق» ص57. 
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ولكن هده الآأمنية لم تدم طويلا في لبث وأن عاد المشرع المصري ليحدو 
حدو الدول التي قامت بإلفاء الوقتف الأهلي (الذري) وتصمفيته وهي تركيا 
وسوريا فأصدر المشرع المصرىي السانون. رقم 0 لسنة 2م بإلفاء 
الوفف على غير الحيرات. وبالتاليى تحققت الأسباب التي أشارت إليه اللجنة 
وهي وجود مشاكل قضائية ما زالت 005 اس" 

ووالتل قام المشرع الليبي بتقنين أحكام الوقف بالقانون رقم 24 لسنة 
02م مستلهماً بعض نصوص القانون المصري رقم 48 لسنة 1946م دون 
أن يقوم بإلغاء الوقف الذرىي؛ وتم وضع ضوابطٌ للأوقاف الذرية التي تنشأ 
مستقبلا بعد د صدور القانون بحيث نص على أنه إذا اكات الوم على غير 
ساب الطتاك 00 )ولكنه ترك الخيار للواقف في اختيار التأقيت أو 
التأبيد, وفي ذلك تقول المذكرة الإيضاحية (إن القانون راعي المصلحة في 
تحديد المدة بستس سنك همجرية؛ وتحديد الطيبقات نطيقتن عنيد الشاكيت 
ويظهر ذلك أكثر ما يظهر فى الوقف على الدذرية إذا الغالب أن يتضاءل 
حب م انتقل الاستحقاق من طبقة إلى أخرى. ولا يكون 
في الوقف بعد ذلك الأ ققدي حرمة الوقرق عاعيمي 77 قير أن لشرة 
الليبي- كما سلف القول- أعقب ذلك صدور المقادتون رقم 6 لسنة 1973 

خلافاً لالفاء الوق الذرى افيا قفأامت يعض اليلدان بتنظيم هذا 
اريت بدلا من جاده ومن هده #اليلدان الفترت ولبتان: ففي ليتان 0 
القانون أذخل ا عدة إصلاحات عل الوقهف الدرى؛ حيث 5 يحر 
تأييده. فلا يجوز على أكثر من طبقتينء كما أجاز للواقف أن يرجع في وقفه 
الذري كله أو يعضه. وله أن يغير في مصارفه وشروطه. وعد الوفف باطلا 
إذا لم يصدر عن قاض شرعيء ولم يسجل في السجل العقاريء وترك 
للوافف حرية التتصرف في ثلث ماله ينفقه على من يشاءء وأخذ يوحوب 
فسمة الوقف قسمة لازمة, إذا لم يكن فيها ضررء وأوجب انتهاء الوقف إذا 
تخربء ولم تمكن عمارته: أو ضعفت أنصبة المستحقين فيه. كما حمى 
الوقوف عليه من شروط الواقتف التعسفية؛ وقرر تخصيص نصيب قدره 


8- موسوعة الأوقاف المصدر السابق, ص131. 
9- الموسوعة التشريعية: للجماهيرية العربية الليبية: القوانين الصادرة سنة 1972م. المجلد الرابعء ص440: نشر 
أمانة المدل؛ سنة 1972م. 


200 


المشروطة أصلاً؛ والتي لولاها لما صح الوقفء؛ وأجاز أيضاً لأحد المستحقين 
في الوقف الذري أن يطلب تصفية الوقف. ويسري هذا الحكم ولو كان 
الوفف مشتركا مع جهة برء. ويجوز للجهة الخيرية أن تطلب التصفية على أن 
تحفظ لها حصتها التي تقدرها المحكبة019 . 

أما المشرع المغربي فقد نظمه بالظهير بمثابة قانون رقم 1/77/83 
الصادر بتاريخ 24 شوال 1397 الموافق 1977/10/8م في شأن الأحباس 
المعقبة والمشتركة. وفي هذا الظهير أجاز المشرع إنشاء الحبس الذري على 
الأولاد جميعهم. أو بعض منهم؛ وإعطاء صلاحية للواقف في تحديد درجة 
المستحقين ومرجع الحبس. كما يجوز أن يكون وقفه مشتركاأ يجمع بين 
الوفف الدري أو المعهب مع وجوه الخير. وأججاز الفصل التانسي من الظهير أن 
يتراجع الواقف فى حبسه إذا كان أهلياً؛ ذريا أو معقياًء أما إذا كان مشتركاً 
غلا يجوز له التراجع في الوقف الخيريء أجاز الفصل الثالث تصفية الحبس 
المعقب بمبادرة من السلطة المكلفة بشؤون الأوقافء إذا تبين لها أن المصلحة 
العامة أو مصلحة المستحقين توجب دلك. 

غير أن الفصل الخامس من الظهير أوجب استحقاق الأوقاف العامة من 
كل حبس معقب أو مشترك تقرر تصفيته نسبة الثلث من قيمته: إذا لم يكن 
الحبس المصفي دارأ لا يملكون غيرهاء أو أرضأ لا تتجاوز مساحتها عشرة 
هكتارات؛ ونص الفصل السادس على تقسيم الثلثين الباقيين على ورثة 
المحيس اليافين لو قيد الحياة. سواء كانوا مستفيد ين وحدهم أم مع 
غيرهم.: ويكون التقسيم طبقا للفريضة الشرعية: أما إذا انقرضواء فإن 
الفصل السابع من الظهير على إسناد التصفية إلى لجنة خاصة يكون من بين 
أعضائها القاضى المكليف بشوّون القاصرين عضوا بقفوة القانون, كما صدر 
المرسوم رقم 2/79/150 بتاريخ 20 جمادى الأول 1399 ه الموافق 
658 مهمه لبيان كيفية تشكيل اللجنة المكلفة بتصفية الأوقاف المعقبة 
والقمرقة وني 114 

كما نجد أن المشرع الجزائريء الذي أصدر القانون رقم 10/91 المؤرخ 
في 12 شوال 1411 ه الموافق 27 ابريل 1991م يتعلق بالأوقاف؛ قد 


0- الوقف في الشريعة والقانون: المصدر السابق؛ ص2 وما بعدها. 
11 الأحباس المعقبة والمشتركة. بحث للأستاذ محمد بن الحسين كعواشء. مجلة دار الحديث الحسنية: العدد 
السايع. ص 329, طش الرياط. 1409 ه. 1989م. 
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حافظ على الوقف الأهليء وقرر له بعض الأحكام الجديدة التي تهدف إلى 
تطويره والاستفادة منه للمستحقين وللوقف الخيري:. وقد عرفه في المادة 6 
فقرة (ب) بأنه: "ما يحبسه الواقف على عقبه من الذكور والإناث؛: أو على 
أشخاص معينين. ثم يؤول إلى الجهة التي يعينها الواقف بعد انقطاع الموقوف 
عليهم'": ونصت المادة 7 على أن يصير الوقف الخاص وقفاً عامأ إذا لم يقبله 
الموقوف عليهمء. ونصت المادة 13 على أن استحقاق الشخص الطبيعي للوفف 
يتوقف على وجوده وقبوله. كما أجازت المادة 19 لموقوف عليه في الوقف 
الخاص التنازل عن حقه فى المنفعة, ولا يعتبير ذلك إبطالاً لأصل الوقف 
ونصت المادة 22 على أن الأوقاف الخاصة تبقى تحت تصرف أهلها 
الشرعيين. ويؤول الوقف مباشرة بعد انقراض العقب إلى السلطة المكلفة 
بالأوقاف. ما لم يحدد الواقف مال وفقفه. وأعطت المادة 47 الصلاحية 
للسلطة المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء الإشراف على الأوقاف الخاصة 
وترقيكا وكماح خسن سيره نفسن إزاذة الوا كف 75 .. 


و معأ2 221 05 ممناعء "لل ععتأسدال دل عل ع«عاأكتصةة8 عمعاعده1 سمتننواوزعء.1- 112 
,2.1962 ,مم31 ,1994 
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الخلا صة 


يسصح من الدراسة أن الشريعة الاسلامية وصعت نكاما للوقفف الذري 
إلى جائب الوفهف الخيري, شمل أحكامه ومشروعيته, وكيفية إدارته. وترئيب 
المستحقين كيه وطريقة جصولهم على غلته أو منافعة: وطرق توثيقه.: وأن 
الوفف الدري, هو الذي 0 تحبيسسه مند اليداية على أشخاص طبيميين 
معينينء وعلى ذرياتهم أو أعقابهم من بعدهم.: على أن يؤول عند انقطاع 
العقب إلى جهة بر وإحسان. وهدا النوع من الحبس يستمد مشرعيته من 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله الكريم (: وأفعال الصحابة رضوان الله عليهم 
وأقوال الفقهاء, وقد جرى به العمل منن الصدر الأول للإسلام. 
كما يتضحأنالوقف الذري قد ساهم مع الوقف الخيري بدوره في 
تحقيق رسالة الوقف والأهداف التي يرمي إليها ضي حنان أسرة الواقف. أو 
ذوي قرباه من الفاقة والعيلة: إلى حاب كونة فق جانيا من اليناف 
الخيرية التي يشترطها الواقف في أغلب الا سي على الفقراء 
والمساكين, وألتي ل تخلو منها وقف خيري أو ذريء وإذا كان الوقف م مشتركاً 
- خيزياً وذرياً- فإنه يحقق الغرضين معاًء حماية الموقوف عليهه: وتحقيق 
الأهداف الخيرية ضفي آن واحد. 

إن المسلمين في الوقت الحاضر قل إقدامهم على الوقف, بانصرافهم إلى 
أعمال خيرية أخرفق: أو بالاكتفاء بالصدقات العادية. وقد يكون ذلك لعدم 
إلمامهم بنظام الوقف ورسالته العظيمة؛ يضاف إلى ذلك أن إلغاء الوقف 
إنشاء أوقاف: جديدة: عدا الساحد: وبالتالي م منع مرك إقامة الوقف المشترك 
الذي يجمع كدة الوقفف الخيري والدري. الأمر الذى فلل من الدور الإيجابي 
٠‏ [رسمنة الوقهف بعدم الإقدام عليهاء رعم حاحة المجتمعات المعاصرة إلى 
تمعيل دور الفرد. وقيام موّسسات المجتمع المدنى فيها. 

لذلك نوصي بالعناية يالوقف عموما : وسن التشريفات التى تنظم أحكامه .2 
وقواعده. بما في ذلك الوقهف الدرى والمشترك بإصدار تشريغات جديدة 
تتفق مع الغرض الذي شرع له وتكفل الحفاظ عليه. والاستفادة منه ا 
وتطويره؛ وفرض الحلول للمشكلات التي تواجهه؛ وذلك أفضل من إلغا 
مطلقاًء بالنظر إلى أنه في المآل سيكون وقفاص خيرياًء وبالتالي يضمن نمو 
وازدياد الوقف الخيري. ليساهم في حاجة المجتمع الإسلامي للرعاية 
الصحية والاجتماعية عية والتعليمية وغيرهاء وما الوقف فى حقيقة حقيقة الأمر إلا 
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مساهمة من أفراد المجتمع في جزء من النفقات العامة التى شرع من أجلها . 

إن أحكام الوقف من المسأئل الاجتهادية التي يقع فيها الخلاف. ولذلك 
يمكن للمشرع في كل بلد إسلامي أن يجتهد فيهاء ويقرر من القواعد التي 
يراها صالحة لضبط الأوقاف وحسن تسييرهاء وتحقيق أقصى استفادة 
منهاء لتؤدي دورها في التكافل الاجتماعي. والانتفاع بالثروة لخدمة المجتمع 
الإسلامى فى مجالات البر المختلفة. ‏ 

من القواعد التي يمكن الاستهداء بها في تنظيم الوقف الذري بدلاً من 
إلغائه. تأقيت الوقف الذريء. وعدم الأخذ بشروط الواقف إذا كان في غير 
مصلحة الموقوف عليه. وعدم صحة الوقف الذي يقتصر فيه الواقف على 
الدكور دون الإناث أو العكس» أو حرمانه ليعضهم دون مبرر فوى. وإعطاء 
الحق لمن حرم أن يطلب استحقاقه في الوفف. وإعطاء الحق للمستحقين فى 
طلب إنهاء الوقف إذأ أصبح خراباً ولم بعل هي الامكان صيانته أو إعادته؛ أو 
لم يعد له من فائدة تعود عليهم,. وتقييد الوقف بثلث ماله إلا إذا كان الوفف 
على جميع الورنة. ١‏ 

ويمكن أن نضيف إلى هذه القواعد الأحكام التى قررها المشرع الجزائري 
في قانون الوقف الصادر سنة 1991م, وهو أحدث تشريع في منطقة المغرب 
العربي صدر حتى الآنء منها: إن يصير الوقف الخاص عاما إذا لم يقبله 
الموقوف عليهم (المادة 7) ؛ وللموقوف عليهم في الوقض الخاص التنازل عن 
حقه فى المنفعة, ولا يعتبر ذلك إبطالاً لأصل الوقف (المادة 9) ٠‏ وللسلطة 
المكلفة بالأوقاف عند الاقتضاء صلاحية الأشراف على الأوقاف الخاصة 
وضمان حسن تسييرها (المادة 47) . فهذه الأحكام تساهم إلى حد بعيد في 
القضاء على المشاكل التى تواجه الوقف الذرى. 

والله ولي التوفيق: والحمد للة رب الغالمين 
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الصحث العاشو 
الطار التشرييعى 
لنظام الوقف فى بلدان 
المغرب العربس " 


*- ورقة مقدمة إلى ندوة نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي؛ نظمها مركز دراسات الوحدة المريية 
ببيروت. والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت. بيروت؛ 12-8 تشرين الأول/ آكتوير 2001م. ش 
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مضه 


امأكس سك : - 

فنا الوفقف هي الغرب الإمسلامي مع دخول الإسلام إلى هذه المنطقة 
وكائنت ؤدايه في إنشاء السباجد ا فهى ال الأول التي 6 بهأ 
< يلي ذلك المراقق التي الحقت بها من 0 المياه واستراحات وييوت وكتاتيب 
لتعليم القرآن الكريم ثم تطور الوقف ليدخل في أغراض شتىء واعتمد في . 
نشأته وتطوره 0 الأحكام والقواعد المقررة فى الشريعة الإسسلامية: وقد ْ 
ساهمت المدارس الفقهية الإسلامية ضي تنظيم الوفف وتكوين مؤسسساته 
وتابع الفقهاء النشاط الوقفي والأعراف المحلية التي ظهرت من خلال 
ار لاطي والاقتصادي والسكاستي لكان الغرب الأصادمي وبدلك 
الك كما يصم الشروط اللازمة حار الوفقف الام عليه حنى يؤدي 
الفيتي: التي نشأت علي 0 الوقمة وهي حقوق ساهمت الأعراف 
المحلية في وجودها بكيفيات مختلفة في مناطق المغفرب العربي, ويدلك أصبح 
الوقفف ظاهرة حضارية تميزت بها النهضة الاسلامية. نظراً للدور 9 قام 
بك في عدة مجاللات د ميك واجتماعية وعلمية. .الخ. 

ولدراسة هدا الموضوع ويحصث الإطار التصرييي لنظام الوفقف في بلدان 


المغرب العربى, 3 دقسم الورقة إلى مقدمة 3 تدكير الو المذاهب السائدة في 
منطقة الغرب الإسلامي. ومساهمات الوفهف في , تكوين المؤوسسات المدئية في 
الحدمع الإسلامن: وكين : يتضمن الول 3 4 ميا سيره 00 في بلدان 


الفقه والتقنين: وخاتمة للنتائج والاقتراحات. 
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المقفدهة 


ظهر الوقف كمؤسسة إسلامية في كل مكان انتشر فيه الدين الإسلامي 
ولا يختلف الوقف بين بيئة وأخرى من حيث الأغراض الأهداف الى يرمي 
إليهاء ولكن أحكامه الشرعية الفرعية تختلف باختلاف المدارس المقهية 
السائدة في كل بيئّة. ويسود المذهب المالكي في أغلب مناطق المغرب العربي 
ويشكل المدرسة الكبرى التي ساهمت شي نظام الوقف الإضحيي عير أن 
م انتج ساد فيها خلال الحكه العخماتي للمغري الأدنى والأوسط لأنه 
المذهب الرسمي للدولة العثمانية انذاك. وريما يكون له بعضص الأتباع هى 
الوقت الحاطس, ويشارك المذهب الاباضي هذين المذهبين في هذه المنطقة 
ويعتنقه سكان بعض مناطق ليبيا وتونس والجزائر. ومازال أتباعه يتقيدون به 
في عباداتهم, فقد ساهمت هذه المدارس الفقهية الثلاث ياجتهاداتها هي 
تكوين نظام الوفف والمؤسسات الوققية في منطقة المغقرب العربي. 

يعبر فقهاء المالكية عن الوفف بالخيم» الآ أن التعييس بالوقت عندهم 
أقوىء فالحبس والوقف بمعنى واحدء وقد يعبر عنه بلفظ الصدقة بشرط أن 
تققرن ها ما ني فضي الفحيس " والوقق أو اليس انيتصيدى الانسان 
المالك لأمره بما شاء من ربعه ونخله وكرمه وسائر عقاره لتحرى غلات ذلك 
وخراجه ومنافعه في السبيل الذي سبلها فيه. مما يقرب إلى الله تعالى 
ويكون الأصل موقوفاً له يباع ولا يوهب ولا يورث أبداً ما بصي نسي ء 2 


وحكم الوقف اللزوم في المذدهب المالكي؛ وتكفى فيه إرادة الواقف المالك 
لأمره؛ ويجوز أن يكون مؤيداً أو موفتا. ولا يشترط فيه التنجيز؛ ٠‏ بل يجوز أن 
يكون معلقا على شرطء ويصح ولو لم يعين له الواقف مصرفا معيناء وعندثد 
يصرف في مصارف الأوقاف. ويبطل إن جعل لنفسه الخيار, كما ييطل إن ظ 


جعل لنفسه نظادة وقفه) وفى مذهب أبي حنيفة الوقف جائز غير لازم إلا 


1 - مختار القاموس للأستاذ الطاهر الزاويء ص667. الدار المريية للكتاب؛ ليبيا - تونس؛ ؛ ط2؛ 1977؛ الوقف في 
الشريعة والقانون: للأستاذ زهدي يكن: ص7 دار النهضة العريية, 1388هء بيروت: المرف والعمل في المذهب المالكي 
ومفهومهما لدى علماء المفرب؛ للأستاذ الدكتور عمر بن عبد الكريم الجيدي. ص466. مطبعة فضالة: المفرب. 1404ه 
4 إم. 

ط أولى؛ 1407ه 1987م. 

3- شرح حدود الإمام الأكبر أبي عيد الله بن عرفة: ٠‏ لقاضي الجماعة أبي عبد الله محمد الأنصاري الشهير 

0 التونسي؛ 0 00 5 الأوقاف 0 0 1 م ف 5 التحفة لآبي الحسن علي 
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إذا ذا حكويه القاضى أو رسيو يه ترج من التكنت: أو يجعله وقفا لملسحجد أما 
صاحباه فقد فالا بلروم الوفف إذا صح: دونحت أن نكون فتكرا غير معلق 
على شرط ولا مضاف إلى وفت في المستقبل؛ ويبطل إن حعل لنفسه الخيار 
إلا كي المسسجد فيضح الوفف ويبيطل ا 0 للواقف أن يتولى نظارة 
وقفه. ولا يجوز أن 0 5-0 مؤقتاً بل يشترط فيه التأبيد. كما يجوز أن 
يكون الوقف على ا أوضي المدهب الاباضصي الوفقف لازم ويخرج الموفوف 
عن ملك الواقف إلى حكم ملك الله تعالى: فلا يجوز له التصرف فيه ولا 
الرجوع في الوقف. والمشهور في المذهب الاباضي عدم الوقف على الأولاد أو 
الدرية ون قر ذلك عروت - البراعر الجرات الو عع انال إلى جهة بر 
ولكن بعض فَمَهائهم أجازوءاثا 

للوقف أربعة أركان لدى جمهور الفقهاء: الواقف. والموقوف عليه. والمال 
الوقوفة: والهبيخة الدالة على الوفت: افا الحتضية فان ركق الوقفس هو 
الصينة, وهناك مسائل فرهية | خطت فيه الفقهاء: متها حيازة الرقوف أو 
وليه للوقف. وقبول الموقوف عليه من عدمه:؛ وتوقيت الوقف أو تأبيده 
والوقف في مرض الموت؛ وكذلك الوقف على النفس. وشروط الواقفين؛ وبيع 
الوقف. وملكية العين الموفوفهة, ولكن هذه المسائل المختلف فيها لم دو نود ثر على 
فيام الوقف أو استمرار دوره» بل ساهمت في تلبية رغيات الواقفين 0 
فيام الوقف والتشجيع عليه ودخوله كي عدة مجالات خيرية متعددة ما كان 
ليد خلها لو كانت هناك قواعد حامدة ل تراعي حاحة المجتمع وتطوره. وتدذلل 
الصعاب أما م الواقفضين. ومما ساعد على قَيا + الوففت إجازة الوقف على 
الدرية أو 0 إلى جانب الوقف الخيري الذي ا منن البداية على وحوه 
الخير واللاحسان: ومن الأمسور التي ساهمت هي الحفاظ علئ الوفف 
واستمرار دوره قيام النظام القضائي الإسلامي برقابة النشقاط الوففي 
ومتابعة مؤسساته. فمن القواعد المقررة ضفي الشريعة الإسلامية أن الأوقاف 
تحضصع شى إنشائها وتحديد أغراضها واستفرات ووه وحكم التصرفات 
عليهاء ومتابعة المتولين أمرها ومراقبة مصارفها إلى القضاء. 

نشأً الوفف فى اليداية لأغراض ديئية محضة: إلا أنه تطور مع الزمن 
لتشضهل العويك من الأخير اصن الحقلحة التى يجمع بينها رابط مشتركء. وهو 


4- الفقه الإسلامي وأدلته. الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي: ص8/154. دار الفكر: ط أوئى: 1404ه 1984م ظ 
دمشق. 

8 العقد الثمين: نماذج من فتاوى نور الدين: لأبي محمد عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي. 2 ها 
ص4/224., ٠‏ طبع على نفقة السلطان فابوسن: دار الشهعب: القاهرة. 
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التقرب !لعن الله تعالى والحصول ل الآحر والثواب, ولذلك كان الوقف 
نا من العقيدة الإسلامية التي تحث على فعل الحير والتصدق في وحود 
البر والااحسان.؛ فهي الداضع القوى لوجود الوفف واستمراره: لذن حكمه 
التطوع وليس الإلزام» فكان تطور الوقف بدخوله هي عده ة مجالات مفيدة 
لمان ندا نهد شي وجود 0 الدصةه التي نموم بتغطية ا 
بكاملة: دون الاعتماد عاد 50 الدولة 1 الاشتراك 50 ولا كن 
حخصر أنواع الأوقاف لأنها كثيرة ومتعددة., ولكن يمكن حصرها شي أغراض 
جامعة دون الدخول في تفاصيلهاء فهناك الأغراض الدينية التي تساهم في 
تشييد أركان الدون والحفاظ عليه ودعم مؤسساته. منها اناد المساجد 
والجوامع لغرض 3 تأدية الا وإصادحهه ودرميمها 00 بكافة 
واستراحات ا والحجيج خارج المدن, والؤقف على اللحوفين 
الشريفين والقدسء وإنشاء المقابر وترميمهاء ووقف المصاحف وكتب التفسير 
والحديث الشريف. والصدقات على الفقراء والمساكين وعابري السبيل 
والسجاهده الينام الا 0 شي الجاكل والملبس و يحتاجه 5-6 
'تتظدمن :هذا اللحانت الاجتماعي. فهو الخصدد الأصلي للوف ممه من أجل ذلك 
أفتى الفقهاء بصرف ريع الوقف الذي لا يحدد له الواقف 298ص تعينا 
للفقر او الك 

تعد إلى جاتب ولك ا دقاف الكرم ستميضية لارصاية الصحية 
والاجتماعية. متهأ ماهو مخصص لمدينة معيتة., أو لنوع من الأمراض 
كالجدام أو الجدرى وغيرها. وهناك أوقاف مخصصة لرعاية العجرة أو 
الأيتام ء أو الإنفاق على السجناء. وتجهيز البنات الأرامل والفقيرات: وإيواء 
النساء العتيقات, وهناك أوقاف للصرف على الفقراء فى مناسبات معينة 
كشهر رمضان وعاشوراء. 

أما الأغراض العلمية فقد أولاها الوقف عناية كبيرة. حيث ساهم في 
وجود وهات علميه في كل المدن والقرى. 9 المدارس «السياح ود 
ارق كالفرونين 5 والممسجد الأعظم في الحزائن وجامع الزيكوتة 


6- المعيار المعمرب عن فتاوى أهل أفريقية والأندلس. لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي: ص118: الجزء 
السابع. ٠‏ طيبع وزارة الأوقاف. المغرب. » خرجه جماعة من الققهاء بإشراف الدكتور محمد حجي:» 1416ه 1مم. 
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يتونس والمسجد الأعظم في طرايلسء: يصاحب ذالك تحييس العديد من 
الب على المبساجد والمدارس؛ وقد 6 الوقف في الحفاظ عليها ولولاه 
بتحبيس 1 ل النسلت بدون 56 يصنافت إلى ذلك الوفف ا 
الجهاد والدفاع عن التُغور الإاسلامية بإنشاء الحصون والقلاع والاستحكمات 
الحربية؛ أو الوقف عليها لحماية دار الإسلام. 

يتبين من ذلك أن الوقف في الشريعة الإسلامية ليس جانباً يا سوا 
فشحسب)» بل هو نظام اجتماعي أنكيا باهم كيه الفرد وكق فدرته في وجود 
مؤسسات أهلية مدنية تقوم بشتى الأغراض س التى تعود بالفائدة على المجتمع 
دون الاعتماذ على السلطة اللجاكمة: كما هو الشان :فى الوقت الخاضر: 
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الممحث الأول 
تقنين أحكام الوقف وآثارها في بلدان المغرب العربي 


يخطيم الزقك فى اتخليفة إلى اتتتروية الاتملاعية “ذه تدر هن نا 
الوقف وبيان شروطه وتحديد القواعد التي تحكم علاقاته؛ وقد استقلت 
الشتريمة يذلك من :دخول الاسسلذم إلى المنطقة وال ين صدوز التقنينات 
الحديثة. وحتى بعد صدورهاً ما زالت الشريعة الإسلامية هي المصدر الذي 
يتم الرجوع إليه عند عدم وجود النص أو تفسيره ولكن الاجتهاد الفقهي 
العا المحلية ساهمت في وصع يعصيص القواعد الخاصة بعل بيثةه 
فأوجدت بعص التمايز والاختلاف. كما أن كل بلد حصع للاستعمار الأجنبي 
يدرحات متفاوتة. فكان لذلك أثره فى الوفف ونشاطه. وبالنظر إلى السة قا 1 
كل مشرع بوصع قانونه الخاص,2 وعملاً بميداً إفليمية القوانين. لقسم 
المبحث بحسب الترتيب الجغرافي لكل بلد على النحو التالي:- 


الفرع الأول: تقنين أحكام الوقف ضي ليبيا 

تسري أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات فى ليبيا بما هي 
ذلك الوفف مند دخول الإسلام إليهاء ومع بداية القرن الثالث الهجري أصبح 
المدهب المالكى هو السائد فى أغلب مناطق الفرب الإسلامى؛ وتشيكل 
اجتهاداته نظا م الوقف. غير أن الفترة التي خضعت فيها البلاد للحكم 
العثماني 1551 -1911) كان المذهب الحنفي هو المذهب الرسمي للدولة 
وترتب على دلك وجود اختلاف في الأحكام: ولكنه لم يؤثر على إتكناء الوفف 
أو استمرار دوره. حيث وجدت أوقاف على النفس, وأوقاف يتولى الوقف 
نظارتها ولا يحور : ذلك في المذهب المالكي. ونظرا وخ المدهب الحنضي ل 
يقول بلزوم الوفف ! إل إذا حكم يك القاضى. لذلك حرت العادة برفع دعوى 
أمام القاضي السبرض بعد تحرير الوثيقة وماد عليها فى تتكل متارعة 
000 0 إلى ذلك وفقا ذهب الأماء لو" . 

وإذا كان المذهب الرسمىي هي تلك الفترة هو المدهب الحنفي لحاكم البلاد 
وكبير القضاقة الا أن تواب القاضي في طرايلس والمدن الأأخرى هم من 
المالكية ويشكلون الغالبية العظمى. ٠‏ وشي مناطق الاياضية يكون القضاة من 


7- التوثيق العقاري في الشريعة الإسلامية. جمعة محمود الزريقي: ار ٠‏ نشر المنشأة العامة للنشر والتوزيع. 
طرايلس ليبياء ط أولى: 1985م. 
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هذا المذهب. فهذه المذاهب الثلاثة ثة هي الى يتشكل من اجتهاداتها نظام 
الوقف فى لينبياء وقد استحدث فى العهد العثماني إدارة خاصة بالأوقاف 
مستقلة في أموالها عن السلطة ٠‏ تعوم بالاشراف وإدارة الوقف الخيري العام 
ورفاية الممساجد والزوايا والرسسيات الخير' التابعة لوعف والتى لم يكن لهأ 
ويتم تعيين المسؤولين عن إدادة الأوقاف من قبل مجلس الولاية. وتتمتع 
مضيارقة: والدفاع عن الوقف أمام كافة اللسهنات: ولم إنشاء هده الإدارة 
بيموحب نظام الأوقاف الصادر عن الدولة العثمانية هي 19 جمادي الآخرة 


21 اهم أول ديسمبر ]1 م؛ ولم يتطرق هذا النظام إلى الأحكام 
الخرقة: وكيمفية إجراء الكسبابات؛ والاأفراق العام لنظارة الأوقاف 
باحنيول) اوعض الأحكام | الخاضي بإجاره الويسة كما نصت المادة 15 0 
00 التي 0 ريعهأ إلئن الحرمين الشريفين إلى خزينة الأوقاف هي 
الله «وستسريهدا النظام أول تقنين للوفف طبق في ليبيا غير 

وار للأحكام الشرعية. 
ذلك فيما يتعلق بالعهد العثماني وما قبله. أما بعد احتلال ليبيا من قبل 
إيطاليا سنة 1911, فقد أدركت إيطاليا أهمية الدور الذى يلعبه الدين فى 
المجتمعات الإسلامية؛ وقوة المشاعر لدى سكانهاء فحاولت احتواءها ضمن 
تركيبتها الإدارية والسياسية؛ وأعلنت سياستها الدينية المتعاطفة منذ بداية 
دخولها في منشور أصدره الوالى الإيطالي (كانيفا) وترتب على ذلك ترك 
القضاء الشرعي فضي أيدى الليبيين؛ 00 تنظيمه هى ا هرمي 0 
في اناه البلاد, ونظرا لمكانة عي والزوايا ا فى 0 
المسامن وتاريخهم. ٠‏ قفل أولتها الحكومة الإيطالية أهمية خاصة هي محاولة 
منها للبرهنة على حسين نواياها تجاه المسلمين وأماكنهم المقدسة فحافظت 
عن السعلانيتها من إدازة الأوقاف الاتساافية" + والقى ثم تتظيعها مره 


8- آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديثء؛ للأستاذ عمار جحيدرء ص 149.: الدار العريية للكتاب. تونس وليبيا 
1991م. الموسوعة القانونية الأنظمة العقارية. إعداد المستشار أنس كيلانيء الجزء الثاني. المجلد الأول ص859.دمشق 


9- ثسبيا ليييا والغزو الثقافي الإيطالي. : بحث للأستاذ الدكتور صلاح الدين حسن السوري؛ نشر في كتاب بحوث ودراسات 
في التاريخ الليبي» مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية. ص 495-449., 1998 . 
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ري اك ايحت هيئة اعشبارية ا 0 
ونص المرسوم على أن يتألف المجلس من سيعة أعضاء مسلمين فقط على أن 
يكونوا من تبعية الدولة الايطالية: مع بقاء الإشراف للقاضي الشرعي. وتكون 
قرارات المجلس خاضعة للوالي الآيطالي الذي له الحق في فسخهاء وقد 
نظم هذا المرسوم كيفية إدارة الأوقاف العامة وتحديد نطاقها ومراقية 
٠ 000‏ مع بيان لاض بحاس الإدارة ودين الوفف وصباد حي كل 
لأن سرحوها الشتويهة الإسلامية! 00 ٠‏ ولعل أهم ما ميز النشاط الوقفي خلال 
العهد الإيطالي إنشاء مدارس الأوقاف اعتماداً على المدارس الموقوفة قديماً 
والكتاتيب القرانية والكتب الموفوفة عليها. وعلى أموال الوقف وتسخيرها في 
الأغراض العلميةء وفد دم وصع نظام أساسي لهده المدارس بتاريخ 
1 هم يضم 58 بندا””' » وكذلك إنشاء المدرسة الإسلامية العليا 
والصرف عليها من ريع وقف السور الدفاعي نشوا لانقطاع الحية الموقوف 
لني لأنه كان مو ة رف الكحن الجهاد :عبن الي 120 

وبعد استقلال ليبيا في 14 بدأ المشرع الليبي في تنظيم 
الوقف حيث صدر القانون رقم 2 لسنة 0107م بتنظيم مصلحة الأوقاف في 
بنغازي. كما د بتاريخ 1/2 1ن كدان 0 الزوايا 
للأوقاف ألغى بموجبه جميع الهيئات السابقة. وأيلولة الأوقاف التي كانت 
تديرها إلى الهيئة المدذكورة. وفد ضمت إليها أيضأً إدارة أوقاف فوا نلسن وما 
يتبعها من أموال غقارية أو منقولة. وتتمتع هذه الهيئة بالشخصية الاعتبارية 
وهي القائمة حاليا بشؤّون الوقف. 

ذلك فيما يخص الناحية التنظيمية: أما فيما يتعلق بأحكام الوفف ونظامه 
ب ده و ار 


عتلمأع تاكن مستااء 8011 كموسد تمعط أع0 متسمتلوء 501 لآ سمتههاكتستسسة- 10 
8-1- 1917.2 ممتسمأاممت 
2- تغيير مصارف الوقف. حالة وقف السور الدفاعي في مدينة طرابلس نموذجاً. بحث منشور ضمن هذا الكتاب. 
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بنوعيه الخيري والأهلى وشروطه وكيفية قيامه واستبداله ومصارفه وإدارته 
إلى غير ذلك من الأمورء ونص في المادة 8 على أن يعمل فيما لم يرد به 
نص في القانون بالمشهور فالراجح من مدهب الإمام مالك وأكد على هذا 
المبدأ في المادة 159 من قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976, إلا أنه 
نضن غلك اللمشتهون فقط: غير أن المشرع الليبي أصدر بعد ذلك القأنون رقم 
6 لسنة 1973 بإلغاء الوفقف غلىئ غير الخيرات. ويموحيك لم تصفية جميع 
الأوقاف الذرية وأيلولة الأعيان الموقوفة التي انتهى فيها الوقف إلى الواقف 
إذا كان كنا وكان له حقى الرجوع هي الوقف. أو إلى المستحفين وفت صدور 
القانون كل بصدر حصسه هي الاستحقاة: ومنع إنشاء مثل هدا الوقتف 
فشن اذ : ويدلك 0 ليبياأ بالدول الى ألغت الوقف الدرى, وهى تركيا 


وسوريا ومصر وتونس”" . 

إن أهم ما يميز نظام الوك 0 المشرع بالمذهب 
المالكى فى كل الأحكام, فقد اشترط الإشهاد عند إنشاء الوقف أو التغيير 
في مصارفه وشروطه واستبداله أله أماء المحكمة المختصة. واشترط أن يكون 
الوقف على المسجد ردنا ل ما يجوز توفيته فهو الوفف على جهات البر 
الأجوف دينية أو دنيوية. واشترط المشرع ألا تزيد مدة الوقف المؤقت عن 
سكين سنة هجرية. ونصت المادة السادسة على أنه إذا كان الوقف على جهة 
بر لم توجد أو كانت وانقطعت أو فضل الريع عن حاجتها صرف الريع أو ما 
يفضل منه بإذن المحكمة إلى الفقراء من أقارب الوافهف الأقرب فالأقرب ثم 
للفمقراء. وهذا يخالف المشهور من المدهب. وأخد المشرع يجواز وقف 
الحصص والأسهم ذ فى الشركات التي تستغل أموالها استغلالا جائزأ شرها 
والأسهم والحصص في المنقول الجائز وقفه. وعلى جواز وقف غير المسلم ما 
لم يكن على جهة محرمة في الشريعة الإسلامية أو كان على قربة غير 
إسلامية, ونصت المادة 19 على أنه يجوز للمالك أن يقف مالا يزيد على ثلث 
أمواله على أي جهة من جهات البر والإحسان.ء وذلك يعني عدم جواز وقف 
جميع أموال الواقف قياساً على الوصية. وحظر المشرع قيام الحقوق العينية 
علئ عقارات الوقف مستقيلا . 

تلكم هي أهم الأحكام في نظام الوقف وفقاً للتشريع الحالى. والملاحظ 
أن إلغاء الوقف الذري ومنع إقامتة ممستقياد ساهع الى نقد كر هن عدم 
اكنال على الزقف. ونتقصر تفاط الميكة العاقة للأوقاف حانا عل إداره 


13 - مقدمة كتاب شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين: تأليف الإمام يحيى بن محمد الحطاب (ت 
5 تقديم وتحقيق: د . جمعة محمود الزريقي. ص25: نشر كلية الدعوة الإسلامية, طرايلس: 1995 . 
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المساجد والزوايا الإسلامية والمدارس القرآنية. والإشراف عليهاء التركيز 

على حفظ القران الكريم وتلاوته. كما تقوم بتئمية موارد الوقف عن طريق 
الفرع الثاني: تقنين أحكام الوقف في تونس 

عرفت تونس نظام الوقف مند دخول المسلمين إليها. وظهرت مؤسساته 

قديما: وقد يعود ذلك إلى تأسيس مدينة القيروان سنة 51ه, والمرجع في 

داسيس الت 0 سدووة إلى أحكا «الشترييه ريه وفقا لمذهب 


ريه جرية مثلاً وفي جميع الأحوال فإن الإطار التشريعي للوقف لا 
يخرج عن القواعد الشرعية المطبقة في أنحاء المغرب العربيء. وترتب على 
ذلك وجود وفقفيات كثيرة ومؤسسات خيرية تقوم بتأدية دورها في المجتمع 
وضي سنة 18583 بلغت الأراض الموقوفة نصف مساحة الأراضي المزروعة في 
توزسى 21 أما المساجد والمدارس فهي تغطي كل المدن والقرى. ومن أشهر 
المساجد التي لها أوقاف كثيرة جامع الزيتونة؛ تلك المنارة العلمية التي وصل 
إشعاعها ا مختلف المناطق هي شمال إفريقيا وغيره. وكان ولاة الأمور في 
مختلف العصور 0 0 إنشاء المدارس لام وإنشاء خزائن الكتب 
الاجتماعية والصحية لعلاج 0 وإبواء الأيتاء والغرياء والضعفاء. ووجود 
مؤسسات ينفق ريعها على الفقراء والمساكين. وختان أطفال الفقراء وكسوتهم 
في كل يوم قاشوراء وتجيي الأ ”77 

تم تنظيم الوفف هي سهد الباي بموحب أمر موؤرح في 9 م 
آخر محرم 1 [آه ويم و حب ذلك سم إنشاء جمعية الأوقاف لتتولى ار 
شؤون الأوقاف العامة وهىي نتمتع باستقلالية عن الدولة. وفى مرحلة لاحمقة 
0 إنشاء مجلس أعلى للأوقاف لأحكام الرقاية عل تددر فا الجمعية 
وتتألف الجمعية من رئيس وثلاثة أعضاء يعينهم أمير البلاد. وكان ممثل 


4- المعيار المعرب. للونشريسى:ء وفيه فتوى حول الأوقاف على مساجد الأباضية وطلبة العلم بها مقصورة على 
مساجد الجبل وجزيرة جربة. وهي الأماكن التي يسود فيها المذهب الأباضي, ص7/362- 

15- دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العربيء الدكتور عبد الستار الخويلئدي. أستاذ بكلية القانون 
بتونس: ص5 ورقة مقدمة لندوة التجارب الوففية في المغرب العربي, الرياط. 8م 

6- المسائل الفقهية. لأبي على عمر بن قداح الهواري التونسي, (ت734ه). دراسة وتحقيق الأستاذ الدكتور محمد 
أبو الأجفان. ص29/23, نشر مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان: 2مم. 

117- الوقف في الفكر الإسلامي. تأليف محمل بن عنيد المزيز ين ليك الله. ص15 الجزء الأول, طبع وزارة 
الأوقاف بالمقرب. 1416ه: 1996م. 
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الحكومة يتولى مراقبة حساباتهاء ولها عدة مصالح ونواب في المناطق؛ وكان 
يتولى شؤون الأوقاف أعوان يعرفون بالوكلاء يعملون تحت مراقبة وإشراف 
الدوات, ل و ال واتتتخااص 
مبيانة د المباني الموقوفة, ودفع أجور القائسين ا خومتهاء وتنضيد 
شروط المحيسين. ٠‏ ودفع مرتبات الفقهاء والمدرسين القائمين باللامامة 
والخطابة والتدريس بالجامع الأعظم: كما تولت الجمعية إنشاء يعص 
المشاريع المهمة مثل بناء العمارات السكنية وغيرها!””' وتتمتع الجمعية بحرية 
استخدام الأموال المتأتية من مداخيل الأوقاف العامة وصرفها في اورجه البر 
الدولة كالقضاء والتعليم وعنك التعرف في العقارات الموقوفة أو إنشاء أحد 
الحقوق العيئية العقارية عليها عن طرف الكراء الدائم: كالإاتزال قاذ 
ويتم صرف المبالغ المتحصل عليها من شراء عقارات واستغلالها لصاح 
الوقف” 5 . 
الإسلامية على عقارات الوقف. وهي غباءة - عن كراء طويل الأمد: وكان ذلك 
لضرورة المحاحقظة عليها وتطويرها والاستفادة من غلاتهاأ ٠‏ منها حق الإانزال 
وهو عصضد يحيل به المالك أو ناظر الوقف حيازة العقار أو التتصرف في 
2 الحائز بأداء مبلغ معين سنويا أو شهبريا 
لذ يتقيز: وهر يقتوب من الحتوف العينية الى لهرت هلك عغارات الرفت قر 
المغرب وليبياء وقد وقع النص عليه فى الفصل 53 من القانون العقاري 
الصادر في 19 رمضان 1302 ه 1007/1 وافقبرة المشترع من الحقوق 
العركية الأعرب؟” ‏ كينا فنا على العشازات الرقوفة عق الخلو رذ اجماء 
الوقف إلى صيانة أو أموال لإدارته ولم تكن غلته كافية. يضاف إلى ذلك عدة 
حفموق أخرى منها خلو الممتاح وخلو الجلسة وخلو النصية الدى منع إنشاوه 
بعد عام 1280ه 5721863 .2 

8- الوقف في الفكر الإسلامي. المصدر السابق. ص2/305. 

9- دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العرييء ص10 . 


0- المصدر السابق: ص12. القانون المقاري, للأستاذ محمد الطاهر السنوسي. ص1/189. الطبعة الأولى؛ تونس, 
7 1958م. 
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< استولت فرنسا على تونس يعد عقد الحماية الموقع مع الباي بموجب 

معاهدة المرسى المؤرخة في 18853/0/8م: وبدآت في السيطرة على خيراتها 
فجلب المعمرين الفرسيين: إليهاء ونظراً جود فنا حانة كبيرة من الأراضي 
عل أوقاف السلمين, ' وشرعت في توزيع أراضي الأحباس العمومية على 
دراه ص هائمة في دارط ع الوق وعدم يقومون بتسجيلها في 
حسن نية ية الممر الطامراة وهكذا تمكنت فرنسا من الا سينا على 

الأهالي وشكواهم., ولم تفضل فيثة 9م - كك كانت أراضي الأحباس 


موزعة بين الفرنسيين” . 

ويعد استقلال ت ل لم دمج الأوقاف في ميزائية الدولة؛ :ووشع إلغاء وحل 
نظام الأأحباس في تونس على مرحلتين: الأولى بالأمر المؤرخ فى 
1م ويموحب ذلك ألغى التحبيس العام الموجحود يوم صدوره» 
وحجر كل تحبيس عام أو لفائدة إحدى الزوايا في المستقبل. ودمج كل ملك 
له صيقة وقف عمومي في ملك الدولة, وأسئند إدارته لصلحة أملاكها كمأ 
أسند للدولة إدارة ما كانت جمعية الأوقاف السايقة متعهدة به من نظر في 
بعص الأوقاف الخاصة:؛ وفى المرحلة الثانئية: أي يعد سنةكة تقترييا و وفع إلغاء 
الأحياس الخاصة والمشتركة بمعتصى أمر مؤرح في 20 دي الحجة 1/6 
ب المواطق د ويدلك ىك أصبحت توئنس خالية تَمَامنا من أي نظام 


الفرع الثالث: تقنين أحكام الوقف في الجزائر 

عرفت الجزائر لنظاء الوفف الإسلامي. وتوحد بها عدهة عقارات موقوفة 
للشؤون الدينية وفي مجال الير والإحسان, وكل هده الوقفيات ضعت في 
إنشائها وإدارتها والإشراف عليها وتوزيع غلاتها وفقاً لأحكام الشريعة 
الاسلامية: وقد وفع الإقبال على الوقف من طرف السكان فى الملاضي رغبة 

1 الوقف في الفكر الإسلاميء. المصدر السابق: ص2/159, القانون المقاري: المصدر السابق» ص .1/241‏ 

22- القانون العقاري, المصدر السابق. ص1/198. 


3- الوقف في الفكر الإسلامي: المصدر السابقء ص1/205. 
4- دراسة مقارنة تقوانين الوقف في دول المغرب العربي: ص5. 
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هي الأجر والثواب وخدمة الأهداف الإنسانية. وفد يلغت الأراضي الموفوفة 
هي ا د الآراضي الصالحة للرراد وإذا تظرن إلى 00 
طريق الوقف. حيث يوجد له عدد 50 وثيقة وقفية اد الممسجد دمت 
المنازل والحوانيت والأفران والبساتين 1058 ووصل عدد ال 
الدينية الموقوفة سنة 1830 إلى 176 مؤسسة يضاف إلى ذلك وجود عدة 
عقارات لصاح الحرمين الشريفين د" 
تتمتع بميزائية كييرة. وخاصة 0 العامة ووفقف الحمرمية الشريفين 
فأصدر الحاكم الفرنسي بتاريخ 3 فراراً بضم هذه الأوقاف إلى 
إدارة الدومين العام لكي يكون تحت سيطرة موظف فرنسيء وكان الهدف من 
ذلك مادياً وسياسياً بالقضاء على العلماء ورجال الدين: وفي سنة 1848م 
قام الجنرال شارون بضم بقية الأوقاف إلى الدومين العام بهدف القضاء 

على نظاه الإسلام نهائياً. غير أن شعب الجزائر العربي لم يركن إلى الخمود 
والكسل رعم بقاء الاستعمار المرئسي حاتييا مدة طويلة: فظل يقاوم 
الاستعمار أجيالاً متعاقبة إلى أن تحصل على استقلاله سنة 01م فبدأ 
في تنظيم البلاد بتشريعات وطنية: وأول تنظيم للوقف لم بالقأنون رقم 
04 -11 مؤرح شي 9 رمضان 4 كه المواكقق 6م يتصمن قانون 
الأسيرة وقد تنفالة صوص هذا الادون بعضص أحكام الوفقف هى المواد 
220-13 وطفيها تعريف للوفف, وما يشتر ط في الواقف والموقوف عليه وأن 
يكون المال الموقفوف مملوكاً للمالك ولو 0 الشيوع, وأن يسم الوقف بسند 
رسمي أو بحكم فضائي؛ واحترام شروط الوافف إلا إذا كان الشرط 0 
وكل ما يحدته الشيس شفوساء أو غراس يعتبر من الحبس.» والواضح 
المشرع الجزائري بيوصعه هده الأحكا م المختصرة للوفف فى فانون 0 
كان تمهسندا لإعادة نظام الوقف إلى م كان عليه. كما أنه ضىي الأحكام 
السابقة لم يكن ملتزماً بمذهب الإمام مالك. 

اننتائف العم 1 ا لو فى منذ عشر سنوات مضت 

5- وثيقة عن الأملاك المحبسة باسم الجامع الأعظم بمدينة الجزائرء للدكتور عبد الجليل التميمي؛ منشورات 


المجلة التاريخية المفريية. عدد5: تونس؛ (1980. ص56. 
6- الوقف في الفكر الإسلامي» ص2/301. 
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7 م بشأن الأوقاف وهو تشريع شامل وضع فيه المشرع نظاماً 
جديدا للوقف؛ ويعتبر أحدث نظام تشريعي للوقف في دول المفرب العربي 
يضم القانون 50 مادة. وهو مقسم إلى سبعة فصول: الأحكام العامة؛ أركان 
الوقف وشروطه. واشتراطات الواقفء التصرف في الوقف. مبطلات الوقف 
ناظر الوقف, وأحكام مختلفة. ولم يخرج المشرع في تنظيم الوقف عن قواعد 
الشريعة الإسلامية. كما أنه لم يتقيد بمذهب معينء. ونص على الرجوع 
لأحكام الشريعة الإسلامية فيما لم يرد به نص في القانون (م2) وأعطى 
للوقف الشخصية الاعتبارية» ونص على أن تسهر الدولة على احترام إرادة 
الواقف وتنفيذها (م5) ولم يلغ المشرع الجزائري الوقف الذري الخاص بل 
قنن أحكامه. ونصت المادة 7 على أن يصير الوقف الخاص عاماً إذا لم يقبله 
الموقوف عليهم. ونصت المادة 8 على العقارات التي تعتبر من الأوقاف العامة 
المصونة. ومن ضمنها الأملاك والعقارات والمنقولات الموفقوهة أو المعلومة وقفأ 
الموجودة خارج الوطن. أما فيما يتعلق يأركان الوقف وشروطه. شهي لا تختلف 
2 الأحكام لقررة في الشريعة الإسلامية, أما المادة 17 فنصت على أنه إذا 
صح الوفف زال حق ملكية الواقف. ونصت بقية أحكام الفصل الرابع على 
دوع من التصرفات. على أنه يجوز استبدال عقار الوقف بآخر فى حالات 
متعددة نصت عليها المادة 24. ونص الفصل الخامس على مبطلات الوقف 
ومنها بطلان الوقف إذا كان محدداً بزمن؛ ونص الفصل السادس على أن 
يتولى إدارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب تنظيم يصدر استناداً إلى 
هذا القانون. طبقا للمادة 34 يشتمل التنظيم على شروط الناظر وحقوقه 
وحدود تصرقاته. 


أحكام الأمر رقم 71- 77 المؤرخ في 1971/11/8م المتضمن الثورة 
الزراعية إذا ثبتت بإحدى الطرق الشرعية والقانونية وتؤول إلى الجهات التى 
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وهكذا نجد أن الجزائر أعادت نظام الوقف إلى وضهه الطبيعي فى دار 
الاإسلام, وبصدور تلك التشريعات أستهاد الوقفقف مكانته الطبيعية ليساهم 
في رسالة الإسلام: الخالدة: والتي يظهر فيها جليأً مساهمة الفرد المسلم في 
التكافل الاجتماعىء ويإقامة الشعائر الدينية والمحاقظة عليهاء ولا يغير من 
ذلك عدم التقيد بمذهب معين. لأن الأحكام الفرعية الموقف محل اجتهاد 
الشخصية الاعتبارية للوقف. وحافظ على الوقف الذريء إلى غير ذلك من 
التنظيمات المقررة. ١‏ 

الفرع الرابع:- تقنين أحكام الوفف شي المغرب 

بدأ الوفف في المغرب مع الفتح الإسلامي واعتناق أهله للاسلام: وماذالت 
المساجد والمدارسء القديمة شاهدة على رسوح هذه المؤسسة في هذا القطر 
والدذدي حافظ عليها طيلة عدة فرون: ويعود ذلك إلى وفوف العلماء والفقهاء 
والملوك مع الحبس وحمايته ومنع التلاعب يه أو الاعتداء عليه. كما تولى 
الملوك تكليف نظار الوقف بظهائر مع محاسبتهم ومراقبة تصرفاتهم» وعزل 
المقصرين منهم» يضاف إلى ذلك موقف العلماء الذين يتصدون لكل من 
يحاول الاستيلاء على الوقف أو تغيير نظامه بما يتعارض مع الأصول 
الشرعية. واجتهادهم في تبسيط الأحكام المتعلقة بكراء الوقف وتأسيس 
بعض الحقوق العينية العرفية على العقارات التي تحتاج إلى إصلاح حتى 
تبقى فى حيزها لدوام الانتفاع بها ومما ساعد على بقاء الوقف صدور 
تشريعات كانت سبباً فى استغلاله وضبط أموره وحمايته. ففي سنة 
0ه 1727م تأسست النظارة العامة للأوقاف لتتولى متابعة نظار 
الأوقاف فى المغربء وأعطيت لها صلاحيات واسعة فى الإشراف على 
الأحباس ومراقبة المتولين عليهاء وهناك ظهائر عديدة تمنع تفويت أملاك 
الوقف بأي شكل من الأشكال وبذلك تمت المحافظة على الوقف واتساع 
نطافه ليشمل العديد من المجاللات الاجتماعية الدينية والتعليمية والدفاعية 
وغيرها. [ 

وعندما خضع المغرب للحماية الفرنسية سنة 1912م حاولت فرنسا أن 
تلعب نفس الدور الذى قامت به فى الجزائر بالسيطرة على الأوقاف 
ومحاولة القضاء عليهاء فاستحدقت قسماً خاصا في كل دائرة حكومية 
خاصة بالأحباس أطلقوا عليه قسم مراقبة الأحباس يتولاه موظف فرنسي 


7- الوقف في الفكر الإسلامي. ص1/265. : 
8- عرض للتجربة الوقفية بالمملكة المغريية. إعداد الأستاذ الدرويش عبد العزيزء ص6 ورقة مقدمة لندوة التجارب 
الوقفية في دول المقرب العربيء الرياط, 1999؛ أيضاً: الوقف في الفكر الإسلامي: ص2/245. 
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للسيطرة على الوقف مع وجود وزير للأوقاف في عهد الحماية ورغم 
هدأ التدخل الفرنسى إلا 5 الوفف حافظ غلن وجوده واستمر فى أداء 

دوره. وخاصة في قيام المساجد والمدارس. والزوايا برسالتهاء مع وجود 
المؤسسات لرعاية الفقراء والمساكين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان 
وترتب على ذلك وجود العديد من العقارات الموقوفة مازالت قائمة حتى 
الآن؛ كالمنشآت الدينية والمبانى والأراضى الوقفية وغيرها. 

أما عن النظام القانوني للوقف في المغرب؛ فهو يخضع للقواعد المقررة 
في الشريعة الإسلامية وفقا لمذهب الإمام مالك. وقد تطورت الأحكام مع 
تقدم الزمن باجتهاد الفقهاء ومعالجتهم للمشاكل إلي واجهت وجود الوقف 
واستمرار دوره. ووضع الحلول اللازمة لهاء وترتب على ذلك نشوء عدد من 
الحقوق العينية العرفية على عقارات الوقف مثل حق الجلسة وحق الزينة 
وحق الجزاء” "وقد اعتد بها المشرع المغربي ونص عليها في الفصل 8 من 
الظهير المؤرخ في 1915/6/2م المحدد للتشريع المطبق على العقارات 
المحفظة. والذي نص الفصل 74 منه على أنه توجد أحباس عمومية تديرها 
الإدارة العامة للأحباس وأحباس الزوايا وأحباس خاصة تباشر عليها هذه 
الإدارة نفسها حق الرقابة. كما صدر الظهير المؤرخ في 1913/7/31م في 
شأن تحسين حالة الأحباس العمومية, وقد تضمن القواعد المنظمة لكيفية 
كرائها وتعميرها والاستفادة من مداخيلها والمعاوضة فيها وكيفية بيع إنتاجها 
واللعنا رف ااتى روحت ان صنق عر 31 ظ 

وبصورة عامة فإن الوقف في المغرب منظم بعدة ظهائر شريفة صدرت 
قديمأ وحديثاء ولعل من أهمها الظهير بمثابة قانون رقم 1-77-83 الصادر 
في 24 شوال 1377ه الموافقق 1977/10/8م, في شأن الأوقاف المعقبة 
والمشتركة؛ وهو من أهم التشيريعات التي تنظم الوقف الذري. ومن أهم 
أحكامه أنه أجاز لن أقام حبسا معقبا أو مشتركا أن يتراجع فيه بإشهاد 
عدلي على أن يقتصر الرجوع على القسم المخصص للعقب فقط دون جهة 
البر والإحسانء وأنه يمكن تصفية الحبس المعقب أو المشترك بمبادرة من 


0[ | | < | | | |[ز | | ز [ ز 220101000000001 

9- نظام الوقف الإسلامي: تطوير أساليب وتحليل لنتائج بعض الدراسات الحديثة. الأستاذ الدكتور أحمد أبو زيد. 
ص18: بحث مقدم لندوة التجارب الوقفية لدول المغرب العريي؛ الرياط. 1999, عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المغربية, 
المصدر السابق: ص7 1 

0- الوقف في الفكر الإسلامي. ص2/305. 

1- عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المفريية» ص13- 
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السلطة المكلفة بيشؤون الوقف إذا تبين فيها المصلحة العامة أو مصلحة 
المستفيدين تستوحب ذلك وشي ذلك علاج للمشاكل التي واجهت الوقف 
الذرى وأدت إلى إلغائه في بعض البلدانء ولا يؤخذ على هذا القانون سوى 
إجازته للواقف أن يجبس على بعض أبنائه دون البعض. 

لقد ساهمت التشريعات الصادرة فى الحفاظ على مؤّسسة الوقف 
وتطويرها. فوحود وزارة تسهر على الأوقاف العامة وتراقب الأوقاف 
الخاصة أدى العو استمرار دور الوقص فى أداء رسالته والمحافظة على 
مؤسساته الدينية والخيرية والثقافية, وبإقرار المشرع المفربي للحقوق 
العينية العرفية التى قامت على عقارات الوقف نتيجة اجتهاد الفقهاء في 
تنظيم علاقة الكراء لعقارات الوقف. أصبحت تلك الحقوق دائمة محملة 
على العقارات الموقوفة وتنتقل إلى الورثة كما يجوز التصرف فيها إلى 
الغير. غير أن وذارة الأوقاف حاولت إصلاح هذه الحالة بيفرض غبطة مالية 
تحدد على أساس القيمة الكرائية للملك الحبسي عند تنازل المكتري 
لشخص آخر فيتم تعديل الكراء وفقاً لنشور الوزارة رقم 89/34 27" , كما 
أن الظهير رقم 1-84-0 الصادر بتاريخ 6 محرم 1405 ه. الموافق 
لإقامة شعائر الدين الإسلامي لا تسلم إلا إذا كان صاحب الطلب يملك أو 
يتعهد أن يبني أو يقتني قبل الانتهاء من البناء عقارات يحبسها على 
المؤسسات الدينية المذدكورة لصرف ريعها 0 إصلاحها والعناية بهأ وأداء 
أجور القيمين عليها!”” . 


الفرع الخامس: تقنين أحكام الوقف في موريتانيا 
لا يختلف نظام الوقف في موريتانيا عن بقية أقطار المغرب العربي حيث 
يسود المذدهب المالكى في العبادات والمعامالات., ونظام الوقف فيها لا يحرج 
تمن الأحكام المقررة في المذهب المالكي. حيث لا يوجد مذهب أخر هناك 
وعلى زه التصوصن الألحكاء اناكو وك مشتصير الشيع كليل ” اذلف 
فهم يعتبرون الواقف مالك للشيء الموقوف ذاتا كان أو منفعة. وهذا! المشهور 
فضي المذهب. وقد عرفت البلاد الوقف منذ القدم إلا أنه كان بطريقة غير 


2- المصدر السابق. ص16. 

3- عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المفريية. ص 19- 

4- بلاد شنقيط, المنارة والرياط؛ تأليف الأستاذ الخليل النحوي. ص199, نشر المنظمة العريية للتريية والثقافة 
والعلوم؛ تونس. 1987م. : 
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منظمة: نظراأ لغياب 000 وطبيعة الحياة البدوية مع عدم العناية بالتوتيق 


والتسجيل المقادء' ومع استقلال الدولة بدأ تنظيم الأوقاف في 
موريتانيا في شكل مؤسسات تتسم معظمها بالحداثة. من أهمها تلك التى 
أسستها الدولة إبماناً منها بضرورة المحافظة على الوقف والرفع من 107 
وقد أفيييت هذه المؤسسسة تحت أسماء مختلفة, حسمن أنظمة فانونية 
مغايرة كان ] خرها الرعسية الزفتية لازوفاف: القن تمكير الجها: الحتصضن 
بهذا الميدانء والذي يعنى بتسيير كافة الأموال الموقوفة. وقد صدرت 
تشريعات منها الأمر الرئاسي الصادر فى 9 مام المتعلق بإدنشاء 
المكتب الموزيكاتي للأوقاف. وهو ل ععودية مستقلة ذات نظام نجاري 
7 بإنشاء المؤسسة الوطنية للأوقافء؛ فهذه المؤسسة ذات طابع 
صناعي وتجارىي وتبمنع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ٠‏ ويمع 
مقرها في نواكشوطء يديرها مدير عام معين بمرسوم من مجلس الوزراء 
مسؤول أمام مجلس إدارة: ولوزير الثقافة والتوجيه الإسلامى سلطة وصاية 
ا 


ونتيجة للظروف المناخية لموريتانياء فإن أغلب السكان قديماً كانوا من 
الرحلء وبالتالي فإن أكثر ممتلكاتهم كانت من الأنعام والأموال المنقولة: 0 
فإن أغلب الأوقاف تكون في المواشى (بعر غنم إبل. ٠‏ الخ ( ودذلك مأ يتمشى 
مع التركيبة البدوية ضي المجتمع اللوريتات """اخيو أنه من الملاحظ وجود عدد 
ير الزوايا في البلاد. أغليها مخصص لنشر العلم كان يأوى إليها 
التائبون الذين يريدون الانقطاع للعلم والعبادة |وترك أمر الحرتب وحمل 
لاد وقد يلغت شهرة ة الزوايا حتى صارت علماً على أهل العم ٠‏ وغالياً ما 
تضم الزوايا متسوهدا بك إمام ومحضره ة لتدريس العلوم. وبر مع بعص 
القيمين على أداء الخدمات الضرورية”” “وما من شك أن هذه الزوايا هي 
مؤسسات وففية أو أنها تحمل صفات الوقف الخيري. بالنظر إلى أهدافها 
وفيامها على ميدأ التعاون والتبرع من شخص واحد أو بعض أفخراد القيبيلة 


55- وثيقة عرض للتجارب الوقفية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. مقدم من قبل الأستاذ أحمد ولد النيني. المدير 
العام للمؤسسة الوطنية للأوقاف: ص]1, مقدمة لندوة التجارب الوقفية: الرياط. 1999. 

6 المصدر السابق: ص2. 

7- دراسة مقارنة لقوانين الوقف في المغرب العرييء المصدر السابق؛ ص638. 

8- بلاد شنقيطء المتارة والرياط. الملصدر السايق: ص35. 


اعدظرة 


التي تَوّ سسسن الزاوية وكل القبائل التي تعنى ام تفلسا وتعليماً ونتسم 
0 هى فنة من الزواياء ومن شأنها عادة أ نَ تتميز بالكرم وحسن العناية 
بالضيف وتموم ببعص الأعمال المهمة هي الحياة اليدوية التي تساهم فى 

النواحي الافتصادية الضرورية: مثل حمر الآيار وصيانتها ٠‏ ورعاية المواشت 


والخليابة والفقاغة السايدية كفيو 


ترئنب على تنظيم الوفف حنالن] وحود عدد من المؤسسبات التى تقفو 
برسالة الوقف. منها لجنة المحاضر والمساجد؛ وتعتتبر :هينه اللجده ميقا 
خيرية إسلامية ثقافية؛ وتتمتع بالاستقلال عن المؤسسة الوطنية الأوقاف 
وتات عه العرفان وهي 0000 واففده ثقافية غير 0 تقوم بتوفير 
وفع خسن والمحاضر تمط قديم الكفلية في الفاففة 0 ساهم في 
الحفاظ علد علوم الدين واللعسة العربية. وله تاريخ محيد هي النهضة 
العلمية. وقد تعرص أثناء الاستعمار المرنيسي للعديد من لضايقات التى 
تهدف القضاء عليه وحلول المدارس الفرنسية مكانه ولكنه صمد ضد الغزو 


ري وهده ه الحاضر والمعاهد الأهلية قائمة على الاإستفادة من الأوقاف 
(40) 


9- المصدر السابق: ص36. 
0- المصدر السايق: ص79 وما يعدها 8 
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المبح الثاني 
الشخصية الاعتبارية للوقف بين الفقه والتقنين 


يقصد دن الاعتباري أو المعنوى الجفاعه من الاششاصن الطبيعيين 
والحسوساض ويعض المجمؤعات من الأموال الوصيردة لخقيق غاية معينة 
كا نوركف وال ساف الا ةا " ؛ ويرى بعض فقهاء القانون أن شكرة 
القانون الخامن عاش ركات والثقابات, عورانه 7 0 في الفقه الرومال 
الشخصية ا المح 2 اي 
77 و ولدرافينة لقتسي الاعتبارية للوقف. باعتبارها ضمانة قانونية 
لاستمراره ومرتكزا لتنظيمه المؤسسىي لقسم الميبحث إل الفروع التالية: وح 


الفرع الأول:- الشخصية الاعتبارية للوقف في الفقه الإسلامي 

إن فكرة الشخصية الاعتيارنة لمجموعات الأموال تعتمد على غناصر 
أساسية هى وجود مال مرصود لتحقيق هدف معسن, وله دذمة مالية مستمقلة 
ونظام محدد لإدارته يحكم تصرفاته ويبس هدقة. مع وجود شخص طبيعي 
يعبر عن إرادته؛ ويكون له حق التقاضي والدفاع عن مصالحه؛ يضاف إليها 
وفمقأ للتشريعات المعاصرة اعتراف الدولة بالشنخصية الاعتبارية وهذدا 
الشرط الأخير جاء لشعة التنظيمات القانونية الحديثة؛ وقد سبق لي دراسة 
د من خلال الأحكام / المتعلقة بالعين ا طيقاً 0 المذاهب 
الاستلامية: وتبين أن تكييف الفقه المالكي لملكية العين الموقوفة فيه وضوح 
الذمة المالية لكل وقفف علو حدم فالملكية مأ زالت للواقف. وهو شنخص 


41 المدخل للعلوم القانونية. للدكتور عبل المنعم اليدرا اأوي: ص 679. 
42- أسمياسيات القانون الوضهي الليبي: الدكتور الكوني أغيودة: ص2/186: أساسيات القانون والحقء الدكتور عبد 
القادر شهاب» ص7 23. 
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واحكاء 00 فى سند إنشاته. 5 لهذا الأصل أن يتطور ا أو 
ينعدم كلية. وهو دون شك ذو قيمة مالية: ٠‏ مما يجوز معه القول بأن رأي 
المالكية يساعد كثيراً فى وجود الزمة المالية المستقلة للوقف. فهي إحدى 


2 الكدمية الاعتباري 5" 


والأحمال 5 يموم بها وفقا 0 الواقف 0 الفقه. ا تلك 
الوظيفة ومدى مشروعيتها . ومسؤولية الناظر عن تصرقاته: ورفابة القضاء 
عليه والأحوال التى يحم فيها عزله وكف يده عن الأوقاف. سواء من الوافف 
لشفسيك أو من قبل ال وات اذا 'نتازل هو عن 00 وصادكيات 
العو القوفنات الالششهمة الا عفاي 

58 يد البحث إلى وعاء الذمة المالية للوقف. وفيه تم التركيز على 
والأحكام ل الشرعية المتعلقة بذلك: واحيي 0 0 الواققايها لا يخالت 
الأحكام المقررة. كذلك ثم بحث كيفية التصرف في فائض غلة الو قف عندما 
تزيد عن حاجته. وهل يجوز أنفاقها في وقف آخر أو لا؟ 

وقد تم استخلاص ثلاثة آراء من أقوال الفقهاء. رأي يقول يجواز صرف 
الفائض من أموال الوفف إذا اتحدت الجهة الموقوف عليها والوافمف. وفى 
غير ذلك لا يجوز الإنفاق: والرأي التابى عدم حجواز إنفاق الفائض من أموال 
الوقف على وفف آخر مطلقاء وأن'تستقل الفائض في عمارة الوقف أو 
التوسعة فيه. أما الرأى الثالث فهو: جواز صرف الفائكض في المساجد التي 
ترزيد عن حاجتها لصالح مسأاحد أخرى. أو المسحد الجامع لاتحاد الجهة 
الموقفوفة عليها. ووحدة ا 2 تعدد الواقفينء وبالنظر إلى أن المساجد 
كلها في حكم ملك الله تعالى"” #وويضنو هات مقن اننين الست عن 
الشخصية الاعتبارية للوفف في الشريعة الإسلامية إلى النتائج التالية- 

1- انتقال ملكية الأعيان الموقوفة إلى غير الوافف واندماجها في 
شخصية الوفضه هلم يعد للفالك من سيلطة عليها ا الود 

3- الطبيعة القانونية لشخصية الوقف المعنوية, د. جمعة محمود الزريقي. ص24, كلية الدعوة الإسلامية: 
طراباس- ليبياء 2001م. 


44 المصدر السابق؛ ص32. 
45- المصدر السابق:» ص43. 
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من صلاحيات كالشروط التى أباحها الفقه للواقف أن يشترطها ضي حجة 
الوقف. 

2 جرد تمام الاخفتضيم أعيان لوقع مع ا تدذره من ريع اكرام 
استغلالها وتطويرها ٠‏ ممأ 27008 اقول إن لكل وقف ذمك ة مالية مستقلة 
ونظام شرعي خاص به. 

3- وجود شخص طبيعي يتولى إدارة الوقف والإشراف عليه من غير 
0 أو الواقف نفسه عند من صبردلك» بحم تار الوق وضع 1 
تلك ا ا يضمن سلامتها من المخالفة: والحفاظ على أموال 
الوفف ويماء كيانه فلك لخر : 

4ك من خلال صلاحيات ناظر الوقف الذي يمثله في المخاصمة والتداعي 
وقبض الأموال وصرفهاء والدفاع عن حقوق الوقف, وإعطاء الوقف حق 
الأخذ بالشفعة. يدل على أن الوقف له شخصية قائمة بذاتها؛ قابلة للتملك 
الحقوق, وتحمل الالتزامات في الحدود الممررة ه فى الشريعة الإسلامية. 

5- تشدد فقهاء المسلمين في عدم إنفاق :قاض وقف معن علن:وقت آخر 
إلا فى أضيق لحدودء يدل على وجود دذمة مالية لكل وقفف على حده. تختلف 
بطبيعة الها :من :ؤفنة اراق ودية انان 367 , 


الفرع الثاني:- الشخصية الاعتبارية للوقف في القانون 

دحاول في هذا الفرع تلمس أحكام اميه الاعتبارية للوفف فى 
القوانين الصادرة بكل من ليبيا والجزائر والمغرب, بالنظر إلى أن تونس لآ 
الدولة فتسري عليها الأحكام المقررة في هذا الشأن”“. كما تعذر الحصول 
على التشرد ت الصادرة في موريتانيا والمتعلقة بنظام الوقف, ودلك على 
النحو إلتالي: 

أوله:- اعتراف فا اميسو ع بالشخصية الاعتبارية للوقف 
لآن المشرع تسن علب ذللن 0 في المادة 52 7 القانون ل الليبي 
وهدا اعتراف عام بالشخصية الاعتيارية للوفف يسري عل الأوقاف 

6 المصدر السايق, صن46. 000000000000 

7- دراسة مقارنة لقوانين الوقف في دول المغرب العربيء المصدر السايقء ص4. 
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القديمة القاكمة قبل صدور قانون الوقف رقم 124 لسنة 1972ف, بشأن 
أحكام الوقف. وعلى الأوقاف التى تقام بعده إذا روعي في إنشائها ما فرره 
المشرع من أحكام. وطبقاً لنص المادة 52 من القانون المدني الليبي فإن 
الإنسان الطبيعية. وذلك في الحدود التي قررها القانونء فيكون له: (أ) ذمة 
يقررها القانون؛ (ج) حق التقاضي؛ (د) وموطن مستقلء (ه)كما يكون له 
نائب يعبر عن إرادته؛ وطيقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 124 لسنة 
2 ف. يتم إنشاء الوقف بإشهاد من الواقف لدى المحكمة المختصة. ويتم 
تسجيله فى دفاترها. ودون توفف على القبض؛ فإدا لم بهده الكيفية وفقا 
للشروط الأخرى المنصوص عليها فى القانون يكتسب الوقف الشخصية 
(48) 1 

واعتبر المشرع الجزائري الوقف متمتها بالشخصية الاعتيارية وفقا لنص 
المادة 5 من القانون رقم 10-91 الصادر بتاريخ 1991/4/72ف المتعلق 
بالأوقاف, التي تنص على أن الوقف ليس ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا 
الاعتياريين ويتمتع بالشخصية المعنوية وتسصسهر الدولة عدن احترام إرادة 
الواقف وتنفيذها ويسري هذا النص على الأوقاف القديمة التي أنشئت 
قبل صدور القانون. 

أما المشرع المغربي فلم ينص صراحة على تمتع الوقف بالشخصية المعنوية 
إلا أن نص المادة 378 من قانون الالتزامات والعقود يوحي بذلكء فقد جاء 
فيها: لا محل لأى تقادم بين نافص الأهلية أو الحبيس أو غيره من الأشخاص 
المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا 
حساباتهم النهائية؛ يدل هذا النص على اعتبار الوقف من التخصيات 
الاعتبارية عندما ساوى المشرع بينه وبين الأشخاص المعنوية الأخرعةة , 

ثانيا :- مقومات الشخصية الاعتبارية للوقف 

تتوفر لكل وفف هي الإسلام الشخصية الاعتبارية اللازمة لاعتباره 
الفقه المالكي الذي يركز على استقلال كل مؤّؤسسة وقمية على حدة:؛ وبنتعريره 

8- أساسيات القانون الوضهي الليبي. المصدر السايق: ص2/208. 

9 التشريعات العقارية, وزارة العدل: الجزائر. ص197. 


0- نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود الفربي, الدكتور مامون الكزيري. ص2/524» الدار 
البيضاء. 1970. 
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النظارة للواقف شخصيا؛ وعلى ضرورة حيازة الوقف من الموقوف عليه إذا 
كان معيناً فيما عدا المساجد وأماكن العبادة, وبالتالي يستقل الوقف عن 
شخصية الواقف, وتظهر بوضوح إحدى مقومات الشخصية الاعتبارية» وهي 
الذمة المالية المستقلة عن ذمة الواقف الذى يبقى حراً فى بقية أمواله 
الأخرىء ولا يغير من وجود الذمة المالية المستقّلة للوقف اعتبار الواقف مالكاً 
للوقف. فالقصد من ذلك اعتباره المالك الأخير لأصل الوقفء ومنع التصرف 
على العين الموقوفة منه أو من غيره. وذلك المقصود بالتحبيسء مع أيلولة . 
المنفعة إلى الموقوف عليه. يؤيد ذلك حديث رسول الله يله ( لسيدنا عمر 
رضي الله عنه: حبست أصلها وتصدقت بغلتها 628 , 

ويكون لكل وقف نظامه الأساسي كشخص معنويء ويتكون ذلك النظام من 
حجة الوفف, فغالبا ما ينص فيها على كيفية صرف المنافع للموقوف عليهم 
فهو الذي يحددهم ويبين استحقاقفقهم. ويضع الشروط الخاصة بوقفه 
والواقف غير مقيد في نظام الوفقهف الذي يؤؤسسه إلا بعدم وضع الشروط 
المخالفة لأحكام الوقف في القانون والشريعة الإسلامية, وتعتبر الأحكام 
الوارد يه. كما أن الأحكام الشرعية هي الأخرى من مصادره حيث يحيل 
المشرع إليها لتغطية أي نقص في التشريع. 

يكون لكل وفف نائب يعبر عن إرادته؛ ويتولى شؤونه والمحافظة عليه وهو 
ناظر الوفف. وهدا النائب يشترط وجوده كى كل وقف سواء تولام الواقف 
بنفسه عند من يجيز ذلك أو يسند للغيرء وسواء عينه الواقف أو القاضي 
وفي جميع الأحوال يتولى الناظر إدارة الوقف وصيانته وصرف غلاته 
للمستحقين وفققا لشروط الوافف. وله بهذه الصفة أن يدافع عن الوقفء وله 
ويمثل الوقف في كل دعوى ترفع عليه. وعادة ما يحدد الواقف من يتولى 
نظارة الوقف ولمن تؤول من بعده؛ وهناك من يضع شروطأ معينة ضي ناظر 
الوقف إذا توفرت فيه كلف يذلك. 0 

وقد وضع المشرع بعض القواعد التي يرعاها الناظر منها مثلاً الأحكام 
المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1972ف الذى أصدره المشرع 
الليبي» حيث منعه من التنازل عن النظر لغيره. واعتبره أميناً على مال 
الوقف ووكيلا عن المستحقين؛ ويكون مسؤولاً عما ينشأ عن تقصيره الجسيم 

1- ورد الحديث المذكور بصيغته الكاملة في الكتب الصحاح الستة, البخاري: ومسلم؛ وابن ماجة,؛ والنسائي 
والترمذيء وأبو داود. يراجع المعجم المفهرس للحديث الشريفء أء ي:. ونسنك. وآخرين. ص3/391. طبع ليدن. 
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نحو أعيان الوقف وغلاته. وكذلك عن تقصيره اليسير إذا كان له أجر عن 
النظرء ومنعه من الاستدانة على الوقف إلا بإذن المحكمة فيما عدا 
الالتزامات العادية لإدارة الوفهف واستغلاله. وعدم تأحير أعيان الوقف بأقل 
من أجر المثل: وعليه إن يقدم حساباأً مؤيدا بالمستندات إذا كان ناظرا على 
وقف خيري2” ؛ أما المشرع الجزائري فقد نص في ال مادة 33 من قانون 
الوقف على أن يتولى إدارة الأملاك الوقفية ناظر للوقف حسب كيفيات 
تحدد عن طريق التنظيم ونصت المادة 34 على أن: يحدد نص تنظيمي لاحق 
شروط تعيين الناظر وحقوفه وحدود تصرفاته””" . 

وفي المغرب يكون اختيار النظار في الأوقاف العامة من قبل وزارة الأوقاف 
المغربية؛» ويتم ذلك بظهائر من الملك. ويشترط فيهم الآمانة والإخلاص 
والقدرة علئ إدارة الوقف وحفظه وحماية مصالحه وتنفيد شروط الواقفين 
وصرف متافعه في الأغراض التي حددها الواقم. والقيام بعمارة الوفقهف 
والمحافظة على أعيانه. ويصورة عامة كل الواجبات والمحظورات التي فررها 
السشياء شاط لوعف 7 

ثالثا:- استحداث جهات عامة لادارة الوقف العام 

استحدث في هذه الدول (عدا تونس) جهة عامة تتولى إدارة الأوقاف 
العامة والقديمة؛ ففى ليبيا أسند الأمر إلى الهيئة العامة للأوقاف المنشئّة 
بموجب القانون رقم 10 لسنة 1971ف. فقد أعطاها المشرع حق إدارة 
شؤون الأوقاف التي لم يكن لها ناظر يتولى شؤونهاء ومنها على الاخص 
المساجد والأوقاف الخيرية والزوايا والمدارس التابعة لهاء وفي الجزائر نص 
المشرع في المادة 8 من القانون رقم 10-91 الصادر بتاريخ 
7 ف . على الأوقاف العامة المصونة, ومن أهمها الأماكن التي 
تقام فيها الشعائر الدينية. والعقار ات والمنقولات التابعة لهاء والأموال 
والعقارات والمنقوللات الموقوفة علي الجمعيات والمؤوسسات والمشاريع الدينية.. 
الخ ونصت المادة 96 على أن السلطة المكلفة بالأوقاف هي الجهة المؤهلة 
لقبيول الأوقاف وتسهر على تسييرها وحمايتهاء أما المغرب فإن وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية هي الجهة التي كلفها المشرع بالدعوة إلى 
الوفف والمحافقظة عل أمواله وإدارته واستثماره والصرف من ريعة على 
وجوه البر التي أوقفت من أجلهاء وقد تم إنشاؤها بعدة ظهائر شريمة؛ ودم 

2- الموسوعة التشريعية للجماهيرية الليبية: أمانة العدلء ص440. 


3 التشريعات العقارية, وزارة العدلء الجزائر. ص200. 
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تنظيمها 0007 بقرارات وزير الأوقاف الصادرة في 06 ف. وأسند 
لها المتترع إدارة الأوفاف العامة وسزافية الأوقافة الخاينة” موقن لاحظلنا 
في البحد اول فيام موزيتات لاإصجاء ده لك عام للإشراف على 
الأموال الموقوفة التى أسندها المشرع اليه 

يضاف لذلك أن من مقومات الشخص الاعتباري أن يكون له أسم يميزه 
عن الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين أسسبو د: وكدذلك لله 
موطن خاص,» وهدا أمر ظاهر في الأوقاف القديمة والحديية. 'وفي 0 
العام والخاص,» فكل وقف لم إنشاوه كي الإسلام يجمل ا مما عن 
شخصية الواقف. وأقل ذلك يمال: وفف فقلان: أو وقف الزاوية اد ا أو 
وقف المدرسة القرآنية, وذلك تمييزاً لهذا الشخص الاعتباري عن الشخص 
الطبيعي الذي حبسهء كما أن أغلب الأوقاف. وأهمها هي العقارات, تكون 
على رفعة معينة من الأرضء وذلك يعني وجودها في مكان معين. وهو واقع 
الأمر موطن ذلك الشخص الاعتبارى. 

الفرع الثالث:- مميزات الشخصية الاعتبارية للوقف 
الأشخاص الاعتيارية الخاصة المنصوص عليها فى المادة 52 من 

فالجمعيات والشركات من مجموعات الأشخاص أما الوقف والمؤسسة 
الخاصة فتكون من مجموعات الأموال. وبالمثل ينص القانون المدني الجزائري 
في المادة 49 علن الأشخاص الاعتبارية هى »؛ الدولة والولاية والبلدية 
وال سياف والدواوين العامة ضمن الشروط التي يقررها القانون؛ وكذلك 
المؤسسات الاشتراكية والجمعيات. وكل مجموعة التى يمنحها القانون 
شخصية اعتبارية. فالوقف يكون من مجموعات الأموال, وهده الأشخاص 
الاعتيارية لا تعثير من أشخاص القانون العام : ويالنظر لم عد م تمتعها 
يامتيازات السلطة العامة ولإمكائية الحجز على أموالهاء ٠‏ ولخضوع ات 
المتعلقة بها أو التي تكون طرفاً فيها 00 ها "ذلك ما يقول به 
تميزه 5200 0 9 افده ا اك الخلاثة (ليبيا- 
الب كرد دري )ء 


5- عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المفربية. ص17- 
6- أساسيات القانون الوضعي الليبي: المصدر السابق. ص2/196. 
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أ) إعفاء الوقف من الضرائب والرسوم 

نظرا للهدف الخيري الذي يسعى الوقف إلى تحقيقه؛ فقد روعي من قبل 
المشرع في بعض الدول بإعفائه من سداد الضريبة المفروضة على غيره من 
جماعات الأشخاص أو مجموعات الأموال» فد نص المشرع الليبي في المادة 
7من القانون رقم 64 لسنة 1973ف بشأن ضرائب الدخل على الإعفاء 
الضريبى لدخل الهيكات الدينية وغيرها من الهيئّات والمؤسسات والجمعيات 
المعترف بها من الدولة» والتي تقوم على أغراض البر والإحسان أو الإصلاح 


ها 


الخيرية من ضريبة الدخل”” . 
القانون رقم 4 لسنة 1972ف بشأن أحكام الوقف. قنص في المادة 45 
على أن: ((تعفى الأوقاف الخيرية من كافة الضرائب والرسوم المفروضة 
حالياً والتي تفرض مستقبلاً, كما يعفى المشهد "الواقف' من رسوم الإشهاد 
بالوقف الخيري أو التغيير إليه وذلك من رسوم الإشهاد بالتغيير في مصارف 
هذا الوفف وشروطه والاستيدال به)). 

كذلك نص المشرع الجزائري في المادة 44 من القانون رقم 10-91 
. الصادر بتاريخ 7 مف . على أن: ((تعفى الأملاك الوقفية من رسم 
وطبقاً لهذا النص فإن الإعفاء يشمل جميع الأملاك الوقفية التابعة للوقف 
العام وكذلك الأوقاف الخاصة المنصوص عليها فى المواد 9-8-7-6) ) . 

أما في المغرب فقد نص الظهير الصادر بتاريخ 14 رجب 1333ه الموافق 
02 ف . المحدد لتشريع المطبق على العقارات المحفظة في المصل 
4 على أنه: ((توجد أحباس عمومية تديرها الإدارة العامة للأحباس 
وأحباس الزواياء وأحباس تباشر عليها هذه الإدارة نفسها حق الرقابة)) 
فالأوقاف العامة كلها تتولى إدارتها والإشراف عليها وزارة الأوقاف والشؤون 
عليها ويعمل على تسييرها والمحافظة عليها وضمان أدائها للخدمة المستوفاة 
منها ويخضع للرقابة والمحاسبة'”' ؛ وبالتالي فإنها معفاة من الضرائب 


7- موسوعة الضرائب في الجماهيرية الليبية. ص11: إعداد مصلحة الضرائب بأمانة الخزانة, 1397ه- 


م 
8- الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربىي: د. محمد بن معجوزء الدار البيضاءء مطبعة النجاح 
الجديدة: ص 2955. 
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والرسوم باعتبارها من المرافق العامة للدولة: أما الأوقاف الخاصة:؛ فقد 

إعفاؤها من الضرائب يموجب خطاب الملك الحسن الشانى سنة 1985 
(59) 2000 

حسبما ورد في د تقرير أحد المسؤولين فضي وزارة الأوقاف! . 


ب( مدى خضوع عقارات الوفف للتقادم ظ 

سير دي 00 إلى طارك الومم 00 شخصأ معنويا أن بكست 
أن الوقق شخص معبوىي. له أن , ينتفع بأحكام اله فى خحصوص النقاده 
الب ات إد ليس في الحانون ف سي ودرى أن ذلك 
الحيازة من أسباب كسب الملكية 0 رقم 6 0 1077 بتمرير بعض 
الأحكام الخاصة بالملكية العقارية, وبالتالي له يجوز للوفف ولا لغيره من 
الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين تملك ابيقادا إلى الحيازة مهمأ طالت 
0017 1 

أما فيما يتعلق بتملك العقارات الموقوفة عن طريق الحيازة فقد أجازها 
المشرع الليبي في اليداية 'حيث نصت المادة 0/14 من القانون المدني الصادر 
سنة 1953ف, على أنه: ((في جميع الأحوال لا تكسب الأموال الموقوفة 
بالتقادم إله إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة)) وذلك يعبىي أن 
العقارات الموقوفة ليست بمنأى عن التقادم. قصد جعل المشرع مدة ة التقادم 
طويلة جداً: ويصدور قانون التسجيل العقاري والتوثيق سنة 5ف نصت 
المادة 4/ منه هل عدم جواز تلك العقارات الموقوفضة وقفاً عنافا: سواء ع دم 
تسجيلها في السجل العقاري أو لم تسجل: أما إذا كانت العقارات موفوفة 
وقفاأً خاصا فلا يجوز تملكها بالحيازة إذا سيحيلها في المتجل 0-0 
أنه ساون القانون زقم. 124 اده 072] يشأن أحكام الوفف. نصت ا 
29 منه على أنه : ((في جميع الأحوال لا يجوز تملك أعيان الوفىف ولا أمواله 
و اكتساب أي حق عليها بالتقادم مهما طالت المدة)) وهو ئيص قاطع في 

59- عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المفربية. ص21. 

0- الوسيطء للأستاذ عيد الرزاق السنهوري. ص9/1006. 


1- الحقوق المينية الأصلية والتبعية في التشريع الليبي» الدكتور جمعة محمود الزريقي» ص333:. الجزء الأول» 
نشر المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية؛ طرابلس الفرب. ط أولىء 1996. 
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حماية كل الأموال الموقوفة من التقادم؛ وأصبح الوقف في هذه الحالة يمائل 
الأموال العامة للدولة. 

وفكي النظام العقارىي الجزائري ”نص المادة 8029 من القانون المدبى 
الصادر في 1975/9/26 على أنه لا تكسب بالتقادم في جميع الأحوال 
الحقوق الميراثية ة 511065501 010115 1.65] إلا إذا دامت الحيازة ثلاثاً 
وتلاثين سنة)): ٠‏ وقد يحتمل النص الأموال الموروتة بالتعافقب كما هو الحال 
في الوقف الأهلي. والنص يشايه المادة 70 9 مدني مصري وفيها: ((ل 
تكسية الأموال الموفقوفة ولا حفوق الارث بالتقادم)) وكذلك نص المادة 014 
مدني ليبي:((9 تكسب الأموال الموقوفة)) أماالمدة فهي واحدة في 
التشريعات الثلاثة. وفد نصت المادة 8 من قانون الوقف الجزائرى علق 
الأو قاف العامة المصونة 101 61م وعع22016 وعم 1[طناط 117115 وآ 
أى المحمية يموجب القادون, وهىي الآنواع التي نصث عليها المادة المدكورة 
فلم أجد نصاً صريحاً يعدم خضوعها للتقادم: ويسود الاعتقاد أنها تمائل 
بموجب دص القانون أموال الدولة العامة والتى لو يجوز تملكها بالتقادم 
وطيقا 0 المادة 2 يرجع إلى أحكام الشريعةالإسلامية فى غير 
المنمصوص و عليه والسبو ار شي مدهب الإامام مالك أن الأحياس ل يحاز 
عليها وإن طالت 9 وول ذلك قال الإمام ابن رشد في وفف وفع 
التصرف فيه وانتقل بالميرات بعد سبعين سنة من وقفه. فأفتى بضرورة 
الحكم بإعادته الوق" 0 

أما 00 يتعلق بالمغرب فإن العقارات الموقوفة بيجميع أنواعها عر 
خاضعة للتفويت كقاعدة عامة.؛ وأيضاً غير قابلة للتملك بالتقادم: فهي إمأ 
أن تكون وقفأ عناه] يحضع لادارة وإشراف وزارة الأوقاف. وحكمها احكم 
المال العام. الج يجوز تملكه بالتقادم.: أو أوقاف الزوايا وهى تحخضصع لمرافية 
الوزارة: أو الأوقاف الخاصة. يك هذه الأوقاف غير قابلة للتملك 
بالحيازة وفقأ للمشهور في مذهب الامام مالك. يضاف إلى ذلك ظهير 
التحفيظ العقاري الصادر بتاريخ 1913/8/12فء الذي نص في الفصل 
2 على أن: التقادم لا يكسب أي حق عيني على العقار المحفظ في مواجهة 
المالك المسحل اسمه., ولا يزيل أي حق من الحقوق العينية المسجلة برسم 
الملك, وذلك يعني عدم حضوع العقارات الموقوفة بالحيازة مادام العقار 


3- مسائل أبي الرليد بن رضصشد (الجد) ت تحقيق الأستاذ محمد الحبيب التجكاني: : ص 226 المجلد الثاني. منشورات 
دار الأفاق الجديدة: المغرب. ط أولى: 1992/1412. 
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مسجلا في السجل العقاري أما إذا كان ص فاعام عدم 
خضوعه للتقادم مستمدة من الفقه الا "نولك بين يقول به الفقه 

. . (65) ظ 
القانوني 

ج) عدم الحجز على أموال الوقف 

ل لي 0 الليبي بعدم تحجر على اموا -0 أو 
أحكام الوقف تملع تملك أعيان الوقف وأمواله. أو اكتساب 5 حق على 
عليها بالتقاد م مهمأ طالت المدة, وذلك يعسي عدم قابلية تلك الأموال للتداول 
وتحكم النطن السات يسري على الوقف الخيري والوقف الأهلي قبل إلفائه 
بالقانون رقم 16 لسنة 73 بإلغاء الوقف على غير الخيرات, ويرى ‏ أحد 
للحجز عليها لسبب آخر غير نص المشرع: ا التنفينذ الجبري آلا 
يكون المال المطلوب التنفيذ عليه قابلاً للتداول ونظراً لأن الوقف يقتضي 
حبس العين ومنعها من الم قتطيق عليها نفس القاعدة ويمنع. الحجز 
واللفية هلي افوا الباكك 

وبإلغاء الوفف الأهلي هي ليبيا أصبحت الأوقاف الموحودة بها وقفاً حيرا 
عناماً متها ما يدار عن صوق الهيئة العامة للأوقاف. ومنها من يتولاه نظار 
الأوقاف حسب شروط الواقم. ومادا م الوفف مدج هيدنا عن التملك أو 
اكتساب حق عيني عليه: فإن الفقه لمقارن يعتبره في حكم الأموال الخاصة 
المملوكة للدولة دا وترى أغلبية الشراح عدم جواز التنفيد على هده الأموال 
شأنها في ذلك شأن الأموال العامة وهدا الرأي يمصوم على اعتبارات منهاأ 
ملاءة الدولة وفدرتها عا الوفاء فضلا عما يرنبكه التتفيد من إرباك في 
حشاداتها والاعرار معنت ا 0 

أما _ ا تصن المشرخ في المادة بوكو لس يل + 920 0 


64 - تحقيق الملكية في نظام التسجيل العقاري الليبي والمغربي؛ الدكتور جمعة محمود الزريقي: ص 2,122 اشر مكية 

طرابلس العملمية المالمية, ط أولى, 1995؛ التحفيظ العقاري في المفرب. الدكتور محمد المهدي الجم: ص126؛: نشر 
مكتبة الطالب بالرياط: 1980/1400 ؛ الحيازة فقهاً وقضاء للأستاذ عبد العلي المبودي. الرئيس الأول بعحكمة 

الاستئناف بسطات, » ندوة العقار, ص31 منشورات وزارة العدل المغرب. 8 . 

5- التحفيظ المقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية: المصدر السابقء ص615. 

6- القواعد العامة في التتفيذ الجبريء الدكتور عبد المنهم جيرة. ص224. 

7-- الوسيط. للأستاذ عبد الرزاق السنهوري, ص9/1005. 
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الوقفية هى الأملاك العقارية التي حيسها مالكها بمحض إرادته ليجعل 
التمتع بها دائماً تنتفع به جمعية خيرية أو جمعية ذات منفعة عامة سواء 
أكان هذا التمتع فوريا أم عند وضاأة المجوصين الوسطاء الدين يعينهم الماألك 
عامة؛ وقد نصت المادة 8 من قانون الوقف رقم 10/91 على الأوقاف العامة 
المصونة؛ ومنها الأماكن التى تقام فيها الشعائر الدينية» والعقارات والمنقولات 
التابعة لهاء والأموال والعقارات والمنقولات الموقوفة على الجمعيات 
والمؤسسات والمشاريع الدينية, والأملاك العقارية المعلومة وقفاً والمسجلة لدى 
المحاكم, والأوقاف الثابتة بعقود شرعية وضمت إلى أملاك الدولة أو 
الأشخاص الطبيعيسن أو المعنويين: والأوقاف الخاصة التى تعرف الجهة 
المحيس عليهاء وكل الأملاك التي آلت إلى الأوقاف العامة.. الخ. فجميع هذه 
الأنواع من الأوقاف مصودة بموجحب القانون, كما نصت المادة 203 من نمس 
القانون» على أن لا يجوز التصرف في أصل الملك الوقفي المنتفع به بأنه 

وطبقاً لهذه النصوص فإن المشرع الجزائري يعتبر أموال الوقف مخصصة 
للمنفعة العامة. وبذلك أضفى عليها الحماية القانونية كما اعتبر أموال 
الوقف غير قابلة للتداول وبالتالي لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من 
التصرفات. وعلى ذلك لا يجوز الحج ز أو التنفين عليهاء وينطبق الآمر على 
الأموال الموقوفة وقفاً عاماً. وكذلك الوقف الأهلي الخاص الذي ما زال 
سارياً في النظام العقاري الجزائريء لأن نص المادة 23 يسري على جميع 
الأوقاف. 

وفى المغرب فإن الفصل 74 من ظهير 19 رجب 1333ه 1915/6/2ف 
المحدد للتشريع المطبق على العقارات المحفظة ينص على أنه: (( توجد 
أحباس عمومية تديرها الإدارة العامة للأحباس وأحباس الزواياء وأحباس 
خاصة تباشر عليها هده الإدارة نفسها حق الرقاية)) وينص الفصل 5/ على 
أن: ((تبقى الأحباس خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد 
الإسلامية التي تجري عليها)). ظ 

وطبقاً لهذه النصوص فإن نظام الوقف في المغرب يخضع للظهائر التي 
صدرت عن الدولة المغربية ولأحكام الشريعة الاسلامية والعوائد والأاعراف 
التي استقرت على الأوقاف التي اعترف بها المشرع, كأنواع عقود الإجارة 
الدائمة. وعلى ذلك فإن أحباس الزوايا والأحباس العامة التي تتولى وزارة 
الأوقاف إدارتها والإشراف عليهاء لا يمكن أن تكون محلاً للحجز عليها 
لصفة العموم التي منحها المشرع لهده الأوقاف. ولآأن المتولي على إدارتها 
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والاشراف عليها إدارة عامة من أشخاص القانون العام ويعود الأمر كذلك 
إلى طبيعة هده الأموال, ٠‏ فهى مخصصة 3 للمنفعة العامة لآنها توقف على 
جهة من جهات البر والخير ولا يكون المحبس عليه شخصاً معيناً. 

أما الأوقاف الخاصة.: أي المحيسة على أشخاص معينين: فهده الأوقاف 
رغم أن المحبس عليهم هم الذين ينتفعون بها ويقسمون غلتها عليهم وفقا 
لشروط الواقف 2 أ 00 المغربي أعطى الحى لوزارة الأوقاف حق 
في 1918/1/13ف ينص على أن هذه الأحباس تبقى بين الأعقاب ال 
الأخناض وحضيوهنا فيما يتغلق مكراتها أو معارضتها. 000 ننه ذلك إل 
يموافقة الوزارة أو بمقتضى ظهيسر, كما أن فزادة الأوقاف هي التى تعدل 

)09 

1 بوجه غير ا ٠‏ وعلى ذلك يمكن القول يعدم 2 
التتقيد علن أموال الوقف الخاص وفقاً للمعطيات السايقة. وفد جرت 


الفتوق مهدي جوز العقوة :]و العو من ابو ا د 1 


9 عرض للتجرية الوقفية بالمملكة المفربية؛ ص11. 
0 الحقوق العينية في الفقه الإسلامي والتقنين المغربي. ص3. 
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الخائضة 


أولاً:- نتائج البحث 

1ت شا الوفف في المغرب العربي مع استقرار المسلمين في المنطقة وقد 
بدأ بالمساحد ثم تطور لحن أغراض عديده: وئم إنشاء الوفف طيقأ للشريعة 
الإسلامية ولعد ساهمت المدارس الفقهية التى عرقت في الغرب الإسلامى 
وهي المالكية والحنفية والأياضية: بوصع نظام الوقف وتمرير قواعده 
وأحكامه. غير أن ذلك لم يدرجات متفاوتة؛. فالمدذهب المالكى هو السائد فى 
أغلب لاد 2 امد الحتمق كمد وخت أثناء سحاد الدولة الفتصادة في 
وتوئنس والجزائر 
وأركانه م صحسك ‏ وملكية العدن ا وتقسيمه ا وفف حيرى 
عام: ووقف أهلي خاص. مع وجود وقف مشكرك. ودور القضا ء في مراقبة 
الأوقاف والإشراف عليهاء وآن هذا النظام هي مجمله لو يحرج عن نطاق 
الأحكام العامة للوقف في الشريعة الاسلامية. وإن وحدت بعص الاختلاقات 
بين الفقهاء بحسب اجتهاداتهم» فقد كان ذلك في أمور فرعية لم تؤثر علئ 
وحود 3 وقيام مؤسساته في كمال أرجاء الغكرب المشادمية 
اران فلقد ساهم في ع عدة أغراض مفيدة:؛ منها الذهية 0 
والعلمية وأوجد فر كمعتارت خاصة بالقرضء وهو دور افتصادىي مهم : ٠‏ وكدذلك 
ساهم في أغراض دماعية تعود بالفائدة عل المجتمع الإسلامي بكامله وهده 
المؤضهيات التى ساعد الوقف في وحودها وائتشارها تدل على قيام المجتمع 
المدني فضي الإسلام, حيث يساهم المسلم عن طريق الوقف في القيام بعدة 
خدمات. تعود بالنفع العام وتغطى حاحة عدة كئثات في المجتمعات 
الومسادضية. 0 رساك الوشمب التي 550 إلى بير وا وميادته 
والاحسان. 

4 واجه الوقف الذرى العديد من المشاكلء. منها ازدياد العقب مخ مرور 
الزمن مع عدم تطوره وزيادة غلته. ثم حرمان بعص الأولاد منه. كمساألة 
إخراج الينات من الوقف. وأدي دلك إلى إلفائه من فبل بعض الدول»: مثل 
ليبيا وتونسء أما المشرع الجزائري فقد أعاد النص عليه:؛ ولكن المشرع 
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المغربي وضع له نظاماً تخسد | وأعطى فرصة للواقف أن يرجع فيه أو أن 

تبادر اليعلظة الحتكه بحله المح عند عدم الاستفادة منه. أو, بناء علي 
0 وهر أمر يسك من يفش القنيات ومنهم 
من أفتى بتحريمه. 

2 خلال فترة الاستعمار الغربي لدول المغرب العربي حاول المستعمر 
الفرنسي القضاء على الأوقاف في تونس والجزائر والمغرب. وكان ذلك 
محاولة منه فى فرنسة هذه المنطقة والقضاء على المظاهر الاسلامية فيها 
وقد صمد الوقف فى المغرب تجاه هذه المحساولات. وضي كع 
السيطرة على أغلب الأوقاف من طرف الإدارة الاستعمارية؛ كما وقع تأميم 
الأررض الموضوفة:. ولكن المشرع الجزائري الحالى أعادهاء وفام بوصع نظام 
للوقفف, وسن التشريعات الخاصة يك وهو نظام إسلامي حديث لم بتفيد فيه 
المشرع بمدرسة فقهية معينة: وشي تودس بادرت فرنسا بالقضاء علئ الوقف 
ولم توزيع الأراضي الموقوفة عل | استمهردن: ويعدل الاستقلال ألغت الدولة 
كل مظاهر الوقف فيما عدأ المساجدة وكنعنة -د الكما الك إلى ملكية ال 
الأهالي وصرقهم عن الحهاد وحاولت ارد عدة تنظيمات إدارنة وتو حية 
الوقف لإنشاء مدارس وطنية بقصد بسع طلاب العلم من الالتحاق بمراكز 
العلم في الدول الأخرى. 

6- ينصح وجود تشريعات حالياً تنظم الوقف وتقنن أحكامه في كل من 

ليبيا والجزائر والمغفرب. وهي تشريعات كاملة في شؤون الوفف, ويتم الرجوع 
إلى الشريعة الاسلامية فيما لم برد بشأنه نص شي القاأنون, إلا أن المالاحظ 
أن تشريعات الوقت تنظم الوقف بنوعيه العام والخاص هى الجزائر والمغفرب 
أما في ليبيا فإن الوقف الأهلي قد تم حله. وحظر إنشاؤه مستقبلاً ٠‏ بيئما لا 
يوحد شي توئس أي تشريع حالي للوقف؛: وقد ضمت الأملاك الموقوفة إلى 
أملاك الدولة. ولم يبق من مظاهر الوفقف سوى المساحد والأضرحة. 

7- وجود مقومات الشخصية الاعتبارية في الفقه الإسلامي» وهي 
واضحة جلية خاصة في اجتهادات الفقه المالكي: وهوما يتفق مع حكم 
الوفقف ومشروعيته حن يكو لفقا را علئن الموقوف عليه 50 0 
للواقف, أما في التشريعات المعاصرة. فقد اعترف المشرع في كل من ليبيا 
والجزائر والمفرب بالشخصية الاعتيارية للوقف, ورعم إنها تعثير من 
الأشخاص المعنوية الخاصة الا أن شخصية الوقف سسصتع بعدة امتيازات 
تجعلها في مقام الأموال العامة للدولة مع أنها مغايرة للدومين العام: منها 
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الإعفاء من الضرائب والرسوم, وعدم حضوع أموال الوفف للتقادم يوصع 
اليد وعدم إمكانية الحجز على أموال الوقف. إضافة إلى مميزات أخرى. 

8- أدى وجود الدولة الحديثة واستقلالها بتشريعاتها الخاصة إلى إنشاء 
مؤسسات عامة تتولى إدارة الأوقاف الخيرية. وخاصة الأوقاف القديمة أو 
التي لا يعرف لها ناظر يتولى إدارتهاء وهذا أمر اقفتضته الضرورة بعد مرور 
فرون عديدة على إنشاء الوقفء هتطلب الأمر وحجود جهة عامة تتولى رعاية 
الأوقاف المديمة. التى تدل علن النشاط السكاني هي محال الير والاحسان 
قديماً والذى تم بمبأدرة خاصة من المسلمين ليقدم خدماته فيما بعد في 
وجوه المنفعة العامة؛ وضي الأغراض العديدة التي وصل إليها نظام الوقف 
وشملتها رسالته العظيمة: ٠‏ وتعتبر هذه الهيئات يمثابة ناظر الوفم. غير أن 
كترم أعطاها صلاحيات تفوق اد د اكيم الفقه الإسلامي. ولم 


ثانياً :- مناقشة أهم الاقتراحات الخاصة بتطوير النظام القانوني 
للوقف في دول المغرب العربي 

1- صرورة وحود تشريع ينظم الوفف هي الدولة باعتبارها دولة إسلامية 
علئن أن يشمل التنظيم الوفتف بتوعيه الحاضن والعام, ولذلك تدعو المشرع 
التونسي إلى إصدار قانون الوقفء وأن يعيد الأوقاف التي تم ضمها إلى 
أملاك الدولة: وجعلها تحت إدارة مّسسة 3 مستقلة لتؤدي رسالتها التى 
حبست من أجلهاء ودعوة المشرع الليبي والتوئنسي تدا إلى تنظيم الوقف 
الذري عوضاً عن إلغائه. لأنه وسيلة إلى الإقبال على الوقفء إذ بإلغائه 
الأوسع انتشارا هي الأوقاف. 

2- صلاحية المشرع لكل بلد إسلامي في تقرير الأحكام والقواعد التي 
يراها هي نظا م الوقف. فأغلب أحكامه اجتهادية, والوفف ليس واجباً على 
المسلم يعاقب 0 تركه وبالتالي فهويتم بإرادته. ولا يلرم المشرع التعقيد 
بمدذهب إسلامي - كقاعدة هنا وبالتالي تكون كل اجلهادات المدارس 
الاسلامية تحت نظره وفي متناول يده فيأخن منها ما يراه صالحاً لتحفيق 
وسالة الوفف وضمان تنفين أهدافه. ودذلك يعطى للمشرع مجالاً واضعا فى 
نظام للوقف أو إعادة ة تنظيمه يما لا يخالف الحكمة من تشريعه وتحقيق 
أغراضه. مع صروره ة تبسيط إجراءات فيامه وعدم التشدد هي أحكامه عند 
الإنشاء. ووضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة عليه تلضمان أداء رسالته على 
الوجه المطلوب. ولا يمنع المشرع من توجيه الواقفين إلى المجالات التي يراها 
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مفيدة للمجتمع الإسلامي. ولكن ذلك لا ينبغى حرمان الواقف إذا اتحهت 
إرادته إلى إنشاء وقف معين يراه محققاً لرغبته في الثواب. 

2-3 فتح مجالات أخرى للوقف يتم النص عليها في التشريعات المعاصرة 
مثلاً وقف الأوراق التحارية كالآسهم والسندات وما إليها. . وكف الحقوق 
الفكوبة نوفف الفواكن على الأرضيةك: فى المضارقه وكد لك قوضية لوقف إلى 
النشاط العلمي والثقافي مع تدليل الصعوبات أمام الواقفين في سبيل القيام 
بإدشاء فو سات علمية تعيد للوقف مكانته السايقة بقة التى ساهمت قديما كى 
هذا المجال؛ والملاحظ حالياً السام للدارس القرانية. رغم أن الوقف 
فيه والتشجيع عليه كأن يمنح مجانا أو بثمن زهيد قطمة الأرض التي سيتم 


إنشاء الوفف العلمى : عليها. ومساعدته في جلب الآدوات والمعدات إليها 
وتسهيل الحصول على مستلزماتها عنى ألا بتحد ذلك دريعة للنشاط 
التجاري. 


4- قيام مؤسسات عامة لإدارة الأوقاف العامة القديمة والإشراف عليها 
بهو حب تشريعات صادرة عن الدولة. قد تؤدى هى بعص الأحيان إل اددقيل 
أموال الوقف ضمن أموال الدولة؛ ويتم الصرف أموال الوقف على أغراض 
أخرى لا تقع ضمن شروط الواقف أو تدخل في مقاصد الواففين. وفي ذلك 
مخالفة لهدف الوقف. فيجب النص في التشريعات على استقلالية مال 
الوفف وعدم صرقه في أغراض تتعارسصن دمع شرط الوافف أو معصدمه: وأن 
تكون المصروفات الإدارية في حدود الواجب إنفاقه فعلا دون إسرافء أو أن 
تحمل هده المصروفات على الموازنة العامة للدولة مساهمة منها في رعاية 
الوقف. وذلك ما يحب النص عليه في التشريع الذى ينظم عمل الهيئثات 
العامة المشرفة قلي الأوقاف. 

5- لا خلاف في وجود الشخصية الاعتبارية للوقف في الشريعة 
الإسلامية وكذلك في تشريعات بعض دول المغرب العربي - لينيا - الحزائرت 
المغربي, وأن هده الشخصية الاعتبارية لسع ببعص الامتيازات وفعت الإشارة 
إليها في نتائج البحث. ٠‏ ومع ذلك يجب إبرازها بوضوح في تشريعات الوفف 
وبيان مداها ونطافها ٠‏ وهذأ من شأنه ترعيب المسلمين فى الإقدام على 
الوفتهف وها عنئْ وجودها في تشريعات متنائرة. أو تركها لاجتهاد القضاء 
كما يجب زيادة هده الامتيازات بشكل يشجع الواقفسن. كان يقتصر الترخيص 
في مجالات معينة على المؤسسات الوقفية - كما فعل المشرع المغربي في 
إسماء الحمامات- فهدا الاجراء يعمل غلن زيادة عدد المؤسسات المدنية في 


المجتمع الإسلامى. 
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6- لقد أضحى المجتمع المعاصر محال تخيودا لمؤؤّسسات المجتمع المدبى, 
وقكيه يسأهم المواطن في عديد من الخدمات الااجتماعية والرعاية الصحية 
وغيرها وهي من سمات المواطن المتحضرء وفد رأينا في تاريخ الوفف ما فام 
به المسلمون من مساهمات جليلة في عدة أغراض جليلة دينية واجتماعية 
وتعليمية وغيرهاء. وما كان يعمد على ولن الآمر- الدول4- فى هده الأمور 
وكل ذلك قد ثم بوازع ديني واستجاية لنداء إلهى كريم وتوجيه دبوىي شريف 
وذلك ما يخالف قيام المؤسسات الاجتماعية الحديثة التي عمت الوطن 
العربي, كالجمعيات والنوادي والروايبط التي تهدىف إلى رعاية التتسينون إليها 
وتقديم خدماتها لهم أو تقتصر على الرعاية الاجتماعية, ٠‏ كنوع من النشاط 
الإنساني المعاصر, 0 أن هذه المؤسسات الحديثة والتى أولاها المشرع كل 
الاهتمام لا ينضم إليها إلا بعض طوائف المجتمع كالمتعلمين وميسوري الحال 
الذين لديهم الوقت الكافي؛ بدافع الشعور الإنساني أو قضاء الوقت بشيء 
مفيدء لكن مؤّسسة الوقف تقو م إلى جانب الدوافع الإنسانية بالرغبة في 
تنفيذ تعاليم الإسلام م 0 الأحر والثواب, وهذا الدافع العقدي هو 
الذي جعل الوفقف يدخل في كل محالات الخير والبر والا حسان.؛ وهوما 
يجب التركيز عليه في الوقت الحاضر. 

- إعادة النظر ضي التشريعات التي تنظم الحقوق العينية الإسسلامية 
المرتية على عقارات الوقف. وهي حفوق أوجدها العرف وأآقرها الفقهاء ء حتى 
تحافظ على العقارات الموقوفة في حيثها ومثالها الإاجارة الطويلة التى 
وقعت تحت مسميات وأحكام مختلفة في مناطق المقرب العربي. ولمأ كانت 
هده الحقوق فد حرمت العقارات الموقوفة من التطور وزيادة اسنتتمضازها 
لدلك يحب على المشرع النظر فى الأحكام الخاصة يهاء ٠‏ ويصع من القواعد 
التى تكفل تطويرها وزيادة استثمارها لضمان بقائها والمحافظة على أداء 
ام الفائدة منها. 
مشاريع عديمة الجدوىء أو تسبب د أمواله بأي طريةة من الطرقء ره 
50-55 الصسدقات وأوعة البر والاحسان المقصودة أصلة بالوفقف., ففىي هده 
الحالة تمع في المحظور من أحكام الشتريغتة كفضيت الواقمية استسراز 
الصدفة وكفالة أبواب الخير واللاحسان بصوره ة دائمة وما دامت الغلة قائمة 
قالواجب أنفاقها حسب شروط الواقفين, : ومن ثم لا يجب الاندفاع الكلي في 
استثمار جميع أموال الوفف أو رصدها سدين طويلة مع حرمان كر 
لها طوال تلك المدة. فهدا من شأنه ضياع الهدف من الوفف. وتثمة أمر أآخر 
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لجب الإشارة إليه: وهو الاقتصاد في النفقات المخصصة للدراسات 
الاستثمارية من حيث الفائدة والجدوى والأهمية: وكذلك هي نفقات إدارة 
المراكق الاستثمارية وتسييرها ان هده الأموال لها طبيعة خاصة: فهي 9 
ذمة الواففين فلا يسم إنفاقها أو التصرف فيها إلا لشروطهم ومقاصدهم وإن 
الفرض الأساسي من الأوقاف. 

9 يجب إخضاع الهيئات العامة التي تتولى إدارة الوقف العام لرقابة 
القضاء فالمشرع فد يطلق يد هذه الجهات في التصرف أو تفيير واستيدال 
أموال الوقف أو تعديل مصاريفه اعتماداً على ذمة وإخلاص القائمين عليه 
باعتبارهم موظفين عموميين؛ ولكن ذلك لا يكفي في مجال الوفف. فيجب 
إخضاع هده التصرفات لرفاية القضاء وحصول الإذن المسيق فيل التصرف 
أو 0 ع ما 'يتفق مع - المسرعن للوقف. اويصير مخ جامد 
والإشراف علق الوقف. وهذا ها يحب ل عليه في التشريعات التي كاه 
الوقف الإسلامي. 


والحمد لله رب العالمين 
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المبحث الحادي عشو 
أوقاف مدينة طرابئس 
ودورها في ترسيخ الحضارة 8١‏ سلاميية " 


” محاضرة ألقيت ضمن ندوة ( حول الإسلام ودوره في الحضارة الإنسانية ) ؛ ( طرابلس نموذجا ) عقدت بقاعة 
مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية , طرابلس ؛ يوم الأحد 1375/3/4 ور ؛ الموافق 2007/3/4 م . 


247 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ل« يستطيع أحد أن ينكر وجود الحضارة الاسلامية في هدا الكون 
ودورها في تطور العلم والثقافة لدى الإنسانية جمعاء د بلدا عاش 
فيه المسلمون قديما أو حديثا إل خرص سه حاير من هر سنا ري أن 
رمزا من رموزها ولا يمتصر وجود الحضارة الاإاسلامية على ميدان واحد 
بل شمل عدة ميادين » منها مجال العلوم : كالفلك . والرياضيات ؛ والطب 
والهندسة ؛ ومتها مجال الآدب : كاللغة والفتون واشعر ؛ ومنها مجال الفكر : 
كالفلسفة والمنطق والتصوف . إلى جانب ذلك ترجمة علوم الأوائل إل اللغة 
العربية والاستفادة منها . يضاف الس ذلك هندسية البناء والمعمار والإنشاءات 
التي لا تزال شاهدة على هذه الحضارة ٠‏ كل ذلك نشأ بعد أن جاء الإسلام 
برسالته الخالدة وتعاليمه السمحاء التى تشجع العلم ٠‏ وتحث على طلبه 
وتهدىف إلى خير البشرية جمعاء ٠:‏ وذلك الذى جعل المسلمين رسل حضارة 
إلى الإنسانية . 

إن مدينة طرابلس باعتبارها عاصمة قديمة ؛ كانت مركزا حضاريا قبل 
دخول المسلمين إليها ويعد الفمتح الإسلامي أقبل سكائنها على هذا الدين 
الحنيف قاهتدوا بهدية بتارو 0 خلن ضكانة رسول ' الله 
من معييهك : فتفوق منهم النجباء 1 تنما عفدا في مجال 
الحضارة الإسلامية بجهودهم والشواهد على ذلك كثيرة ة في كتب التاريخ 
منها نقل علوم الدين واللغة العربية من الجزيرة العربية إلى بلادهم وما 
جاورها ٠‏ ومساهماتهم في الا لصاوي بالتاليف والتدريس 
التجارة ٠‏ ومنها كمه با التُغور والدود ا الإسلام والمساهمة 
في الفتح الإسلامي في نطاق اليحر الأبيض المتوسط أو حلوب الصحراء 
ولآ يتسع المقام لشرح هذه الجهود كلها ولكن موضوع المحاضصرة يرتكز على 
الأوقاف التى قام بها سكان مدينة طرابلس في مختلف العصور . ودورها في 
ترسيخ الحضارة الإسلامية وخدمة الانسان . 

إن الوقف ينطلق من تعاليم إسلامية أساسها القرآن الكريم الدي حث 
ال ان والصدقات والير كى مواضع كثيرة ؛ منها فوله تعالى 
#وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا * 
وسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بادر بالوقف وحث صحابته على 
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القيام به ٠‏ وقد وردت به أحاديث كثيرة من أشهرها ما رواه عنهة الخليفة عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه عندما استشاره في أرض خيبر , ققال له 
الرسول عليه الصلاة والسلام إن تشكث: حسيفت: أصلها وتصدفت بها ) ثم 
أنطلق صحايته فى التصدق 59 عن طريق الوفقتف ٠‏ قأضحى ذلك سنة 
حميدة يقدم عليها ا مختارا ٠‏ فيقوم بوقف بعض أمواله في وجوه 
الير والإاحسان ظ ثم انتشر هذا النوع من الصدقات فى كافة الأقطار 
الإاسلامية قما من قلر اي وتجد فيه أوقافا كثيرة تم رصدها لخدمة 
الكثير من الأغراض التي يحتاجها المجتمع . 

لم تكن مدينة طرابلس غائبة عن هذا الدور . فهي كفيرها من الحواضر 
الكبرى ساهمت في رسالة الوقف الإسلامي مند الفتح حتى الوقت الحاضر 
ولا يقتصر ذلك عليها بل جميع المدن الليبية وقراها لديها من العقارات 
الموقوفة على المساجد والزوايا وجهات البر والإحسان الشيء الكثير . غير إن 
هذه الورقة تحاول أن تبرز بشكل خاص أوقاف هذه المدينة ودروها بمناسبة 
احكتالية طرانلس عناصمة الخقافة الامتلامية و وكقت عن الخيوان 
الحضارية التي ساهم فيها سكان المدينة من خلال وقف أموالهم العقارية 
والمنقولة في سبيل الله تعالى . خدمة لأغراض إنسانية نبيلة تنبع من رسالة 
الإسلام الخالدة . 

إن أوقاف مدينة طرايلس لا تقتصر على جوانب معينة من مجالات الير 
والاحسان ٠‏ بل شملت كل الجوائب التي يحتاجها المجتمع الإبساني في كل 
حاضرة وجدت على الكرة الأرضية ٠‏ ودللت على قيام المجتمع الحضري 
بدوره الفعال في سد حاجاته دون اعتماد على كم أو سلطان هي الداخل 
أو الخارج . وهي تجربة رائعة حري بنا أن ندرسها ونفهم مراميها ؛ ونحاول 
ترسيخها في مجتمعنا الذي التفت عنها أو نسيها ٠‏ رغم أنها من صميم 
تاريخه وحضارته وتعاليم دينه لذلك نحاول في هذه المحاضرة بيان 
المجالاات التى ناه فيها الوفقف ٠‏ لإبراز دوره هي خدمة الحضارة الانسانية 
بمدينة طرايلس 

أوثيه الأغراض الانسانية ؛ - 

يعتبر الوقف على الفقراء والمساكين هو الهدف الأول من إنشاء الوقف 
لبهم . وفى أحيان الخرى بخصض حر ء من الريع لهم : ٠‏ وعادة ما ينص ض 
الواقف على توزيع صدقات وقفه في مناسبات معينة ٠‏ كيوم عاشوراء أو 
العيدين أو شهر رمضان المبارك . كإفخطار الصائم أو السحور . . وهناك من 
. يجعل وقفه على ختان أبناء الفقراء وتزويج اليتامى وكسوتهم . وبعض 
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الحجج تنص على تخصيص بعض المبالغ من ريع الوقف على شراء الملابس 
وتوزيعها على الفقراء . وعلى سبيل المثال وليس الحصر وقف الحاج محمد 
أفندي بن حسين بن حمزة حوش بمحلة باب البحر ٠‏ يكون ريعه لقراءة ختمة 
قرآن في كل شهر . ويتصدق من ريعه بألفين من القروش التركية في كل 
سنة على الفقراء والمساكين بين نقود وملابس . وتشترى بعشرة قروش تركية 
حبزة يتصدق بها في كل يوم جمعة حررت الوثيقة بتاريخ 5/19/ 12غ] م 
مثال أخر , أوصت السيدة فاطمة بنت الحاج مصطفى زميت بحوش كائن 
بزئمة اليدوى بأن يكون صدقة جارية مستمرة لون الأبد لتنفق غلته على 
الفقراء والمساكين في كل يوم جمعة بما يراه الناظر من خبز أو دراهم الحجة 
مؤرخة في 1912/6/20 م 

لا يفتصير الأمر على القلاء والكساء بل شمل الوفف جواندب إنسانية 
عديدة منها وقفف على المعتقات : وفد صدر من بعض نساء طرابلس ,» فقد ‏ 
وففت السيدة قاطمة خائم بنت الرايس محمد القريو . ويئاتها عويشة جادم 
ومناني خائم وحديحة خائم بنات المرحوم الحاج أحمد ميزران كامل حوشسن 
متلاصقين كائنين بمحلة الظهرة . الأول يكون وقفا على معتقات المتوضى 
الحاج أحمد ٠‏ وهن نصرة وبنتاها حليمة وزينب ,» والعتيقة عيشة » ينتفعن به 
مدة حياتهن بالسكنى أو الإيجار . ثم لعقيهن ما تناسلوا وامتدت فروعهم في 
الإسلام ٠‏ واإذا توفت واحدة من غير عقب فللمتولي أن يضع في محلها من 
يبشاء من حدم ومعتقات المحيسات المدذكورات ظ فإن لم يوحد ممن ذكر فإن 
المتولي له نظر في أن يضع ويعين للسكنى والإيجار من يشاء من عقبهن فإن 
أنقورطن الجميع فيكون وففا على الفقراء ؛ أما الحوش الثاني فيصرف ريعه 
صدفات جارية ٠‏ فيصدق منه كل يوم جمعة عشرة قروش تركية » وفي كل 
شهر ختمة قرآن وتاليف وما يلزم ذلك من مصاريف , هذا قليل من كثير من 
تيوه الاجتماعية والانسانياً التي فقام بها الواقفون في مدينة طرابلس 

ج كثيرة في هذا المحال ٠‏ وما ذكرت منها إلا عينات فقَط . 

تي :الأغراض الديتيه 

كيت زول العبادة من جوامع ومساحد وزوايا باهتمام الواقفين ؛ فكل 
هذه المؤسسات الدينية أنشأها الوقف , لأنها في الأصل لا تكون إلا وقفا ضي 
سبيل الله ؛ وله الفضل في دوامها وإذا كان يعض المساجد قد قام بها بعض 
طرابلس قاموا بعد ذلك دوكفت أملاكهم على هذه لواقم والمساجد ٠‏ وفي 
عبارة عن دكاكين وأجنة وقطع أراض وفنادق ومساكن وغيرها ٠‏ وضي كل 
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الحجج الوقفية الخاصة بأماكن العيادة ينص الواقف عادة على أن يكون ريع 
العقار الموقوف لصيانة المسجد وأجرة الخطيب والإمام والقيم ونفقات 
الفرش والاضاءة وتزويد المسجد بالماء إلى غير ذلك من النفقات . وعلى 
سييل المثال وقف الحاج محمد أفندي بن محمود سيالة السفافسي جميع 
الدكانين الكائنين بمدينة طرابلس بحارة البلدية على نفسه ؛ ثم بعد وفاته 
را سين الغرب بمحلة أبي الخير المشهور بجامع سيالة ٠‏ وضي كافة ما يلرزم 
له من العمارة وإقامة الشعائر وموظفين وفرش وتنوير . . وهده الحجة 
كتبت في محكمة الإسكندرية الشرعية بتاريخ 1917/58/11 م ؛ عندما كان 
الواقف مقيما هناك ؛ ثم نقلت في سجلات أوقاف طرابلس . 

5 تمي اوكافه طرائلش على المزنتمياه«الدوتدة د اخ ظر ا ملسن يل 
شملت عددا من محلات العبادة داخل ليبيا وخارجها : رعم أن العقارات 
الموقوفة تقع بمدينة طرابلس ؛ مهناك أوقات على مساجد وأضرحة تقع 
داخل ليبيا منها مثلا وقف على الشيخ عبد السلام الأستمو دز ليظن وعلى 
الشيخ أحمد زروق بمصراتة . وغيرها من المساجد أو المنارات العلمية خارج 
هذه المدينة . وعلى سبيل المثال هناك حجة وقف لسانية مكانها فرب مديئة 
طرابلس من جهة القبلة وهي إحدى سواني عيون المدينة (هكذا) هي وقف 
للولى الصالح سيدىي أحمد زروق دفين بلد مصراتة ذات الرمال ٠‏ وأن الحاج 
علي بن الحاج عمر أبوزقية هو الناظر على أوقاف الشيخ أحمد زروقف وقد 
أعطيت هذه السانية على وجه الحكر للسيد إبراهيم حميدة بن علي 
الحصائري , مقابل ماية وخمسة وثمانون قرشا سنويا تؤول لأوقاف الزروق ٠.‏ 
أما وقف الحرمين الشريفين . فقد ساهمت طرابلس فيها بالكثير من 
الأملاك العقارية التي له يزال يعضها فائما حدسى الأ وسجلات الأوقاف 
مليئة بهدأ النوع من الأوقاف 1 والملاحظ أن بعض الوقف الذري 7 وهو الدي 
يكون على النفس أو الأيناء والعقب . ينص الواقف في حجته على أن يؤول 
الوقف عند انقطاع الذرية أو النسل ؛ إلى وقف مكة المكرمة و المدينة المنورة 
أوأحدهما وهده الأوقاف يتم مراعاتها من فبل إدارة الأوقاف قديما ٠‏ وينم 
حصر ريعها سنويا وترسل إلى الجهات المسؤولة عن وقف الحرمين 
بالجزيرة العريية بعد خصم نفقة إصلاح العقارات الموقوقة عليهما . وعلى 
سبيل المثال نجد في سجلات أوقاف طرابلس أن الريع المستحق للحرمين 
الشريفين سنة 1916 م 13016 فرنك إيطالي ؛ وفي سنة 1917 م كان 
45 فرنك إيطالي بدد إخراجح مصرف تصليح الأملاك الموقوفة 50 
وإن تعدر إرسال ما سحن ليها وخاصة أناء فترة الاستعمار الإيطاليى 
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هوم إدارة وقف 5-00 سراء عقار جديد يصير وقفا على الخبرمين 
نشوا م كمائر فد أوشاف ري هكدا 0 الدكان 9 
بسوق الحرارة بطرابلس بستة آلاف فرنك إيطالي من أحد المواطنين . ونص 
فى عمد الشراء على الآتي ( ثم فرر جناب مدير الأوقاف بأن الدكان المدذكور 
وقفا على بيت مكة المكرمة “كجملة من أوقافها . يجرى في حقه ما يجرى 
فى الأوقاف العائدة لهأ ) . 

تالنا: الأغراض العلميك . 

ساهم الوقف مساهمة فعالة في مجال نشر العلم . ٠‏ ويعود إليه المضل في 
الحفاظ على هوية البلاد الإسلامية . ولولا الوقف لضاع التعليم الديني 
واللحة العريية ب يه بتراثها العلمي المتمثل في المنارات 
الحجشباية قا له رد الدئ أنشاها الوفف كانت مثار إعجاب كل من زار 
مدينة طرايلس من الرحالة العرب ؛ وكذلك الكراسىي العلمية يضاف إليها 
الزوايا الصوفية لقيامها .بدور فعال في التعليم والتربية إلى جانب نشر 
الطريقة الصوؤفية . وفيما يلى تفمصل ذلك - 

[ - المدارس العهلمية.: بيدأت المدارس العلمية فى المسساحد ٠‏ وهصى 
الكتاتيب. وكانت تقتصر على تعليم اللغة العربية وحفظ كتاب الله تعالى 
لصغار السن : ٠‏ ثم نشأت إلى جانب الكتاتيب مدارس كبيرة استقلت قيما بعد 
عن المساحد لأنها لم تعد تقتصر على ما ذكر بل شمل التدريس الأدب 
والتاريخ والحساب والفلك وغيرها . يدخل إليها الذين تجاوزوا سن الطفولة 
من التلامين ولم يكن حظ طرابلس من هذه المدارس قليلا بل نشأت فيها 
مدارس كبرى تعادل الجامعات في الوقت الحضر , وقد أكد الرحالة التجانى 
الويطاراسن بقارن خيرة :ول يمكن في هاه العيانة أن نولي كل با ار 
المتتصيرية التى أسسها وأشرف عله العالج الجليل أب معحقه عبد الحميد 
بن أبي الدنيا الطرابلسي سنة 658 ه (1260 م ) وهو من كبار علماء 
ععصره أنذاك . ويعد تأسبيوين تلك: المدورسية وذيوع صيت العالم المدكور ش 
استدعاه أمير تونس أبو زكريا الحخقصى فولاه القضاء سنة 671 ه (1272 
حّ ) كما ولام الخطاية هي الجا مع الأعظم بتويس . 

فقهده ال د قا 7 إعجاب كل من زارها من الرحالة . وكان من 
أشهر المدرسين بها الشيح أبو محمد عبد الوهاب بن عبد السيد ٠‏ وقد 7 
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فيها الرحالة المغربي ابن رشيد سنة 684 ه ( 1255 م وقال عنه ( ولقينا 
بأطرابلس شيخها ورئيسها وفاضلها وقاضيها الفقيه الفهامة . الفاضل 
الصالح . . . فرأينا فيه رجلا فاضلا سريا حفيا على سنن الفضااء 
تواضعا عن رفعة . ومجدا عن كسب وعن وراثة . . ) وبعد أربع سنوات زار 
هذه المدرسة الرحالة العبدري فوصف جامع طرابلس والمدرسة بأعظم 
الصفات ؛ ولكته وصف أهل طرابلس بالجهل وفلة العلم . رغم أنه حضر 
بالمدرسة المذكورة درسين ؛ الأول في تفسير القرآن الكريم » والثاني في 
الحديث الشريف , وكان ذلك مع الشيخ ابن عبد السيد الذي أثنى عليه ابن 
مدينة طرابلس ؛ وذكر أن مدارسها كثيرة . وأحسنها وضعا وأظرفها صنعا 
والبخاري . كانت رحلة التجاني بين سنتي 706 - 708 ه أي بعد زيارة 
العبدري بثماني سئوات . 

ومن المدارس التى حظيت بأوقاف كثيرة من أهالي طرابلس ؛ مدرسة 
أحمد ياشا ومدرسة الكاتب ومدرسة عثمان باشا . فهذه المدارس لها أوقاف 
كثيرة . وكان لمدرسة مصطفى الكاتب عدد كبير من المؤلفات التى نسخها 
الواقف أو اشتراها وحبسها على مكتبته : وقد أشاد بها الرحالة التجاني 
وكانت بها مكتبة الشيخ محمد المكني ٠‏ التي تحتفظ بالنوادر من الكتب التي 
ألفت فى المشرق والمغرب . وقد أشاد بها الرحالة أحمد الناصري . الذي 
استعار منها بعض الكتب , كما أشاد بمكتبة الشيخ أحمد بن أبي طبل 
والنسخحة الفريدة من صحيح البخاري بخط الإمام الحافكظ الصدفي ( ات 
4ه / 1120 م ) . هذا قليل من كثير . مما يدل على المظاهر العلمية 
فى مدينة طرابلس ٠.‏ 

.ومن أمثلة الوقف على هذه المدارس بعد إنشائها . حجة وقف على الذرية 
قام بها الواقف الحاج على بن محمد بن أحمد مرغم . نص فيها على أنه إذا 
انتهى عقبه ترجع الأملاك الموقوفة وقفا على مدارس أحمد باشا » ومدرسة 
مصطفى الكاتب . ومدرسة عثمان باشا الكائنات بمدينة طرابلس الغرب 
يصرف ريع الأملاك على طلبة العلم والمدرسين بها كسائر أوقافها , الوثيقة 
مؤرخة في 13 :هه وهناك وثيقة وقف خيري قام بها الحاج 
المصري بن أحمد من سكان محلة ميزران : وهو عبارة عن حوش من دورين 
جعله وقفا على طلبة المدرستين السنة والقرآنية المجاورين لجامع ميزران 
على أن يقوموا في كل شهر بعشرين ختمة من القرآن الشريف فضي الريعة 
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التي حبسها .. . وجعل للطلبة الذين يقرءون منها جميع الثلثين من أجرة 
الوقف أنصافا بين طلبة المدرستين على السواء ‏ والثلث الباقي من الأجرة 
والمساكين خلال شهور رجب وشعبان ورمضان من كل سنة , هذه الوثيقة 
محررة بتاريخ 1924/2/24 م . 

ومن أشهر المدارس في طرابلس التي ساهم في الوقف في إنشائها 
بعض أهل الخير بوقف عدة عقارات عليها يخصص ريعها لهذه المدرسة 
بالإضافة إلى المتاجر التي توجد بها . كل ذلك من أجل أن تقوم بأداء دورها 
في تعليم النشء الحرف والصناعات . يضاف إلى ذلك مدرسة تاجوراء التى 
أسسها مراد أغا سنة 957 ه ووقف عليها أوقافا كثيرة . وكذلك مدرسة 
القائد عمورة في جنزور , وهذا قليل من كثير ذكرته على سبيل المثال لا 
الحصر . 

2 - الوقف على الزوايا . للزوايا أوقاف كثيرة . ودورها لا يقتصر على 
تلاوة الأوراد والأذكار . وإنما ساهمت في التعليم عن طريق تدريس أحكام 
العبادات والفقه واللغة العربية وآدايها , بالإضافة إلى التصوف وأحكامه ظ 
وهذه الزوايا لاا يقودها فى العادة إلا كيار العلماء من المتصوفة .ذلك ما 
جعلها تقوم بدور فعال في النهضة العلمية لا كما يعتقد البعض أنها تقتصر 
على المدائح والأدكار وعلم الرفائق فعلى سبيل المثال قام محمد راغب 
باشا بوفف تكية تقع بالظهرة بجوار جامع بن الإمام . لتكون زاوية للفقراء 
الإمامة ومشيحة التكية المذكورة . وأسند ذلك للعالم الجليل أحمد بن الشيخ 
محمد المسعودي 1 وه وأحد علماء البلاد » له مؤلفات عديدة لد يزال أغليها 
مخطوطا . فأوكل إليه النظر في أمر الزاوية ( ترميما وتعميرا وشيخا 
للداكرين ) كان ذلك بتاريخ غرة رجب 1312 ه ( 1594 م ) كما أن الزاوية 
الكبيرة العيساوية ٠‏ وهي من أكبر الزوايا في مدينة طرابلس ؛ ولها أوقاف 
الحاج يوسف بن محمد بن عبد الرحمن البدري من أهالي طرابلس الغرب 
للحضور بمجلس الذكر بالزاوية القادرية. الكائنة قرب جامع النافة 
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بظترانانين + وتمذل للعنولى على وكفنه لشي على امين مضالة شيك الزاوية 
القادرية . وهو كما تعلمون من علماء طرابلس وفقهائها . ومن كبار المتصوفقة 
بها . ورجل تربوى جليل ٠‏ تاريخ الوثيقة 1912/8/2 م ؛. فشيوخ الزوايا 
كانوا من وأكابر العلماء وأجلاء الصالحين وعظماء الرحال .ا لذلك كانت 
مساهمة الزوايا في مسيرة العلم واضحة وجلية . 

3 -الكراسى العلمية . يخطئىّ من يعتقد أن الكراسي العلمية لا توجد إلا 
في الجامعات الأوربية الكبيرة . بل هي وسيلة علم قام بها المسلمون في كافة 
البلدان الخادمي تكو في المنارات اعدو لآ المتاجد الكبيرة 2 ومفيه 
الذي يساهم في تكوين كبار العلماء الايد دول تمكنى الطروف هر 
اطلام 0 وكات الب 1 ولك من خلال 0 000 الام 
0 الفى ذكرنيا : 

وميك ل زوفت فى قدرس الت اي وهي منظومة في 
اك بأها سهره ابيع اهنم نه الناين والقلم ” ا 
تحن انها إلى لك القراذات مير عارفايها والاسستفاده + م 
الشيخ القاسم بن فيرة بن خلف الرعيني الشاطبي . ولك اختو يت 358 هه 
وتتكون الشاطبية من ألف وماتة وثلاثة وسبعين بيتا ٠‏ وقد بدأ في نظمها 
بالأندلس * ثم أكملها في القاهرة وكد اهتم بهده المنظومة علماء كتئزون هد 
7 . وقد ساهم علماء ليبيا في ذلك حيث شر حها العالم الجليل أبو 
على !ا احير ل محمد بن دودف اتسرح الك اللسيطاوني ولد بسيناون 
سنة 1230 ه 1871 م ء وبعد أن تلقي العلم ببلاده التحق بالزيتونة لمواصلة ‏ 
التحصيل العلمي ثم تولى التدريس . وتدرج فيه حتى صار من أكبر 
أساتذتها . ألف مجموعة من الكتب ٠‏ طبع بعضها في تودنس ٠‏ . منها الكواكب 
الدرية فى إعراب الشاطبية . 

ماك د لتق د الاك برشي ات ؛ حيث وقف نصف عقار 
يشتمل على كوشة ومحل آخر معها ٠‏ على قراءة ثلاث ختمات من القران 
الكريم كل شهر بجامع شائب العين . بشرط أن تكون القراءة بالوقف ْ 
الهبطى. وأن يكون القراء ثلاثة ٠‏ يصرف لهم رد يع الوقف بعد إخراج 
الضرائب والتصليحات , الحجة كتبت بتاريخ 1925/8/4 والمقصود هنا 
تطبيق أحكام القراءة لكين وضعها الإمام الهبطى في الوفف والابتداء وهو 
في اصطلاح القراء قطع الصوت أخر الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة ؛ بفية 
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استئناف القراءة يما يلى الحرف الموقوف عليه أو بما قبله ٠‏ وإن لم ينو 
القراءة فهو القطع . وأحيانا يطلق القطع على معنيين : أحدهما القطع الذي 
يسكت القاريء عنده , والثاني المواضع التى نص عليها القراء ٠‏ فكل موضع 
منها ينتهى رنها وآن له شف الخاريء عند وواعلي ذلك قإن هذا الوفف يدل 
على اتباع القواعد التى وضعها الشيخ الهبيطي في فراءة القرآن ٠‏ واشتراط 
الواقف قيام ثلاثة قراء يعنى شيوع ذلك بين قراء طرابلس وأن الواقف 
رحمه الله كان على دراية بهذا الفن ٠‏ ويرغب في تعليمه وتدريسه لحفاظ 
كتاب الله . 

"وين حي ا وير ا نودت لوحو ركد 
هذا الولي . من أقدمهم وأشهرهم العلامة المحدث الشيخ محمد 0 
ناظم منتخبة الفكر ذ في مصطلح الحديث لابن حجر العسقلاني وشارحها 
وتلاه بعد ذلك علماء من أسرته لذلك قامت المحكمة الشرعية بناء على 
ترشيح مجلس إدارة الأوقاف بطرابلس ٠‏ بتكليف الشيخ سعيد أفندي 
الممسعودي بقراءة البخاري الشريف في ضريح الولي تطبي قا لما ورد في 
أوقاف الولي المذكور . وجاء في التكليف المؤرخ في 71 مح( ونظرا 
إلى أن تدريس البخاري الشريف به ( أي في سيدي الصيد ) في أوائلكم من 
القديم وأنكم أهل لذلك .قد عينكم المجلس المومي إليه مدرسابه 
وخصص لكم راتبا شهريا قدره خمس وعشرون فرنكا حسب حاصلات 
أوقاف الضريع المذكون. ...) 

الدروس الرمضانية : وهى سنة دائمة فى كافة مساجد ليبيا , يقوم بها 
علماء البلاد خلال هذا الشهر الكريم تطوعا في العادة ‏ ولكن إدارة الوقف 
تقوم بتكليف كيار العلماء بإعطاء هذه الدرويى ٠‏ تنفيذا لصدفات الواففين 
وهى تعتبر من الكراسي العلمية المؤفتة . ولا تقتصر هذه الدروس على 
العبادات كالصلاة والصيام وغيرها . وإنما تشمل كافة العلوم الدينية 
وغيرهاء. منها ما هو خاص بتفسير القرآن الكريم . ومنها الحديث الشريف 
وما يتخلل ذلك من علوم في التاريخ واللغة العربية وآدابها التي تعرض للشيخ 
أثناء درسةهة ٠‏ وعادة ما يشارك فى هذه الدروس كبار علماء البلاد ٠‏ وتهوم 
إدارة الأوقاف بتنظيم ذلك بينهم » على سبيل المثال نجد تكليفا لهؤلاء خلال 
شهر رمضان العام 1363 ه ( 1944 م ) . وهم الشيخ على النجار والشيخ 
محمود الممسلاتي ٠‏ والشيخ أحمد العالم . بمسجد أحمد باشا . والشيخ 
محمد المصراتي . والشيخ أبويكر بن لطيف ٠‏ يجامع الناقة ٠‏ والشيخ 
عيد الرحمن القلهود ٠‏ والشيخ علي الوفاتى . والشيخ عبد الرحمن دفق 
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مو لو جب ا و و يها ا 
والشيخ على المسلاتي والشيخ مختار الشكشوكىي ٠‏ يجامع السعيدية ٠‏ وهؤلاء 
رابعا : الوقف على الجهاد 
يمول عيد الواحد المراكشي في تاريخه : وما بسر 0 وطرايلس 
اا ابعر ام سا جد امي تمشى فيها القوافل 
لماز ونهارا ٠‏ وكان فيما بين الإسكندرية وطرابلس حصون متقارية جدا 0 
0000 اح ا 1 ا دس ال فيأخذ الناس أهبته ٠‏ 
0 00 لم يرل ندا ا 0 00 إلى أن خريت 
كانت من ل الثفور الإسلامية القع تدود عن حمى الإسلام ومن حق لخن 
أبنائها أن يفتخر بها وهو الشاعر أحمد بن الدائم الأنصارىي عندما رد 
لا الشرقي بقوله : 
وقياما بهذه 0 ٠‏ فإن مدينة طرابلس 0 علئ استعداد دائما 
للواجهة أي عدوان عليها ٠‏ ويقتضى ذلك تحصين التثغر بكل ما د يحقق ذلك 
من بناء الأينة جشكافات الحريية والحصون والقلاع وإعداد 0 من خيل 
وركات ويارود 000 ٠‏ ومن ١‏ الممتروت 0 حي أن مدي طرارليس حافت 
يقرل أبن سذارق اكرانشي أن عيد لحي 0 
طرابلس سنة 130 ه ( 8م ) وانتقل إليها الناس من كل مكان ( ص 
1/603 ) إلا انالك كان درميهنا للسور وليس بناء حديد وو ها أكده 
لغ تكوقفك على مله ] رالرمن:: يقول اجات الدى راروظرا نلمن ميغ عدامة 
المرن الثامن الهجرىي : ورأيت بسورها من الاعقتاء (ش واحتفال اليتاء 0 مأ لم 
أره لمدينة سواها ٠‏ وسبب ذلك أن لأهلها حظا من مجباها ( أي الجباية ) 
يصرفونه في رمم سورها . وما تحتاج إليه من مهام أمورها . فهم لا يزالون 
يجددون البناء فيه . ويتداركون تلاشيه بتلافيه . ورأيتهم قد شرعوا في 
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خندق متسع يرومون أن يصلوه بالبحر من كلا جانبي البلد . . .) . 

هذا الحرص على حماية المدينة . جعل من سكائها يقومون بوفف بعض 
عقاراتهم على وريه ٠‏ وهو وكت بخاض بالاستحكامات العسكرية بجميع 
أنواعها ولا يقتصر على السور فقط أسوة بما كانت عليه ثفور المسلمين 
وحصونهم ؛ بالأندلس والغرب الإسلامي عموما . غير إن العرف جرى على 
تسمية هذا النوع من الوقف بوقف السور , وكان ريع هذا الوقف لا يدخل 
صمن الأوقاف الااخرى ٠‏ لأنه مسخر للجهاد فقط . لذلك كانت حساباته 
وخزينته مستقلة عن الأوقاف ٠‏ ولهدأ الوقف حصيلة كبيرة من الموارد نظرا 
لكشرة العقارات الموقوفة على الجهاد استمر الأمر على هذا النحو من 
الإنفاق علي الجهاد . حتى قيام الاحتلال الإيطالي البغيض ؛ فلم يعد 
بالامكان الصرف علنن هده التحصينات يسيب الاحتلال الذي وصحع ئداه على 
كلسي بما ولد إدارة الوكمت : 
وتوئس . وغيرها من ) البلدان وحتى لا تستحجحود السلطات الإيطالية عدي 
أسوال راتت السسور 5 افترح | عليها أن تنشاأ ا إسلامية 0 الخصطي 
السور لإنشاء المدرسة الإسلامية العليا هي ره 50 صياغة هذا 
المرسوم رغم صدوره من شخص غير مسلم 5 إلا أن الذي قام بكتابته أحد 
00 الأوقاف , أو أحد فقهاء القطر حيث جاء في ديباجة المرسوم 
(وحيث إن سور محروسة طرابلس القديم . الذي كان ترميمه وحفظه من 
غلة وقف السور . قد هدم معظمه لتوسيع المدينة . بعد أن عدم الفرض 
الذي بنى له . ..ولما كان من المتعذر صرف غلة أوقاف السور في ما قصده 
الواقضون وحيث أنه إذا انقطعت الجحهة التي وقف عليها ملك ظ جاز في 
الشرع والعرف الإسلامى أن تصرف غلته ضى جهة فريبة منها تؤول إلى 
المصلحة العامة . 

استنادا إلى هذا القانون . بدأت الأوقاف في جمع ريع وقف السور 
0 استعدادا لإنشاء المدرسة الاإسلامية العليا غير إنه لم يشرع يها 
بيعل , 0 ذلك أخذت إدارة الأوقاف ضي زيادة عدد العكارات لصالح وقف 
كجالن قفون بطر لين بنيق قر 180 فرنك ٠‏ ليكون العقار وقفا على 
الكو : ٠‏ ورعم أن المدرسة الممترحة في القانون الصادر سنة 1111 م لم تهم : 
بعد . فإن التدريس العالي لم ينقطع في مدينة طرابلس 0 
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مدارسها المذكورة سايقا 3 علو الأخص مدرسة أحمد 3 والتى يشار إليها 
في بعض الوثائق باسم كلية أحمد باشا ٠‏ ثم بعد ذلك قامت هذه المدرسة 
سنة 1934 م . كما يقول المؤرخ محمد مسعود فشيكة رحمه الله : وذكر 
ا عمار لحر أنها د 5 بين اسلني 1]15 - 1936 لا و إلا أن 
كان يوم 11 /36/1 م .ء وكان قرعا في باد الأضر أفناء حاف اح 
باشا . ثم انتقلت فيما بعد إلى الظهرة . 
يعود الفضل إلى الأوقاف فى إنشاء هده المدرسة التى كانت بمثابة جامعة 
كبرى ٠‏ وقد ساهمت هي تخريج أفواج كثيرة من العلماء والأدياء وكبار 
الموظفين الإداريين . إضافة إلى الأئمة والخطباء والمفاتي . يقول المؤرخ 
ا ل التدريس بها جامعا بين المنهج التادوي 
الأول بالعربية وفي الثاني بالإيطالية 5 ثم منهج ديني فوى . من ذلك تحفيظ 
نضت العران. امم الآخر تلاوة ( ولتارتمن العبادات والمعامللات 
ثم يواصل الأستاذ ال عن المدرسة 0 العليا ٠‏ فيقول : 
( وتولى التدريس فيها من العرب أكفاء من رجالات البلد علما وججدارة 
وتربية. وأحدث وجود المدرسة الإسلامية في جميع البلاد » وعلى الخصوص 
في تلك المدارس الإيطالية العربية . روحا وثابة للعلياء » ونشاطا ثقافيا وأي 
نشاط . ولما زال الحكم الإيطالي وجاء من المشرق أفراد من الجالية 
الطرابلسية بمصر والشام وتونس ,. وفريق من أشقاء العروية ٠‏ دهشوا أن 
أ فيها من الأدباء اا والكتات والأساتذة والشباب المثقف إلى حد 
و 2 ساد د 2( هشوا الوسر يكدبون أنفسهم بما كدو يسمعون 
من قبل أنه لم 8 فيها أي 500 تذكر سوى الكتاتيت القرآنية ( ص155 
كأنك معي في طرابلس وتونس . 
هل انتهت قصة وقف السور وتحوله إلى إنشاء المدرسة الإسلامية العليا؟ 
لم تنته بعد ويبدو أن الإنفاق على المدرسة من وقف السور استلزم أن يدمج 
هذا الوفقف مع جملة أوقامف طرابلس ؛ فيعد قيام المدرسة وافتتاحها سئة 
06م ء توقفت بناء على رواية الأستاذ علي الحسنين أثناء الحرب العالمية 
الثانية , أولكن الهدف ما زال قائما في استمرار الدراسة العليا في المجالات 
المذكورة سابقا . بل يجب أن تكون في مستوى عال جدا تمكن طلاب العلم 
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من مواصلة تعليمهم دون حاجة إلى رحلة . لذلك نجد أن قاضي القضاة 
بطرابلس الشيخ محمود بورخيص رحمه الله يصدر بتاريخ 0 121 
م أمرا بهذا الشأن . ومما جاء فيه ( . . فقد قررت وأمرت بأن يضم وفف 
السور لإدارة الأوقاف الآأنفة الذكر ا من الأوقاف التايعة 
لها : متحدا معها في الإدارة والميزانية بصورة نهائية ٠‏ على أن يخصص الريع 
المتوظر فى واردات إدارة الأوقاف بسدبسب هدا الضم الى تحسيسن كلية الأوقاف 
العلمية. المعروفة بكلية أحمد ياشا ٠‏ وتوسيع نطاقها بصورة تصيرها 
كسائر المعاهد الدينية العلمية في اليلدان المجاورة . -)( ( يراجع مقالنا 
وفقف السور الدفاعي في مديتة طرابلس . مجلة أوقاف عدد 1 . السنة 1[ 


الكويت  )‏ (0 
إن هدف القاضي الماضصل كان واضحا فى توسيع نطاق كلية أحمد باشا 
التي يمولها الوقف بأمواله . وجعلها جامعة على غرار الأزهر الشريف 
وجامع الزيتونة . وهو ما المح إليه فى فراره السابق . ويبدو أن هذه الكلية 
هي استمرار للمدرسة الإسلامية العليا بعد توقفها أو هي نفسها تحت 
تسمية حديكة 2 وضي الحالتين ٠‏ فإن دور أوقاف مدينة طرابلس كان بارزا في 
إنشاء مؤسسة علمية كبيرة تضاهي الجامعات في الدول الأخرى : ومن 
المؤسف أن هذه الكلية أو المدرسة الإسلامية العليا في طرابلس » لم تحظ 
بدراسات معممقة تشثاول تاريخها ومناهجها وأساتذتها ومساهماتها في 

مسيرة العلم بالبلاد . 

ويهذا يتبين بجلاء كيف قام الوقف من خلال الأغراض التى عمل على 
تحقيقها » وتمكن من أداء رسالته الخيرية عن طريقها ٠‏ ورأينا كيف تم 
إنشاء عدد كبير من الوقففيات لمساعدة الفقراء والمساكين ونرويدهم بالأكل 
واللياس والنفقات والايواء ء وأن عددا من الوقفيات كانت شي سبيل وحوم 
الخير والاا حسان لتحفيق كل ما يحتاجه المسلمون من مساجد وجوامع وزواياأ 
وغير ذلك من أماكن للعيادة وما يخصها من أشياء للقيام بواجبها ؛ وقد 
شحملت أوخاف ظرادلمن تلك الأماكن واخل القطر وخارجه كالوقت علن 
الحرمين الشريفين . كما امتدت رسالة الوقف إلى التعليم فغطت حاجة 
السكان منه في كافة المجالات العلمية . وتمثل ذلك في الوقف على المساجد 
وما فيها من كشاقينت : وإدشاء المدارس الكبيرة وتزويدها يالكتب ورصد 
العقارات عليها للصرف من ريعها ٠‏ ثم إنشاء الكراسي العلمية والدروس 
الرمضانية , والزوايا التي تشمل إلى جانب الطرق الصوفية حفظ القرآن 


(1) - منشور في هذا الكتاب ( المبحث الرابع ) 


2001 


الكريم واللغة العريية وآدابها . يضاف إلى ذلك قيام مدارس الأوقاف 
والمدرسة الإسلامية العليا . ثم الوقف على الجهاد في سبيل الله وحماية 
البلاد 20 يدل على مساك أوضاف ه مدينة ة طرابلس في اكد 
أكون فد 35-7 في إعطاء صوره عن أوقاف فلية 3 طرارلس الغرب 250 
فى خدمة الحضارة الإسلامية . 


والحمد لله رب العالمين 


طرابلس في 2007/3/1 م . 


محاضرة ألقيت في مركز جهاد الليبيين 
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؟. ؟. 


اساسا 


نما 00 


على دراسة الأستاذ الدكتور محمد البشير مغلي 
بعئوان: التكوين الافتصادي لنظام الوقف 
ودوره في بنية الاقفتصاديات العربية 


بلدان المغرب العربي " 


(١‏ قدمت لندوة نظام الوقض والمجتمع المدني هي الوطن 0 نظمها مركز دراسات الوحدة المربية والأمانة 
العامة للأوقاف بدوئة الكويت. بيروت. 12/8. تشرين - أول أكتويرء 2001. 
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تدخل هذه الدراسة ضمن المحور الثالث لندوة نظام الوقف والمجتمع المدني 
في الوطن العربي» وتركزت على مكانة الأوقاف في الجزائر ودورها في التكوين 
الاقتصادي. وتثاولت عدة فمرات؛ منهأ: علاقة الوقف بالاقتصاد. ووافع الوقف 
في إطار الهيكل الاقتصادي الحالي للجزائر. تعرض فيه الباحث لنشأة الوقف 
في الجزائر؛ وتطور الأوقاف في العهد العثمانيء والمصاعب التى واجهها 
الوقف أثناء الاحتلال الفرنسيء ثم الوضعية الراهنة للأوقاف في الجزائر, كما 
تطرفت الدراسة إلى تقييم أساليب استثمار ممتلكات الأوقاف الجزائرية ومدى 
كفاءتها في تحقيق عوائد اجتماعية, والمشاكل التى تحول دون ذلك. وأثر الوقف 
في إعادة توزيع الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية, وتأثير قطاع الأوقاف على 
نمط الملكية وتكوين الشروة وتراكمها في المجتمع وانعكاس ذلك على التطور 
الافتصادى والاجتماعي,. وأثر الأحبياس في تكوين الثروة وتراكمها في المجتمع 
الجزائري,. ومدى تأثر قطاع الأوقاف بسياسات الإصلاح الزراعي, وفي الفقرة 
السابعة والأخيرة: تناول الياحث الرؤية المستقبلية لدور قطاع الآوقاف في ظل 
التحوللات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. وقد ضمنها أفكارا جحيدة تهدف 
إلى تضعيل دور الوقف وتنمية موارده في ظل المعطيات العالمية الجديدة التى 
تفرض أنماطأ حديثة من السلوك الاقتصادى والاجتماعى. ١‏ 

تبين الدراسة بجلاء العلاقة بين الوقف والاقتصاد الإسلامى. من حيث 
الدور الإيجابي الذي تقوم به الأموال الموقوفة؛ عقارية أو منقولة؛ في تغطية 
بعض الاحتياحجات الاجتماعية في المجتمع. وأن هذه الأموال ليست حامدة: بل 
هي في حركة مستمرة من أجل القيام بدورها الاقتصادى في المحال الذي 
خصصت له.؛ وقد عالج الباحث الإشكالية القائمة بين اعتبار الوقف احتباس 
للحركة المالية مما يعطي مفهوما أوليا على النقيض من دلالة كلمة المال التي 
نعني في مجملها كل ما يتعلق بالثروة. وما يمكن حيازته للانتفاع به شرعا 
وإشباع الحاجات البشرية؛ وبين اعتباره نظاماً يساهم بدور اقتصادي رغم 
التمعن في حقيقة الحبس موقن بأن المال المحبس إذا يتغير في الواقع مالكه 


والملتصرف فيه من حيث كونه رأس مال لا ينتفي بحال مردوده النفعى الذى 
يذهب لأداء وظيفته تلك. لصالح الجهة المحبس لها تسبيلاً. وهو كما سيتبدى 
لا يخلو من شتى الأبعاد الاقتصادية. 

وطى استجلاء حقيقة العلاقة بين الوقف والاقتصاد أشار الباحث إلى أن 
المنفعة بوجه عام هي لب الاقتصاد ومرادهء في حين أن الوقف يقتضي 
الانسلاخ عن أنانية التملك طواعية والتنازل عن الاستتثار بحق الانتفاع الذاتي 
تبرعا من أجل الغيرء فالقاسم المشترك بين الوقف والاقتصاد هو المنفعة: ولكن 
لكل منهما سبيله في تحقيقها وفلسفته التي يقوم عليهاء فالمادية هي المثل 
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الأعمى لفير المسلمين. وغايتها إسعاد الناس عن طريق التنضال لإشباع 
الرغبات: تحت شعار (خير الناس أغناهم) حتى لو تعارض ذلك مع المبادىٌ 
الدينية, أما الوقف فهو يقوم على مبادئ دينية تعمل في نطاق الإيثار بتحفقيق 
المنفعة العامة من رؤوس الأموال الخاصة؛ فيتحقق السمو الروحي عبر الاتصال 
بالخالق تعالى. وخدمة الإنسانية ميزة المثل الأعلى لدى المسلمين الذي يحقق 
التوازن بين الروح والمادة في الربط بالمنفعة ربطأاً منسجماً يجعل الاقتصاد 
الاإسلامى جزءاً من عقيدة التوحيد الشاملة؛ ومطلبا تعبديا تتحول المادة في 
بحر تعاليمه إلى عبادة وقرية؛ وبذلك يكون الفرق واضحاً وجلياً بين فلسفة 
الوقف والأفكار التي يقوم عليها الاقتصاد رغم اشتراكهما في تحقيق المتفعة. , 

تناول الياحث أيضا مسيرة الوقف فى القطر الجزائرى قديما وحديثا ميرزا 
الحاجات المادية والأعراض الاجتماعية التي يساهم في تغطيتها إلى جانب 
قيامه يدور الثقافة والتعليم والدين والشؤون الاجتماعية مجتمعة. معززا ذلك 
بإحصائيات رسمية للعقارات الموقوفة في الجزائر لبيان مقدار تجاوب الإنسان 
المسلم مع أهداف الوقف السامية؛ ومدى مساهمة تلك الآموال في النشاط 
الاقتصادي من خلال الأغراض التي يقوم بتغطيتها. إلى جانب ذلك التطورات 
مرحلة الاحتلال الفرنسيء إلى جانب التشريعات المعاصرة التي تحكم نظام 
الوقف حالياً. مع بيان بعض المؤسسات الوقفية المتميزة. كأوقاف الحرمين 
الشريفين وأوقاف النازحين من الأندلس وأوقاف الجامع الأعظم..الخ. 

بينت الدراسة أيضاً اتفاق الوقف الإسلامي مع الاتجاه المعاصر لدور الملكية 
الخاصة في المجتمع حيث لم يعد المال مسخرا لخدمة المالك فقط. وتلبية 
أغراضه الخاصة مع اعتباره ملكا مطلقا يمارس سلطته واستثثاره عدن المال 
المملوك بحرية مطلقة؛ فله استعماله واستغلاله كيف يشاء وله تركه دون 
حصول أية فوائد منه. وفقاً لمذهب الحرية الفردية المطلقة. فالنظرة الحالية 
للملكية تعتبرها وظيفة اجتماعية تساهم فى النفع العام: ولا تقتصر على 
مصلحة المالك فقطء فالوقف الإسلامى يحقق هذه الوظيفة بكيفية كبيرة جدا 
لدرجة تنازل المالك عن كل فائدة من المال وتحويلها لأغراض أخرى تعود على 
المجتمع يكامله. كالوفف التعليمي والدفاعي, أو 00 طوائف معينة كالفقراء 
والمساكين. 
والاحتلال الفردسي. لم يتوان الوقف عن أداء دوره التضامني الفعال. فقد كانت 
تكاليف المظاهر الدينية؛ أما أن تقوم بأعبائها الجماعة بكاملهاء وإما أنها تمول 
من إنتاج أراضى الأوقافء والذين كانوا يشتغلون في أملاك الحبوس هذه: إما 
أعضاء من العائلة المكلفة باستثمار هذه الأراضيء وإما أعضاء من شتى 
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العائلات التي كانت تقوم مؤقتاً بقوة عمل لهذه الغاية» فالاستثمار الوقفي بهذه 
الروح الجماعية وبصيغ التمليك المحبس كان حائلا دون تركم رأسمال فردي 
ومساعد على إعادة توزيع الشثروة بين المجموع في شكل منافع عامة؛ وبهذا 
يحفقق إحدى صور التوازن الاجتماعي رغم محاولات زعزعته عبر انتزاع ملكية 
الآرض ويعزز المواجهة الافتصادية تجاه ضروب الحصار الاستعمارى فى 
الداخل والخارج. 00 

حاولت هذه الدراسة الانتصار لبقاء الوقف الأهلى الذى بدأت بعض الدول 
الإسلامية في إلغائه استناداً لعدة حجج منها النظرة الاقتصادية التي تقول: 
إن الوقف الأهلي يمنع مستحقيه من التصرف في الأموال الموقوفة. فتخرج 
الشروة من ميدان التعامل والتداول إلى دائرة الركود والجمودء وإنه بهذا 
يقتضي على الملكية ومزاياها بما يخالف المصلحة الاقتصادية: فالباحث يرى 
أن العكس هو الصحيح. ومنع الوقف الأهلي هو الذي يؤدي إلى ذلك. لأن من 
يحقق له مصلحة مشروعة. وهل هناك مصلحة أشد شرعية من شعور المالك 
بأنه تجاوب مع مسؤوليته تجاه مستقبل الفقراء والعاجزين والأرامل من ذريته؟ 

تطلعت الدراسة في نهايتها إلى تطوير نظام الوقف المعاصر في ظل 
المعطيات العالملية الجديدة التى تفرض أنماطأ حديثة من السلوك الاقتصادى 
والاجتماعي. وذلك يستدعي المزيد من المشاركة الاجتماعية الفعالة من طرف 
المختصين. وقدمت الدراسة بعض الاقتراحات المهمة لتوجيه استثمار أملاك 
الوفف في الجزائرء باستكمال استرجاع الأرض الوقفية المؤممة سابقاً وتوسيع 
أساليب استغلالها, وتوجيه عوائد الوقف نحو القطاع التربوي والعلمي؛ وتبني 
المشروعات التي تحمق عوائد مالية مرتفعة. مع افتراح بإدشاء مصرف (بنك) 

للأوقاف. وتفعيل دور المؤسسة الوقفية فى التنمية. واستحداث منتجات وقفية 
مثل الودائع الوقفية. مع استثمار أموال اليتامى. واختتمت الدراسة برأي 
صائب أنه لا سبيل إلى إنقاذ الشروة الوقفية من محنتها التاريخية وجور 
القوانين التعسفية., وكلكل الجمود والتاكل, ودهم الاستهلاك المبيد. إلا بمرونة 
شرعية لفقه اللاستثمار الوقفي المعماصر وحرص إنمائي متعدد الخدمات 
والمبرات. مقاوم لعولمة الفقر والبوٌؤس. ظ 


بعض الملاحظات على الدراسة 

1- النسخة المرسلة للتعقيب عليها تنقصها الصفحة رقم 5 وبالتالي لم 
أتمكن من معرفة الأفكار التي وردت بهأ. 

4- ورد في ص14 السطر 6 من أسفلء ما يفيد أن المشرع الليبى يقتضى 


بحرمان الاناث من الوقف وهو ما اعتبره الباحث من الوقف الطاغوتي. وهو 
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كل وقف ابتغى به مضارة الورثة. واعتمد في ذلك على مصدر أجنبي قديم 
(ديفركس) هامش رقم 60: وذلك غير صحيح: فنظام الوقف في ليبيا يخضع 
قديما للمشهور في مدهب الإمام مالك رضي الله عنه: وهو يجير مع الكراهة 
أن يكون الوقف الذري الخاص على الذكور دون الإناث: وهذا المذهب معمول به 
في كافة الأقطار المغاربية قبل صدور التشريعات الحديثة: أما المشرع الليبي 
سنة 1972م, أما فى القانون الصادر سنة 1973 فقد ألغى الوقف الذري 
نهائياً: وفضى بحل الأوقاف الدرية القائمة قيل صدور القانون. ومع إنشناء 
الوقفف الدري مستقيلا . 

3- طرح الباحث في البند السابع الفقرة الأولى من الدراسة عدة فضايا 
ذكر أن الفموض يكتنفها في قانون الوقف الجزائري. وطلب استجلائها من 
أجل تحرير الوقف رسمياً؛ منها مثلاً وقف الشخص على نفسه؛ ووفف غير 
المسلم على الكنيسة: ووقف عقار أو غيره على عقبه وبعد انقراضهم على مكة 
المكرمة. ومسألة التقادم في الأوقافء والوقف حال الحياة أو الوصية بالوقف 
وهذه المسائل جميعها لها أحكام شرعية وحلول فقهية قال بها الفقهاء من 
مختلف المدارس الإسلامية؛ وقد أحال قانون الوقف الجزائري رقم 10/91 
الصادر فى 1991/4/27 على الشريعة الإسلامية وفقاً لنص المادة الثانية 
التي جاء فيها: على غرار كل مواد هذا القانون يرجع إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية في غير المنصوص عليه وقد سبق للمشرع الجزائري وأن نص في 
قانون الأسرة ©00') 06 12 1'8201116 الصادر في 9 الذي تضمن 
فصلاً خاصاً بأحكام الوقف (المواد 220-213) حيث ورد في المادة 222 ما 
يلى : كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة 
الإسلامية: فالمسائل التي أشار إليها الباحث وطلب استجلاء الفموض المتعلق 
بها مبسوطة فى كتب الفقه. وعلى مختلف المذاهب:؛ وطبقاً لقواعد الإحالة 
المشار إليها فإن القضاء والجهة المختصة بالإشراف على الأوقاف يمكتنها 
الرجوع إلى الشريعة الإسلامية في كل ما يرد به نص في القانون» أو النصوص 
النى تحتاج إلى مصدر تفسيري آخرء ولولا التحديد المطلوب في هذا التعقيب 
لجلبت النصوص الفقهية المتعلقة بها. 


والله ولي التوفيق 
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المبحث الأول: مشاهدات ذات دلالة من تاريخ الوقف. 


المبحث الثاليث:_الوقف الذري (الأهلي) بين الإلفاء والإبقاء. 


١‏ : تفيير مصارف الوقف حالة وقف السور الدفاعي في مدينة 
طرايلس الغرب نمودجا . 


المبحث الخامس: مستقبل المؤسسات الوقفية في نطاق الثابت والمتغير لنظام 
الوفف الإسلامي. 


المبحث السادس: دور الوقف في شهر الصيام من خلال حجج الوقف بمدينة 
طرابلس الفرب. ظ 


المبحث الثامن: حكم المفارسة في أرض الوقف. 


والقانون. 


المبحث العاشر: الإطار التشريعى لنظام الوقف ضي بلدان المغكرب العربي. 


المبحث الحادي عشر: أوقاف مدينة طرابلس ودورها في ترسيخ الحضارة 
الإسلامية . 


العربي. < 


فهرس موضوعات الكتاب 


2069 


103 
141 
163 


205 
247 


2063 


2069 


ها 


<تكتيج تزع اه :د :نز 


' 


المؤلمف في سطور 


الاسم : د / جمعة محمود الزريقي . 

تاريخ الميلاد : 23/ 3 / 1945 مكان الميلاد : طرابلس الغرب . 

الوظئفة الحالية «مستشان بالمسعية اكثليا- العفاسيرية اللينية 

وأستاذ متعاون مع الجامعات الليبية . 

المؤهالات العلمية : ْ 
1 - ليسانس حقوق . جامعة قاريونس بنغازي . العام 976 1م . 
2- ماجستير في الفقه المقارن . ( شريعة وقانون) كلية التربية جامعة الفاتح 1984 ف . 
3- دكتوراه الدولة في القانون الخاص ٠‏ كلية العلوم القانونية . 

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء . المغرب . 1993 ف . 

ل ا ا 

- التوثيق العقاري في الشريعة الإسلامية .1988م طرابلس . 
0 - نظام الشهر العقاري في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة . 1988م بيروت . 
3- تحقيق الملكية في نظام التسجيل العقاري الليبي والمغربي . 1995 طرابلس . 
4- الحقوق العينية الأصلية والتبعية في التشريع الليبي مجلدان . 1996 - 2000 م . طرابلس . 
5- أحكام الإفلاس واستغراق الذمة بالمال الحرام في الفقه الإسلامي ‏ 1998م مالطا . 


6- مبادىء الثقافة الإسلامية . بالاشتراك مع د/ عمر مولود عبد الحميد . 1996 - 2005 :٠‏ طرابلس . 


7- كتاب تراجم ليبية » دراسة في حياة وآثار بعض الفقهاء والأعلام من ليبيا قديما وحديثا 
الجزء الأول 1999 طرابلس . الجزء الثاني 2005 نشر دار المدار الإسلامي بيروت 2005 . 

8 - الطبيعة القانونية لشخصية الوفف المعنويةء كلية الدعوة الإسلامية ٠‏ 2001 م طرابلس . 

و - مباحك فى الوؤقف الإسلامي . تحت الطيع .. الهيئّة العامة للأوقاف . طرابلس . 

0- الإطار التشريعي لنظام الوقف في بلدان"المغرب العربي . الجامعة المغاربية . 2005م 

1- ربيع باريس . رحلة للمؤلف إلى فرنسا ٠‏ مشاهدات وذكريات . جاهز للطبع . 

2- مباحث في التصوف والطرق الصوفية ف ليبيا . كتاب معد للطبع . 

3- تراجم ليبية . الجزء الثالث . تحت الإعداد , 


4 - المحكمة العليا في ليبيا مسيرة نصف قرن ٠‏ بالاث شتراك مع الدكتور عبد الرحمن أبو توتة كتاب تحت الطبع . 


5- التقسيم والتبيين في حكم أموال المستغرقين . للشيخ أبي زكريا يحيى بن محمد بن الوليد 
الشبلي . من فقهاء القرن الثامن الهجري . نشر الإيسسكو . الرباط ‏ 993 م . 

6- - شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين ٠‏ للشيخ أبي زكريا يحيى بن محمد الحطاب . 
(رت 995 ه) نشر كلية الدعوة الإسلامية . طرابلس . 1995 م . 


7-حادي العقول إلى بلوغ المأمول . للشيخ أحمد بن حمادي (ت 1948م) نشر جمعية الدعوة الإسلامية ؛ 


طرابلس . 1998م 
8- البغية من ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب . 
المالكية ٠‏ نظم للشيخ ماء العينين بن العتيق (ت 1957 م) تحقيق ودراسة . معد للطبع . 


9- تذييل المعيار 1 للشيخ عبد السلام بن عثمان التاجوري . رت 9ه ) ستة مجلدات تحقيق ودراسة 8 
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